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  المقدمة

  

الميادين  ىحدث العديد من التغيرات في شتأمن الواضح أن التطور الذي شهده العالم      

ه الأخيرة التي عرفت تسارعات وتحولات كبيرة ذقتصادية ،خاصة هجتماعية والإ،الإالسياسية 

  . قلبت موازين الأسواق الداخلية والخارجية

قتصاد نتهجت نفس المسار من خلال تبني فكرة الإإوتعتبر الجزائر من بين الدول التي      

 ىنضمام إلالإ ىبالإضافة إل الأوروبي تحادالإ توقيع الشراكة مع ىالموجه ،والمصادقة عل

 1قتصادي وتداول الثروةالمنظمة العالمية للتجارة،حيث يعد النشاط التجاري محور النشاط الإ

شتراكي الذي كان يقيد بتعاد عن النظام الإيعني الإ( وبالتالي تحرير المبادلات التجارية،

ه ذ،وبالتالي السماح بتدفق السلع ودلك طبعا من خلال مراقبة فعالة له)المبادلات التجارية 

  .السلع 

،ظهور  قتصادي وتحرير للأسواقنفتاح الإالإا ذلك ،فقد نتج عن هذ ىعل وتأسيسا      

صورة  بأحسنعديدة في السوق الوطنية ،غرضها تلبية حاجات المستهلك وتقديمها  منتجات

خدمات أو سلعا كانت  سواءبهده المنتجات ، التعريف إلىت التجارية آالمنش لجأتا ذله

ه الوسائل ذيستعمل ه 2ستمالة وجدب المستهلك ،فالمحترفووسائل الإستعمال طرق إب

،حيث  الإشهاره الوسائل في الترويج ،الدعاية ذقتصادية ،ويمكن حصر هبحسب قدرته الإ

  .منتجاتهاالشركات لتسويق  إليها لجأتالطرق التي  أشهرمن  الأخيرا ذيعد ه

                                                           
1
   طروحة لنيل درجة دكتورا دولة في   القانون العام     محمد الشريف ،الممارسات المنافية للمنافسة في القانون الجزائري،دراسة مقارنة ،أكتو   - 

  .  10،ص  2004كلية الحقوق،جامعة مولود معمري ،تيزي وزو  
  
2
من قانون  3حسب الفقرة الثالثة من المادة تدخل في عرض المنتجات ل,ستھ*ك،كل شخص طبيعي أو معنوي ي يعرف المحترف على أنه -  

  .المتعلق بحماية المستھلك وقمع الغش 09-03
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للمنتجات   الطلب  العرض و لتقاءإ تعني ، قتصاديالمفهوم الإفي  فإذا كانت السوق      

كما يطلق عليه في العديد من الدول  أو الإشهارن إف ،خدمات أو كانت سلعا

 أهمومن       .ثم يعمل على توسيعـــــــه ومنهو الذي يخلق وينمي السوق  "الإعلان"المجاورة

التي لك الكم من السلع ذ،هو الإشهارعملية  إلى جأقتصادي يلالتي جعلت العون الإ الأسباب

غزت الأسواق ،وجعلت المستهلك في حيرة أيها أجود وأحسن ،وكله مرده إلى حرية المنافسة 

ا ما أدى إلى التقارب ذوجودها ومنتجوها ،ه العديد من الشركات ،محاولة إثبات ظهرت أين،

 وتقليل الفروق بين السلع والخدمات من حيث النوع والسعر ،حيث أصبح لكل سلعة

العمل على توسيع دائرة  إلى الأعمالما دفع رجال تكاد تتوافر في جميع مثيلاتها ، مواصفات

تجاتهم وخدماتهم في تعريف المستهلك بخواص من التوزيع ،ولم يجدوا مجالا للمنافسة إلا

يعد  الذي ، الإشهارلك طبعا عن طريق ذوكان   1 ومزاياها ،وقدرتها على إشباع حاجاتهم

لك النشاط ذهو  فالإشهار عوامل التسويق ،ومظهر من مظاهر المنافسة المشروعةبرز أمن 

تجارية  أهدافجل تحقيق أنفسي على الجمهور من  تأثيريستهدف إحداث  الذيالفن  أو

  . 2 قتصادية،الغرض منها هو تنمية المشروعات الإ

العقد هو التنوير ألمعلوماتي  لإبرامالمستهلك في المرحلة السابقة  إليهما يحتاج  أهم إن     

الخدمة ،التي يرمي الحصول عليها ،حتى  أوإمداده بكل المعلومات المتعلقة بالسلعة  أي

وبين المحترف ،الذي يملك  المفقود بينهتكون هنالك حماية فعالة للمستهلك في ضل التوازن 

العقد مجرد  لإبرامعتبر المرحلة السابقة إ 3العديد من الفقه أنالكافي بالمنتجات،رغم  الإلمام

كما  الذي بالإشهار إلا ألمعلوماتيا التنوير ذولا يكون ه،قانونيةآثار  ب عليها ثلا يتر  أعمال

نه يعد من أ أيتصال التجاري،الإ أوجهحد أللتعريف بالمنتج والخدمة ،وهو  أداةذكرنا هو 

البضائع المنتوج تسويق لتدخل في السوق ،يعني  الأربعةالعناصر 

                                                           
1-(y) GUYON, droit des affaires ,t.1 ; 8éme édition, paris, 1994, p120. 
 
2
 - (J) CALAIS-AULOY, (F) STEIMMETS, droit de la consommation, dalloz, 2003, p. 331. 

 
3
  .102بلحاج لعربي،ا(طار القانوني للمرحلة السابقة على إبرام العقد في ضوء القانون الجزائري،دراسة مقارنة ،دار وائل لنشر،الجزائر ،ص  - 
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محدد ومقدار وفرته في السوق  بثمنا يجب الإعلام عن منتوج ذل ،1تصال،السعر،التوزيع،الإ

  .ا من مهام الإشهار الأولى ذشرائه ،وه علىو الحث 

هو واحد من " الإعلان" الإشهارن إنحيا فيه الكثير من السمات ف الذيلعصر ا كان لإذف    

ا العصر ذ،فهتميز عصرنا  أخرىه السمة في الحقيقة نتاج طبيعي لسمات ذبرز السمات وهأ

ستهلاك الكبير،وقد دخلت بعض المجتمعات هو عصر الإ الكبير كماهو عصر الإنتاج 

دون  أوستهلاك الكبير حتى قبل في دول العالم الثالث ومنها بلادنا عصر الإ اـــــلاسيم

بكثير  أيسرستهلاكية الإ والأنماطنقل العادات  أن أساس على الكبير، الإنتاجدخولها عصر 

  .الإنتاجومهارات  أساليبمن نقل 

هو من حقوق  والخدماتالعلم بالمنتجات  أيالحق في الحصول على المعلومات  إن   

  زائريجالستهلاك قانون الإ أكده اذ، وهشرطا لحرية الاختيار الأساسية، بوصفهالمستهلك 

 إذ أن 2 يتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش 2009فبراير  25في  المؤرخ  03 -09رقم 

  .المكتسبالمزيفة تحــــول دون حق التمسك بالحق  أوالمعرفة الناقصة 

وحلقة وصل بين مصدر للمعلومات التي يوفرها المهني ، أصبحاليوم  الإشهار إن   

 الإشاراتدعاءات و مجموعة من الإ" نهأالمستهلك والمهني ،كما قد عرفه الفقه على 

الخدمة  أوالمستهلك حول مزايا و مواصفات السلعة  ىإلوالبيانات التي يوصلها المعلن 

المناسبة بغية إعلامه حولها ،وحثه في  من خلال الوسيلة الإشهارية عنها  الإشهارالمراد 

  .3"هتمامهإ وإثارةنتباهه إعن طريق جلب  قتنائهاإضرورة  ىعل الأخير

                                                           
1
   عبد المجيد محمود الص4حين ،ا(ع4نات التجارية ،أحكامھا وضوابطھا في الفقه ا(س4مي ،معھد الفقه وأصوله، كلية الشريعة،الجامعة  -        

 .40ا>ردنية ،ص 
  

2
  .15،ج ر،العدد .المستھلك وقمع الغش بحماية،يتعلق 2009فبراير 25الموالفق 1430صفر 29مؤرخ في  03-09قانون رقم  - 

  
 

3-(J) CALAIS- AULOY, droit de la consommation, 2éme éd, Paris, 1999, p108. 
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 ىعل نعكستإالتي  ظهور بعض الإشهارات أصبح يلاحظ في الآونة الأخيرةولكن ما     

وتتميز بالخداع حق المتلقي في المعلومات الصحيحة لكونها مضللة  ى،وعل المنافسةنظام 

حد الكذب والتضليل ،أو  ىأين يعلن من خلالها عن معلومات مبالغ فيها بصفة مفرطة إل

و غير الموضوعية التي تصاحب عرض السلع و  شهارات القويةفالإ، منافية للحقيقة 

 ىتسلب منه القدرة عل إرادة المستهلك و ىالخدمات في الأسواق ،أصبحت تمارس ضغطا عل

الحقيقية عن جوهر   والمعطيات   المعلومات  تحجب عنه    التفكير ،كما و   التروي

كما هو ممارس في  الإشهارترى المستهلك يندفع بفعل قوة  وهكذاالخدمة ،أو   المادة

حتياجه لها وضرورته إليها إخدمة من الخدمات متوهما  أوستهلاك مـــــــادة مجتمعات اليوم لإ

يكتشف بعد حين زيف ما توهم وخلاف ما   به  اذإقتنائها ،ف،وواثقا في قدراته المالية لإ

بإمكانه نه ألك و ن تلك المادة أو الخدمة التي صورت له ضرورية ليست كذتصور له،لأ

ن العديد من الخصائص المعلنة في إشهارها لا تتوفر حقيقة في المادة أو أو ستغناء عنها الإ

في الزيادة في الأداء أو بشروط أخرى لم تعلن في تتوفر  أنالخدمة المستهلكة ،أو يمكن 

،أو ستعمال المجهر إولو ب أالإشهار أو أعلنت في مكان من الإعلان لا يكاد يرى أو يقر 

  .عندهاوالوقوف  إليها نتباهبالإ ت أو صورت بطريقة لا تسمحقيل

 في الإشهارات الشروط والمصاريف الحقيقية والكاملة لا تذكر عقدأو إن أهم الخصائص     

نها أن تضلل المستهلك وتحجب عنه المعلومات و ألة خطيرة من شأه مسذأي الإعلانات، وه

،مما يجعل المستهلك في ستهلاك جل الإأالمعطيات الرئيسية التي تحيط بعملية التعاقد من 

 إن .التعاقد إلىالتفاوض المؤدي   أثناءقانوني متمرس يجلس بجانبه  مستشار إلىحاجة 

مشوبة بكل  إرادتهتي أ،فت ختيارهإ و المستهلك  إرادة يؤثر على الأساليببهده  الإشهار إجراء

 نأتيالعديد من المواد والخدمات التي  أن إذ...الإرادة من غلط وتدليس وغبن وإكراهعيوب 

بالعديد من ستفادة منها الإبداية  أو، بشأنهاإليها بعد مرورنا بإشهارها نفاجئ أتناء التعاقد 

ا كله راجع ذالعلاوات والزيادات غير المتوقعة في الثمن القابل لها،وه أوالشروط المجحفة 
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جل التعريف أليس من   يوظفهاالتي  والأساليب الإشهارالطرق التي يجري بها  إلى

ستهلاك جل الدفع بالمستهلك إلى مجرد الإأالخدمة ،وإنما فقط من  أوالموضوعي بالمادة 

  .وحثه على الشراء

فهو ليس خطرا على المستهلك  ،المنافسة المشروعة بأسسدع يضرب الخا الإشهارإن    

تشويه لسمعته من قبل  أوالتاجر من خلال الإضرار بعلامته التجارية  ىعل أيضافقط وإنما 

طريق ما يسمى بالإشهار المقارن الذي يعتبر وجه من وجوه الإشهار  أخر عنمنافس 

قانونية تحمي من الإشهارات التجارية ا برزت فكرة ضرورة وضع ضوابط ذالكاذب ،وله

  لخطورة  ،   كثير من الدول  في القانونية  النظم  تنبهت  حيث   الخادعة والمضللة

جل العمل في ألك عملت على وضع معايير من ذفي جانبه السلبي ،ل الإعلان أوالإشهار 

انت الدول ،وك الإشهارجل إرساء قواعد ومبادئ يخضع لها أا من ذ،وه الإشهارمجال 

 الخادع ومدى خطورته من الناحية  الإشهارالغربية السباقة في تسليط الضوء على 

وفرنسا وبريطانيا وكندا ومن الدول العربية  تونس  كأمريكاجتماعية الإ أوقتصادية الإ

لك في وضع رزنامة من القوانين كان الهدف منها حماية ذ،وكان مصر ولبنانوالمغرب ،

  .والمحافظة على سلامته المستهلك 

بالمستهلك فراغا تشريعيا واضحا  الإشهار في علاقتهفي الجزائر فيعرف موضوع  أما    

باءت  أنهاإلا  للإشهارقانون  إقتراح  ا الفراغ تمثلت فيذلكن كانت هنالك محاولات لملأ ه

ضافة لبعض بالإ1999بالإشهارمشروع القانون الخاص  ىبالفشل لعدم المصادقة عل

،ثم صدر بعد 1المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش 90/39 التنفيذيمرسوم الالمراسيم مثل 

المتعلقة امات لتز الإ علىنص  3 91/103 2والتاني91/101رقم الأول آخرينلك مرسومين ذ

                                                           

    
  .05ج ر،عدد ‘،المتعلق رقابة الجودة وقمع الغش1990- 01-30المؤرخ في  39- 90مرسوم تنفيذي رقم   - 1  

  
 المرتبطة بالخدمة العمومية  ا=عمال الوطنية والص*حيات و ا=م*كويتضمن منح امتياز عن  1991 ابريل 20في  رخ المؤ - 2  

  .المؤسسة العمومية للتلفزيون   إلىللتلفزيون 
المرتبطة  ا=عمال الوطنية العقارية والمنقولة والص*حيات و ا=م*ك،ويتضمن منح امتياز عن 1991ابريل  20المؤرخ في   - 3  

  .ةا@ذاعي    السمعي إلى المؤسسة العمومية ل,ذاعة المسموعبالبث 
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 04- 02في قانون  تطرقت بصفة جزئية للإشهار التي  بعض الموادشهارات وكذلك بالإ

ا سوف نتطرق إليه لاحقا ذه كل   ، الممارسات التجارية القواعد المطبقة علىالذي يحدد 

  .بالتفصيل

خاصة في جزئه المتعلق بالتضليل  نتظار صدور قانون ينظم الإشهار التجاريإإذن في     

نرجع دائما للقانون المدني الذي يعتبر الشريعة العامة بالإضافة لقانون العقوبات  والخداع ،

  .الخادعوكذلك القانون الفرنسي السباق في تنظيم الإشهار  الجزائري

 أصبح إذفي العديد من الجوانب المستهلك  ىكبيرة عل يؤثر بدرجةالخادع  الإشهار نإ   

       .،ما نتج عنه أضرار مادية ونفسية وحتى جسمانية في وقتنا الحاليأبرز المشاكل من 

  فما هي  يصنف على هذا الأساس ن كان إ و  ؟ الإشهار الخادع جريمة يعتبرفهل      

  ؟من هذه الجريمة  مين حماية فعالة للمستهلكألت عتمادهاإ تمالآليات التي 

  :علىالإشكالية لا بد من الوقوف  ىوبغرض الإجابة عل   

  )الفصل الأول(الإطار القانوني للإشهار الخادع

  )الفصل الثاني(آليات الحماية من جريمة الإشهار الخادع 
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 الفصل التمھيدي

ارــــــــــــالتنظيم القانوني ل�شھ  

 

سلعها  إظهارلك مند القديم  ذو  الأساسيكان هدفها ,والتوزيع الإنتاجمؤسسات  إن    

سبيل  أولهتمام و كان بالرعاية و الإ ىتحضعبر بوابة التسويق التي ما فتئت وخدماتها 

من القرن السابع عشر  الأولفي نهاية الثلث  أساسيةهو ما تناولته الصحف كمادة ، لكذل

  .1)الإعلان( أوالتجاري  الإشهاروهو بطبيعة الحال 

  

                                                           
1
يعتبر نشاطا قديما قدم المجتمعات ا&نسانية اد كان في  إذ,فقد مر بمراحل عديدة ‘عرف ا&شھار مند القديم فلم تكن صناعته حديثة  - 

كما نقل ,استعملتھا الطبقة الحاكمة من اجل توصيل مطالبھا لشعب  حيثبادئ ا>مر يعتمد على المناداة وھي مرحلة ا&شھار الشفوي 
وكذلك الحال عند قدماء المصرين  والمFحظ أن ا&عFن لم يتضمن إK جوھر ,لسلع لتباع ينادون أن البائعين في بFد ا&غريق كانوا

     .                          البFد ا>وربية وفي حدود القرن العاشر ميFدي أصبحت ظاھرة المنادين متفشية في .المنتج والسعر
استخدم البابليون الدين عاشوا ا  فيما يعرف  فقد,ويرى بعض المؤرخين أن ال�فتات الخارجية عن المتاجر ھي أول أشكال ا�شھار

م كما وضع ا�غريق القدامى و الرومانيون إع�نية خارج .ق3000ا*ن العراق )فتات ل'ع�ن عن متاجرھم و دلك مند 

صال أو الخشب أو الصل, ولما كان عدد الناس الدين يعرفون القراءة قليل فقد استعمل التجار الرموز المنحوتة علي الحجارة.مح�تھم
لم يعرف ا�شھار تطورا إ) بعد اختراع آلة الطباعة .عوضا عن ال�فتات المكتوبة  مثال عن دلك ترمز حدوة الحصان إلى الحداد 

كالملصقات المطبوعة و ,وقد أدى اختراعه إلي ظھور أول أشكال ا�ع�ن الموسع ) غوتھن يرغ(من طرف ا=لماني  1438عام 

اخرج وليم كأستون الذي ادخل الطباعة =ول مرة )نجلترا وأول إع�ن دعائي وھو  1472وفي عام .باليد  ا�ع�نات الموزعة

وأول ملحقة طبعت كانت عام  أين طبعت أول منشور ،ملصق ثم تثبيته علي أبواب الكنائس يعلن عن طرح كتاب في المكتبات 
وفي السنوات ,بوعة منتظمة في انجلترا وكانت صحيفة أسبوعية وھي أول صحيفة مطوبعدھا صدر أو �شھار في جريدة  ,لدواء

وبفضل ھدا اKختراع .أصبح ا&عFن ھو السمة الرئيسية  لكافة الصحف , التالية ومع بدا إصدار العديد من الصحف  اKنجليزية  
ي القرن   ولم يقتصر استعماله في عرف ا&شھار توسعا وتطورا كبيرين با>خص  ف)الصحيفة(و ھدا المولود ا&عFني ) الطباعة(

, مجال واحد بل توسع وشمل عدة نشاطات حيت استعمل من قبل الصحافة التي كان لھا الدور الكبير في تطويره خاصة ارويا وأمريكا 
أول وكالة ا>مريكية  اذ اعتبرت ) ان دبليو(بعد دلك ظھرت وكاKت إعFن التي كانت بمثابة شركات وسيطة  بعدھا ظھرت الوكالة 

التلفزيون وبھده الوسائل عرف ا&شھار تطورا ملحوظا ,الراديو  ,ومع حلول القرن العشرين ظھرت وسائل نشر جديدة السينما .حديثة
ا تم فرنسا حيت لم يكن .م.من طرف ا&خوة  لوميير ثم استعمل في ا&ذاعة انطFقا من الو 1572اذ ثم إخراج أول شريط عام  ,

وبعدھا أصبح التلفزيون من أھم وسائل النشر للرسائل اKشھارية  وأصبح ا&شھار    1968يوني مرخصا به إK عام  ا&شھار التلفز
لظھور ا&شھار في مستواه الحالي بعد الحرب العالمية الثانية ظھرت عدة عوامل أدت  ر تمويل القنوات التلفزيونية ،احد أھم مصاد

تقدم مقررات حول   أكادميةالجودة في التصميم و ا&خراج و خاصة بعد أن أقيمت  دراسات  وبالصفة التي نعرفھا اليوم من حيت 
     . 21ص,2008ىالطبعة ا>ول,دار النھضة .,قواعده,أسسه,تاريخه,ا&عFن , نظر خ صاباتأ–.شھارية  بشكل متخصص المادة  ا&
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قتصادية و بالعوامل الإ متأثرالك الوليد ينشئ و ينمو ذ أصبحلك الحين ذ دو من     

ح  عملاقا   تدركه أصبحتى  مجالاته و تعددت مسائله   تسعتإف ،جتماعية و السياسية الإ

  .كل المجتمعات  به  الحواس وتتأثركل 

الطلب على  عتباره وسيلة تسويقية هدفه إثارةإب ،الإشهار أهمية إلىلقد تفطن المنتجون   

في الوقت الحاضر من  أصبح  حيثالعقد،  إبرامفي المرحلة التي تسبق  الخدماتالسلع و 

للمستهلك  بالنسبة  ، جمةبرز سمات العصر و ظاهرة حقيقية و واقعية لما يحويه من فوائد أ

  .يلعبه في مجال المنافسة المشروعة الذيو المنتج و للدور 

المستهلكين وحتى على جانبه السلبي على  ,إبرازجتماع الفضل في الإ لعلماء حيث كان    

عملت  لذلكمضللا،  أو كاذباكان  أوعتمد على التهويل و المبالغة إما  المنافسين إذا

شهارية في ضوء تفاقمت الحاجة لحماية المستهلك التشريعات المتقدمة في تنظيم العملية الإ

نه لم يحظى أ إلافي الوقت الحاضر  الإشهار أهميةرغم  أن  يلاحظ  ولكن ما,أضرارهمن 

بصفة جزئية في بعض  إليهمن خلال التطرق  إلا,هتمام الكافي من قبل المشرع الجزائري بالإ

ا ما يشكل خطرا على ضبط السوق وبالتالي ذوه,خرىأالمعدة لمجالات  المراسيم  أوالقوانين 

  .ترك المجال إلى الفوضى ولامبالاة

 منعام  الإشهار بوجهنتطرق لمعطيات  أنلك سنحاول في فصل تمهيدي ذنطلاقا من إ   

للإشهار ،الأول نتطرق فيه فردنهما كالأتيأعبر مبحثين طبيعة قانونية  و, عناصر, تعريف

  .للقيمة والطبيعة القانونية للإشهاروالتاني خصصناه  وعناصره

  

  

  

  



 

9 

 

            المبحث ا�ول                                  

  التجاري وعناصره ا�شھار                                 

موضوعه  إبرازمن خلال  الإشهارا المقام التطرق لتعريف ذه تستوجب الدراسة في    

 فسيكونإلى تميزه عن ما يتشابه معه من صور في مطلب أول أما الثاني  بالإضافة

  .شهاريةللعناصر المكونة للعملية الإ

  )ا�ع ن(تعريف ا�شھار التجاري:ا�ولالمطلب 

                 يمعان ذاتفهي كلمة , إعلانوضع تعريف جامع لكلمة  التوصل إلىمن الصعوبة     

تتباين بحسب تناولها وتداولها في المجالات العلمية والعملية المختلفة من صحافة ,متعددة 

ا ذالتجاري في ه بالإعلانالمقصود  أنعليه  التأكيدما يجب  و,لك ذوقانون وغير  وإعلام

موضوع الحماية ,المستهلك  ىإلجه و الم الإعلان أو الإشهارلك ذالموضع من الدراسة هو 

وطريقة من طرق تصريف السلع ,أشكالهوسيلة من وسائل تنشيط التعاقد وشكلا من  عتبارهاب

  .1والخدمات 

  :صط حاإا�ع ن لغة و-

وتفيد المادة اللغوية للفظ " علن"صل مادته أو " علنأ"علان في اللغة مصدر للفعل الرباعي الإ

  :عدة معان متقاربة وهيشتق منها في اللغة إوما " علن"

 أظهرتهوعلنته وأعلنته ,ظهر نعتلإ و ,علن علنا وعلانية ,علونا  الأمرعلن :يقال  الإظهار- 1

, الشيء إظهار ىوالنون صحيح يدل عل ألام والعين "....اللغة  مقاييسوجاء في معجم  

  .وظهوره, إليه والإشارة

                                                           
1
  .91ص  ،1996 ة المعارف،أمنش, دراسة مقارنة بين الشريعة و القانون, الحماية القانونية للمستھلك, الباقيمحمد عبد  -  
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العلان و " العرب  لسان   في  جاهره وجاء,وعلانا   معالنة  يقال عالنه:الجهر   -  2

  .المجاهرة الإعلانو المعالنة 

ر شاع وظه‘يعلن علوا و علن يعلن علنا وعلانية  الأمرعلن يقال :نتشاروالإالشيوع  -3

  . 1نتشرإ و ظهر  علونا, الأمروعلن 

هما نقيضا  الظهور والجهر و يعني  ، اللغة  في  الإعلان  أنسبق   مما  ويتضح    

  .نتشاريفيدا أحيانا معنى الشيوع والإالكتمان كما  و السر

التجاري  للإشهارتعريف محدد  ىفق التشريع المقارن ولا الفقه علصطلاحا فلم يتإ وأما     

معنى واسع  إعطاءه التعريفات تتفق في ذه أن إلا، وأهدافه وأنواعهبسبب تعدد مجالاته 

المستهلكين تحقيقا لغايات  ىالنفسي عل التأثير ىإلبحيث يشمل كل وسيلة  تهدف  للإعلان

تسليط و  الإلحاح التكرار ونوع من  أهدافهلكي يحقق  الإشهارلك يفترض في ذتجارية ،ومن 

في  وإطراء الأذنالعين  جتذابإ و الخيال  إلهابنه أالمتلقي باستخدام كل ما من ش ىالفكرة عل

دمة بقصد حث المستهلك وتحريضه الخ أومحاسن المنتج  إظهاريتم فيه  الذينفس الوقت 

الخدمة المعلن  أون السلعة أالمستهلك ب بإقناعلمحترف ايقوم  أنيعني ،  ستهلاكالإ ىعل

 . 2 حاجة ىإلالناجح يحول الرغبة لدى المستهلك  فالإشهارعنها ضرورية وتوفي رغبته،

نفسه في مواجهة ثلاثة عناصر رئيسية يجد  للإشهارالباحث عن تعريف محدد  إن         

 .شهاريةهي الهدف والوسيلة،والبعد النفسي للرسالة الإ

 
  

     

  .14،ص،مكتبة الزين الحقوقية والأدبية بيروت،لبنان2011،الطبعة الثانية ،) المبادئ،الوسائل ، الملاحقة(غسان رياح،حماية المستهلك الجديد -1

،مذكرة لنيل شهادة ماجستير في قانون الأعمال ،كلية الحقوق بن عكنون المضللة خديجة،حماية المستهلك من الإشهارات التجارية  قندوزي - 2

 .21،ص 2006جامعة الجزائر،السنة الدراسية
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 90/39رقم التنفيذيالمضمون فقد عرفه المشرع الجزائري من خلال المرسوم  وبهذا   

 ىعل3فقرة 2ابة الجودة وقمع الغش في المادةالمتعلق برق 30/01/1990الصادر في 

 أوالمنشورات  أو الإعلانات أوالعروض  أوالبيانات  أوالدعايات  أوقتراحات جميع الإ"نهأ

سمعية  أوبصرية  إسنادخدمة بواسطة  أوو تسويق سلعة التعليمات المعدة لترويج 

  . "بصرية 

 بالإشهاريقصد "نهأ ىعل1999لسنة الإشهار من مشروع قانون  2كما عرفته المادة        

الدعائم المستعملة المحددة ،مهما كانت  الأشكاليعد ويقدم ،في  الذيتصالي الإ  الأسلوب

سمعة  أوعلامة تجارية  أو، صورةأو شعار، أوخدمة  أومنتوج  أيقصد تعريف وترقية 

  ."معنوي  أوشخص طبيعي  أي

من المادة  3الفقرة جاء به المشرع الجزائري هو من خلال  الذي الأخيرالتعريف  أما    

الممارسات التجارية التي تعرف  ىيحدد القواعد المطبقة عل الذي 04/02من قانون الثالثة 

 أوترويج بيع السلع  ىإلغير مباشرة أو يهدف بصفة مباشرة  إعلانكل "نهأ ىعل الإشهار

   .1"تصال المستعملةوسائل الإ  أوالخدمات مهما كان المكان 

طرق  أو،  لإشهارباتعريفات خاصة و أجتهادات إالفقه الجزائري فلم يقدم أي  بخصوص    

  تعددت النصوص القانونية المنظمة له مند أينقد مر بمراحل  الإشهار أنتنظيمه ،مع العلم 

مضامينها وتصب في قالب واحد هو القبضة  في تختلف  أشكالوعرفت عدة   ستقلالالإ

 التأسيسالتجاري قبل  الإشهارعرف  إذ، الإشهارطرف القطاع العام لسوق  المحكمة من 

الهدف من  279- 67رقم والأمر  301-63المرسوم رقم  :قانونين هما   حتكارالإ  لمرحلة

ا المرسوم خمسة ذتضمن ه حيث  الفرنسيةالقوانين  إلغاءسد الفراغ القانوني و هو  نص أول

، ليعبر  قتصاديةإ غراضلأالعقائدية  الأسسحماية جل أمن  الأولىوردت المادة  ،مواد

المشرع في الفقرة الثانية بلفظة المنع على عدم سريانها في كل العلامات و الأسماء التجارية 

                                                           
1
، يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية  ج ر 2004يونيو 25الموافق ل  1425جمادى ا=ولى عام  5المؤرخ في  02-04قانون  - 

  .10ص  46ج ر رقم  2010أوت  15المؤرخ في  06-10، المعدل والمتمم بموجب القانون 2004يو يون 27، الصادرة في 41عدد 
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بصفة  أوطريق الصحف  عن الإعلانات عن عارات ليذكر باقي القائمة وينتهيوعلى الش

 لالتي تكون مح الإعلانات أن ىصراحة عل الثانيةوتنص المادة  الإشهار أنواععامة كل 

تكلمت عن المدة الزمنية  الثالثة،المادة منع تخضع لفحص من قبل لجنة وطنية مختصة 

السياسية  أوونزع العبارات الدينية  شهاريالإ منتوجهتعديل  الإعلانالتي يقتضي لصاحب 

ه المدة يطبق القرار الوزاري بالمنع ويعرض صاحبه ذوبعد ه أشهرلك من خلال ثلاث ذو 

  . المؤقت أوز ومحله للغلق الدائم للحج

كل القوانين  أن بالذكرالتجاري ،والجدير  الإشهارقانون نضم  أولا المرسوم ذه أننلاحظ  

لكن يبقى حبيس  ا ذيومنا ه ىإللإلغائه بمعنى مازال ساري المفعول  تأتيالواردة فيما بعد لم 

لوكالة  بإنشاءالمتعلق 279-67رقم  مرالأا المرسوم ، ذعدم مراعاة أحكامه، تم تلا ه

سوق  علىالتي تشرف تعتبر الممثل الرسمي  إذ، ANEP " 1"  والإشهارالوطنية لنشر 

حتكار ت الإسالتعددية ودعمها بنصوص قانونية كر  وإقرار 1989غاية دستور  إلى الإشهار

  .لسوق وآلية لنشاطه  أرضيةوهيئت 

 الإشهارالعلاقة الوطيدة بين آليات  ىعل الإشهاريتفق كل مختص عالج موضوع       

ق السوق يخضع لمنط الذي الليبراليبالنظام  ىالأول،وهو مرتبط بالدرجة  قتصاديالإوالنظام 

لخدمة المصلحة  والتسييرالتوجيه  ىإل شتراكيالإفي النظام  ومتطلباته ،فيما تكمن طبيعته

كانت قبل يجب التنويه إلى أنه   ،القانونية قبل الخوض في عرض النصوص ،الجماعية

كما كانت هنالك وكالة خاصة بالجزائر تحتكر "هافاس"مثل شهارية خاصة إوكالات فرنسية 

سميت 1965جوان 15في  هاأأنش الذيكان ممثلها عبد االله شعباني  الإشهارتقريبا مجال 

شركة تعمل في مجال  ىال1968تحولت بعد سنة "والإعلاندراسة فنون الرسم "بوكالة 

  .2الأطفال

                                                           
1
   2،ج ر ،عدد "الوكالة الوطنية لنشر وا�شھار"،يتضمن إحداث شركة وطنية تسمى  1967ديسمبر  20مؤرخ خ في  279-67ا=مر رقم  - 

2
  ،مذكرة لنيل " صوت ا=حرار"و"الشعب " ة في الجزائر ،دراسة مقارنة ليوميتي بلقاسمي رابح ،ا�شھار والتوازن المالي للصحف الوطني - 

  .14،ص 2007- 2006شھادة ماجستير في علوم ا�ع�م وا)تصال ،جامعة الجزائر،السنة الجامعية 
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 للإشهارحتكار الإ بتأسيسيقر  الذي 1 78-68 الأمر:القانونيةبالنسبة للنصوص   

-71الأمر رقم  صدر لك ذ مادة، بعد 11حتكار للوكالة ويتكون النص من ويعطي حق الإ

مادة يلغي كل  12 ويحتوي على 2يتضمن تأسيس الإحتكار الخاص بالإشهار التجاري  69

و  الإلصاقالنشر بطريقة  متيازيهإنص على تولي الوكالة بصفة  الذي السابق، الأمر أحكام

 يأتيحتكار الإتكريس حق  إدراجزاد في  الذيا القانون ذبعد ه والمنقولة اللوحات الثابتة

  .  3 التجاري بالإشهارالخاصة  الإعلاناتيتضمن تعريب 1974مرسوم سنة

نخفاض الشديد ما عرفه الإ الجزائر بسببقتصادية التي عرفتها الإ الأزمةوتزامن مع     

بتعديل واضح من خلال  4 283-86رقم  تى المرسومأالعالمية  الأسواق في  النفط  لأسعار

جتماعية إقتصادي وصبغة إمؤسسة عمومية ذات طابع  أصبحتتنظيم الوكالة التي  إعادة

حتكارها إ ع صناعي وتجاري  أبقت السلطة علىفي عوض مؤسسة ذات طاب وثقافية

رغم ظهور وكالات خاصة عربية وأجنبية في السوق الوطنية تعمل  حد الآن  ىإل للإشهار

 للإشهار،بعدها كانت محاولات لوضع قانون في غياب شبه كامل لتنظيم  الإشهارفي مجال 

حد الساعة مع ترك  إلىمازال مجمد ا  الذي 1999مشروع قانون  أخرهاولكنها باءت بالفشل 

 تنظيمسالفا في غياب قانون يتولى  ذكرناوكما ،منطق تسوده الفوضى  االسوق يتحكم فيه

الممارسات التجارية  ىيحدد القواعد المطبقة عل الذي 02-04نعود دائما لقانون  الإشهار

نتولى  الذيخاصة الخادع منه  بالإشهاربعض المواد المتعلقة  الجزائريالمشرع  أدرج أين،

 .لاحقا في تحليلنا  إليهالتطرق 

 
  

                                                           
1
   . 498،ص 34،يتضمن تأسيس إحتكار ل'شھار،ج ر عدد 1968ابريل 26مؤرخ في  78-68ا=مر رقم  - 

  
2
  .469،ص  90،يتضمن تأسيس ا�حتكار الخاص با�شھار التجاري ،ج ر عدد  1971أكتوبر  19مؤرخ في  69-71ا=مر رقم  - 

  
3
  .20،ص  29،يتضمن تعريب ا�ع�نات الخاصة با�شھار التجاري ،ج ر عدد  1974ابريل  3مؤرخ في  76-74المرسوم التنفيذي رقم  - 
4
،ج ر  04،يتضمن إعادة تنظيم الوكالة الوطنية لنشر وا�شھار و)سيما المادة 1986ديسمبر  2مؤرخ في  283-86المرسوم التنفيذي رقم  - 

  .75،ص  49عدد 
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  .الإشهارفي مجال  نلآحد  إلىه بعض المراسيم والقوانين التي عرفتها الجزائر ذه إذن    

م ـــــمن خلال القانون المتعلق بتنظي الإشهار أو الإعلانالمصري فقد عرف  التشريع أما     

الورق  أوالمعدن  أولوحة صنعت من الخشب  أوتركيبة  أووسيلة  أي"على أنه  الإعلانات

النشر أو ،وتكون معدة للعرض  أو أي مادة أخرىالزجاج أو البلاستيك  أوالقماش  أو

                                                                                             . 1"خارج وسائل النقل العام أومنتشاهد من الطريق بحيث  الإعلانبقصد 

في قانون  للإشهارالمشرع لم يقدم تعريف  أنفنرى  لفرنسياالتشريع  ىما يلاحظ عل أما    

الصادر  عليه مما جاء به التوجيه الأوربي ستنداما  إلا، 1993ستهلاك الفرنسي الإ

نشاط تجاري   إطارتصال يجري في كل شكل لإ  "على أنه الإشهارعرف  الذي 10/9/1984

لك ذ الخدمات بما في لأداء أو الأموالحر بغرض الترويج لتقديم  أوحرفي  أوصناعي  أو

                                                          .2 "لتزاماتوالحقوق والإ  العقارية الأموال

كل "نهأ ىعل 1986نوفمبر12في  للإشهارالفقه الفرنسي فقد تبنى تعريف  بخصوص       

 ىعل خدمات، ومنها أو أموالطلب  ىا صاحب مهنة للجمهور بهدف حثه علرسالة يوجهه

           .  3"التلفزيونفي  إعلان أوصفحة في مجلة مصورة  أوسبيل المثال الملصق في الشارع 

كل وسيلة غير شخصية  " للإشهار بأنهتعريف  الأمريكيةكما قد قدمت جمعية التسويق    

 أيضا الإطاروفي نفس   4 "لتقديم السلع والخدمات ،بواسطة جهة معلومة مقابل اجر مدفوع

 ىإلالمجتمع  فرادأتوجيه انتباه  ىإلالتي تهدف من الجهود غير الشخصية  مجموعة "هو

                                                                                 " .شرائها ىخدمة محددة لحثهم عل أو سلعة

                                                           
1
  .56،ص 2008نق� عن رضا متولي وھذان، الخداع ا�ع�ني وأثره في معيار التدليس، دار الفكر والقانون للنشر والتوزيع، مصر، -   

 
2
 - (J) CALAIS-AULOY, la loi royer et les consommateurs, D, 1974, p 91. 

 
3
 - (J) LANGUIER, Droit pénal spécail éd, D,Paris,  2002,p 144. 
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جويلية 14من القانون البلجيكي الصادر في  22 عرفته المادة نا المضمو ذوفي ه

ن أالتعاقد بش ىعل للحثغير مباشر ، أوكل اتصال يستهدف بشكل مباشر ، بأنه"1991

أي كانت لتزامات ،الحقوق و الإ  وكذلك الثابتة الأمواللك ذخدمات بما في  أومنتجات 

                                                                                                                                   . 1  "ةالمنفذتصال وسائل الإ 

يعني  الذيالقضائي  الإعلان،فهنالك  الإعلانعدم الخلط بين مفاهيم  ىعل التذكيرمع     

القانوني  والإشهار)المحكمة أمامالخصم بتاريخ الجلسة المحددة لنظر في الدعوة  إبلاغ(

أنها شهارات ه الإذه ى،مع الملاحظ عللشهر العقود  بالإضافةشركة  تأسيسعن  كالإشهار

                            .مثلا تخلفها كالبطلان  ىترتب بعض الجزاءات عل

نقترح  أنيمكن  أننا إلا للإشهارتعريف موحد وشامل  يوجدلا نه أنخلص مما سبق    

في  المتمثللك النشاط ذهو  الإشهار أن ىنطلاقا من التعريفات السابقة علإتعريف بسيط 

علان المختلفة من أو الخدمة من قبل المحترف للجمهور بواسطة وسائل الإ عرض المنتوج

                                  .التعاقد وبالتالي تحقيق الربح ىرغبة المتلقي وحثه عل ىجل التأثير علأ

  موضوع الإشهار التجاري:أولا

والدوائية وغيرها فضلا عن  الغذائيةالسلع كالمنتجات  التجاري هو الإشهارموضوع     

مين وخدمات السياحة والسفر والفنادق والمسارح ومعاهد الصحة أالخدمات كالائتمان والت

                       1963فيالقانون الفرنسي الصادر لك ذ ىعل قد دلو  2 بيع البيع وخدمات ما

هدا القانون  أن لاإوالدي يحدد موضوعه بالمنتجات و الخدمات  الإشهارالخاص بتنظيم 

  أنشهارات المتعلقة  بالعقارات يعني ا القانون عن الإذمن هنحسار الحماية إترتب عليه 

                                                           
1
  .30،ص 1995أحمد سعيد الزرقد ، الحماية القانونية من الخداع ا�ع�ني ،مجلة الحقوق الكويتية ، - 

  
2
  محمد ،الحماية القانونية للمستھلك في التشريع الجزائري ،أطروحة لنيل درجة دكتورا في القانون ،كلية الحقوق ،جامعة سيدي  بودالي - 

  .36،ص 2003-2002بلعباس ،السنة الدراسية 
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في  الأمرا ذهوقد تدارك المشرع الفرنسي ، المنقولات دون العقارات ىالسلع تقتصر عل      

كلمة المنتجات  ستبدلتإحل محل القانون السابق حيث  الذي 1973ديسمبر 27قانون 

عقارية فضلا عن الخدمات  أممنقولة  الأموالسائر  ىالنص يطبق عل وأصبح أموالبكلمة 

في  1993 جويلة26ورد في قانون الاستهلاك الفرنسي الصادر في  الذيالنص  ذاتوهو 

                                                                                       .1) 121/1(المادة 

التجاري عن ما يشابهه من صور الإشهاريز يتم:ثانيا  

التجاري وتعتبر  الإشهارتتشابه مع  أنتصال التي يمكن العديد من وسائل الإ هناك    

لم يكن له دافع  قتناء حتى ولوالتي تدفع المستهلك للإ المنتجاتا للمعلومات عن مصدر 

 والتجارب المقارنة ، التوزيع، الدعايةالتسويق الإعلام، الترويج،ه الوسائل ذومثال له لتعاقد

                                                                                                                       :للمنتجات

 الأفكار أو أوالخدمات أو نشر البيانات و المعلومات "بأنه الإعلاميعرف  :الإعلام -  1

العام وتبصيره بمجريات  الرأي بقصد تنوير نظير مقابل النشر المختلفةعبر وسائل  غيرها

 "من الحقائق وأساسمن الواقع  أساس ىعل رأيهيتمكن الجمهور من تكوين  الأمور حتى

عنصر التكرار و  ىيعتمد عل الأخير أن ،التجاري والإشهار الإعلامويظهر الفرق بين  ، 2

والتهويل، المبالغة  ىإل بالإضافة الإعلانيةوطول الفترة الزمنية التي تعيشها الحملة  الإلحاح

 .الخدمات أوترويج السلع  ىإللا يهدف فهو  مألوفيبحث عما هو جديد وغير  الإعلام بينما

         

                                                           
  .38بودالي محمد،الحماية القانونية للمستھلك ،مرجع سابق،ص  -1
  
-حة في عقد البيع ودوره في حماية المستھلك، الحولية العراقية للقانون،جامعة بغداد ،العدد ا=ول لتزام با�ع�م والنصيجعفر الفضلي، ا� -2

  .96،ص 2001
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تصال إعمليه  ىنشاط تسويقي ينطوي عل بأنهيعرف الترويج  :الترويج  -  2 

 حتى أوالفكرة  أوالخدمة  أوبالسلعة المزايا النسبية الخاصة  إبرازيتم من خلالها  إقناعي

سلوك الشرائي،ويشتمل ستمالة الجمهور معين لإ أدهان ىعل التأثيرنمط سلوكي معين بهدف 

المساهمة في تحقيق هدفه  ىإلمنها التي تسعى كل  الأساليبمجموعة من على الترويج 

سم إ الأساليبه ذه بين المنتج والمستهلك ،ويطلق عل تحقيق عملية التبادل يتلخص في الذي

التجاري ،البيع الشخصي ،تنشيط المبيعات ،  الإعلانوهي "الترويجي  المزيج"

ملموسا، مثل تخفيض السعر وتقديم  أوالترويج يمنح المخاطبين شي 1 العامة الدعاية،العلاقات

عدد  إلىالترويج يوجه  أنكما ،بهدا النوع من الهدايا  يتأثرالمستهلك  أنالهدايا ولاشك 

  .. التجاري بالإشهاربالمقارنة  الأفرادمحدود من 

نسياب السلع و الخدمات من المنتج إيوجه  الذي الأعمالنشاط  بأنهيعرف :التسويق  -3

مجموعة من العناصر التي تتكامل  المستعمل ويشتمل التسويق على أوالمستهلك إلى 

 أو السلعةوهي "لتسويقي المزيج ا"سم إوتتفاعل مع بعضها البعض لتكون ما يطلق عليه 

  . 2 السعر،التوزيع،الترويجالخدمة 

مع التضمين للقرارات المتعلقة  نشاط التوزيع الخاص بالمنتجات" هويقصد ب:التوزيع -4

ويشتمل التوزيع   ،3 "تآوالمنش المنافذبتحديد سياسات التوزيع وتنمية العلاقات مع تلك 

اسم "لتكون ما يطلق عليه  البعضمجموعة من العناصر التي تتفاعل مع بعضها  على

                  النقل،و التخزين وتجارة الجملة ،وتجارة التجزئة وأهمها "المزيج المكاني

وهي ما يعرف بقنوات التوزيع  أوالتوزيع  منافذعن طريق  المنتجات،توزيع حيث يتم 

                                                           
1
  86عبد المجيد محمود، ا�ع�نات التجارية وضوابطھا في الفقه ا�س�مي، مرجع سابق، ص  - 

  
2
 .210، ص 2006ا�سكندرية  جامعةلتجارة، عبد الس�م أبو قحف، أساسيات التسويق، قسم إدارة ا=عمال كلية ا -   

  
3
  .214عبد الس�م أبو قحف،نفس المرجع السابق،ص - 
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 أماكنإلى  إنتاجها أماكنمجموعة من الوسطاء الدين يقع عليهم عبء توزيع السلع من 

  :التالية الأحوال إليتقسيم قنوات التوزيع  ، ويمكن1والأوصاف ستهلاكها بالأوضاعإ

 المستهلك مباشر ىمن المنتج إل -)ا

  المستهلك ىإلتاجر الجملة ثم  ىإلمن المنتج  - )ب

  المستهلك ىإلتاجر التجزئة ثم  ىإلمن المنتج  - )ج

 ىجر الجملة ثم تاجر التجزئة ثم إلتا ىوكلاء العمولة ثم إل ىمن المنتج إل - )د

  .المستهلك

في  التأثير ىإلتؤدي  وأفكار أراءيستهدف نشر  الذيالنشاط  ذلكيقصد بها :الدعاية-5

جل صرفه عنها وتستخدم أمن  وأعقيدة  أم مبدأ أمعقيدة الجمهور سواء لجعله يؤمن بفكرة 

جتماعات وعقد مثل الخطب والإ أخرىفضلا عن وسائل  الإشهارالدعاية نفس وسائل 

  تستهدف تحقيق كسب تكون مجانية ولا لأنهافي الغالب   الإشهارعن  وتختلفالمؤتمرات 

                                                                                                   2.   مادي

الخدمة  أوعن المنتج  شهاربالإلا يكتفي المعلن  أيضا، حيثوقد تكون الدعاية تجارية      

 بالبيع والعنصر وثيقةصلة  ذاتفهي  3الإشهارمن  أثرابعد أفحسب بل يدعو لها والدعوة 

 أنتوجه للمستهلك النهائي فقط في حين  أنهادعاية تجارية هو  أمام أننايتحدد معه  الذي

 .الدعايةمن  أوسع الإشهاريتوجه للمستهلكين والمحترفين فبتالي  الإشهارالمعلن في 

  

                                                           
1
 - D. ZENNAKI, Droit de la Distribution, Coure de magister, faculté de droit, Université d’Oran, 2009-2010.  

 
2
  .63،ا�ع�نات التجارية أحكامھا وضوابطھا ،مرجع سابق ،ص  عبد المجيد محمود الص�حين - 

  
3
،وانظر أيضا ،نايجل فوستر ،المرشد إلى الدعاية 33،ص 1973منشأة المعارف ،مصر  ، 1حسين محمد سمير ،مداخل ا�ع�ن ،ط - 

  . 1991وا�ع�ن ،ترجمة جورج خوري ،الطبعة ا=ولى ،المؤسسة العربية للدراسات والنشر،بيروت،
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  :التجارب المقارنة -6   

تعتبر  إذالتعاقد  ىإلالتي تدفع بالمستهلك الحديثة  الأساليبمقارنة المنتجات من  أصبحت  

يتلقاها المستهلك عن السلع و الخدمات المعروضة في  التيمصدرا موضوعيا للمعلومات 

من خلال قيام الصحف والمجلات العادية و المتخصصة في شؤون            لكذالسوق ويتم 

التي تقوم بعرض النتائج  ،منظمات حماية المستهلك خاصة الدول المتقدمة أوستهلاك  الإ

مقارنة بين  وإجراءروضة في السوق والدراسات حول مزايا السلع وعيوبها والخدمات المع

وتتميز مقارنة المنتجات  عناصرها سواء من حيث السعر و الجودة و المكونات الداخلية

مستقلة عن مجال الإنتاج والتوزيع ليس غرضها بالموضوعية فهي تصدر عن جمعيات 

السلعة أو الخدمة  ختيارإجل أتحقيق الربح ،بل يتمثل هدفها في توعية المستهلك من 

عيب ،في حين أن الإشهار يعتمد المناسبة بإمداده بالمعلومات حتى لا تكون إرادته مشوبة ب

  .1دون مساوئه مما يجعله غير موضوعي   المنتجاتالتهويل والمبالغة وبيان محاسن  ىعل

  الإشهارعناصر :الثانيالمطلب 

 أما الإشهارمادي ويتمثل في وسائل  أولهماالتجاري عنصران أساسيان  للإشهار إن     

                .الربحوهو بطبيعة الحال تحقيق  الإشهارويتمثل في الهدف من فمعنوي  الثاني

                                                                                                          العنصر المادي :أولا

ستخدام لوسائل تعبير إ أونشاط  أويتمثل في كل فعل  الإشهارالعنصر المادي في  إن 

 الإشهار أدواتحيث تتنوع  ،المستهلك ىمعين ومحدد عل تأثير إحداثتدرك بالحواس بهدف 

شهارات سمعية إ المجلات ،و و   مثل الصحف مقروءة أوهارات مكتوبة شإ ىإل الأصلفي 

و  الإعلانيةشهارات الثابتة كاللافتات للإ بالإضافةوالتلفزيون والسينما  كالانترنتمرئية 

شهارات الشوارع وغيرها من أساليب جلب المستهلك إ الضوئية والملصقات الجدارية و الألواح
                                                           

1
  .259أحمد السعيد الزقرد ،الحماية القانونية من الخداع ا�ع�ني في القانون الكويتي،مرجع سابق،ص - 
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جل أالشركات من  إليها لجأتالتي  برز وسائل الإشهار الحديثةأنترنت من أهم و ،ويعد الأ

  .التقليدي  الإشهارونيا يفوق ميدان إلكتر شهاريا إيعتبر وسطا  إذ، منتجوهاتسويق 

شهارية فتفيد العون لإفهي ترتبط بالعملية ال 1 العلامة التجارية أيضا الإشهارومن وسائل    

شعارا مميزا لمنتجات مشروع   يتخذن رمز ،فهي عبارة ع منتجاته إبرازقتصادي في الإ

  .تجاري  أوزراعي  أوصناعي 

هب ذ،وقد  إشهاراعتبار الرسم و الزخارف و الموسيقى والرائحة إخلاف حول  وقد أثير     

لم  ولو إشهاراوالروائح  ىاعتبار الصور والرسوم والزخارف والموسيق ىإلالقضاء الفرنسي 

البطاقات  عتبرواإلك حين ذ من  بعدأ إلى بل ذهبوا الكلامأو لك مصحوبا بالكتابة ذيكن 

 لأنها الإشهارالمنتجات من قبيل  أغلفةالموضوعة فوق المنتجات والكتابة الموجودة فوق 

                          . 2 ت والمعلومات التي تنور المستهلكالبيانا ىتحوي عل

في كل وسيلة تقدم معلومات تتعلق  يتمثل للإشهارالعنصر المادي  أننا القول يمكن لذا    

                                              . عتبار عند المستهلكإخدمة تكون محل  أومعين  بمنتوج

  العنصر المعنوي :ثانيا

 أيضايتحقق عنصره المعنوي  أنبل يجب  الإشهارتوفر العنصر المادي في  ييكفلا     

المستهلك ويجعله  يستميل الربح، فالإشهاروهو نية تسويق المنتجات و الخدمات بغية تحقيق 

   .الإعلانالخدمة محل  أوالسلعة  يقبل على

                                                                                 

                                                           
كل الرموز القابلة للتمثيل الخطي ،�سيما الكلمات بما فيھا أسماء ا�شخاص وا�حرف وا�رقام ،والرسومات أو "يقصد بالع�مة  -1

خدمات شخص طبيعي أو  ا ،وا�لوان بمفردھا أو مركبة التي تستعمل كلھا لتميز سلع أوھيا�شكال المميزة للسلع أو توضب الصور و
،عدد 23المتعلق بالع�مات ،ج ر  2003يوليو  19المؤرخ في  06-2003،طبقا لNمر رقم "معنوي عن سلع وخدمات غيره

قانون التجاري الجزائري،الحقوق الفكرية ،وللمزيد من التوضيح حول موضوع الع�مة ،راجع فرحة زراوي صالح ،الكامل في ال44
 .49،ص 2005،حقوق الملكية الصناعية والتجارية ،حقوق الملكية ا=دبية والفنية ،سلسلة قانون ا=عمال ،ابن  خلدون لنشر والتوزيع،

  
2 - ( J)- AZEMA, publicité Commercial, D, VOL 3, 2008;  p 890. 
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 يالت الإعلاناتعن غيره من النظم مثال  الإشهارونية تحقيق الربح هي السمة التي تميز 

والوقاية من بعض سلامة وصحة المجتمع  علىجل الحفاظ أها وزارة الصحة من تقوم ب

فالعنصر المعنوي للإشهار يتجسد بعامل ،شركة  الأمراض،أو الإشهار الخاص عن تأسيس

  .  1والتفضيل ختيارالإنفسي يؤثر مباشرة في حرية المستهلك في 

  المبحث الثاني                                                             

روالطبيعة القانونية للإشهاالقيمة   

 الإعلامقانونية تجعله ينفرد عن باقي وسائل  بضوابطيتميز  الإشهار أنمن المعلوم    

الخدمة المعلن عنها بكل راحة ولكن قد  أوفيجعل المستهلكين يندفعون لحيازة السلعة  الأخرى

مثال نفاد السلعة  الإشهاريةعدم وفاء المعلن بما تضمنه رسالته  لأخر أويتحقق لسبب 

في ، الأسبابلك من ذغير  أوعدم تطابق المواصفات  أو الأسعاررتفاع إ أوالمعلن عنها ،

السلعة المعلن عنا سالفا  أوقد تكبد الجهد والنفقات لتحصيل الخدمة  المستهلكوقت يكون 

في ورد  ما ىإلستناد المستهلك إ إمكانية في التساؤلمما قد يلحق به ضررا ،لدلك يثور 

عنها يعني هل يتمتع المعلن  والوظائفالمعلن بتسليم الخصائص  لإلزام  لإشهاريةالرسالة ا

               ؟               الإشهارعليها مسؤولية المعلن عما ورد في  تتأسسبقيمة قانونية  الإشهار

بقيمة قانونية تم نحاول البحث  للإشهارعتراف الإ لمسألة أولانتعرض  لك سوفذلمعرفة     

  ؟   الإيجابلمستوى  ىنه يرقأعن طبيعته هل هو مجرد دعوة لتعاقد أم 

  

               

                                                           
1
  .41نونية من الخداع ا�ع�ني ،مرجع سابق ،ص،أحمد سعيد الزرقد ،الحماية القا - 
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  القيمة القانونية للإشهار:  المطلب الأول

عدم  ىإل الأولهب ذ،تجاهان إبرز  إذ الآراء حول القيمة القانونية للإشهار تضاربت

                   :عتراف بها ضرورة الإ ىإل الأخر رأىه القيمة ،بينما ذبه للإشهارعتراف الإ

 الذينه رغم الدور أموقفهم  بررواوقد  إرشاديةقيمة  الإشهار إعطاء ىإل 1 بعض الفقه يذهب

لها عتراف الإ ىإللك لا يؤدي ذ أن إلابالنسبة للمستهلك ، وأهميتهاشهارية تلعبه الرسالة الإ

فالمعلن  يبها القانون وبالتالتمثل صورة من صور المبالغات التي يسمح  لأنهابقيمة قانونية 

كما لا يجوز للمستهلك  ،تسليم شيء من مواصفات الشيء المعلن عنه  ىغير مجبر عل

التفرقة بين  على تأسيساا ذلتزام بالتسليم ،وهالإ بتنفيذ الإخلالالعيني لدى  التنفيذدعوي  إقامة

وكل   2الأمرالقضاء الفرنسي في أول  إليه هب ذالتدليس المباح والتدليس الممنوع وهدا ما 

  .الخادع الإشهارا سيكون بحثه بالتفصيل عند التعرض للحماية القانونية من ذه

بقيمة قانونية بل   الإعلانيةعتراف للرسالة الإ إلى 3من الفقه أخرهب جانب ذفي حين     

 على الرسالة في التأثير لهذه من الدور البارز رأيهم ستمدواإ و تعاقدية بصفة خاصة  حتى

قيم ي أنعقد البيع ،يجوز للمشتري  وبالتطبيق على الشأنا ذختياره ، وفي هإ و رضا المستهلك 

ا ذهعن فضلا  الإشهارتضمنه  الذيالعيني مطالبا المعلن بتسليم نفس الشيء  التنفيذدعوى 

               . صحيحةضمنت رسالته بيانات غير ت متىتنعقد مسؤولية المعلن التعاقدية 

                                                           
1
  .1999محمد أحمد عبد الفضيل ،ا�ع�ن عن المنتجات والخدمات من الوجھة القانونية ،مكتبة الج�ء مصر  - 

  
2
  .35، ص 1986السيد محمد السيد عمران، حماية المستھلك أثناء تكوين العقد، منشاة المعارف ، - 

  
3
 -(y) ,AUGUET, Droit de la consommation,2éme éd ,1995,p25. 
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ن أب الفرنسية، قضىقرار صادر عن محكمة النقض  إلى الرأيا ذه أنصاركما يستند     

 وإلاالمصاحب لسيارة  الإشهاريكون موافقا مع ما ورد في  أن يجبعة ستهلاك السيارة المباإ

  .                                         1عن التعويض في مواجهة المضرور مسئولاكان البائع 

             ستادالأ رأي على ،قيمة قانونية للإشهاريعطي  الذي الثاني تجاهالإونحن بدورنا نؤيد     

«  J.GHESTIN »  قيمة تعاقدية خاصة فيما تتضمنه من  شهاريةلرسالة الإ أن يرى الذي

تكون ملزمة للمعلن بصرف النظر عما  تتضمنه من  وعندئذبيانات محدودة وتفصيلية 

                        .2فقط إرشاديةشهارية قيمة الرسالة الإ أنعبارات تفيد 

بوصفه  الإعلاميهدم دوره  إلىبقيمة تعاقدية يؤدي  للإشهارعتراف ن عدم الإإف وأخيرا   

تصال بين إ كأداةالجمهور بالسلع والخدمات المطروحة في السوق ودوره  لإعلاموسيلة 

خرق  إلى أيضا،كما يؤدي   الرأسماليقتصادي في البناء ودوره الإ المنتجين والمستهلكين ،

حساب  على رباحالأمبادئ المنافسة المشروعة والسماح للمنتجين باستغلاله لتحقيق 

  .  الآخرينالمنافسين 

  

  

  

  

                                                                                      

                                                           
1
 -Cass-Com; Paris , 3 mai 1967, Gaz. pal .1967-11-34 ,Cass-Civ, 18 mai 1966;bull.civ,1- n ° 308 

 
2
  .66السيد محمد السيد عمران ،مرجع سابق ،ص  - 
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الطبيعة القانونية للإشهار التجاري:المطلب الثاني  

هما  ضروريين أمرينبين  التطرق أولا لتفرقةيجب  القانونية للإشهار لمعرفة الطبيعة      

 أمهو مجرد دعوة لتعاقد  الإشهارالمخالفة هل  ، بمفهوم)التفاوض(أووالدعوة لتعاقد  الإيجاب

  .العقدينعقد به  الذي الإيجابنه يرقى لمستوى أ

العقد  ىبين التفاوض عل ،هو الحد الفاصل(l’offre)  الإيجاب إن    

(négociation)العقد وإبرام  (conclusion)  الإيجابنفرق بدقة بين  أنومن ثم علينا 

 أنلك ذكبيرة من الناحية القانونية ، أهميةه التفرقة من ذالتفاوض لما له ىإلومجرد الدعوة 

يلتزم  وإنمامن يستجيب لدعوته ، أولالعقد مباشرة مع  بإبرامالتفاوض لا يلتزم  ىإلالداعي 

  .1 ينشدانه الذيالعقد  لإبرام،تمهيدا  وأمانةمعه بحسن نية فقط بالتفاوض 

  :صعوبة التميز بين الإيجاب الملزم وبين مجرد الدعوة لتفاوض*      

 البات إذا الإيجابن التفاوض ،لأ ىإل،وبين الدعوة  الإيجابكثيرا ما يصعب التميز بين    

نه أ الجزائري القانونوالقاعدة في ، 2 ج م ق 59  المادةنعقد العقد إصادفه قبول مطابق 

  بمدة  إيجابه ما دام لم يقترن به القبول ،وما دام لم يقترن الإيجاب يعدل عن  أنللموجب 

 نتهتإن إ،فن عدل قبلها عد متعسفا وتنهض مسؤوليته المدنيةإبها الموجب  ف يلزم  محددة

 أوالحال  ظروفا من ذيستفاد ه(ضمنا  أوصريحا  الأجلكان  سواءالمدة المحددة للقبول ،

  .)يسقط دون حاجة لسحبه الإيجابن إمن طبيعة المعاملة ف

      

                                                           
1
  .164،ص 1999رية، عبد العزيز حمود، الجوانب القانونية لمرحلة التفاوض ،منشأة المعارف،ا�سكند- 

  
  .من القانون المدني الجزائري 59المادة  "يتم العقد بمجرد أن يتبادل الطرفان التعبير عن إرادتھما دون ا3خ2ل بالنصوص القانونية"-2
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 بيترت أنعنها ،دون  لعدولا ويجوزالقانوني ، الأثرالتفاوض ،فليس لها  ىإلالدعوة  أما   

مجرد العدول مستقل عن  أبالعدول خط اقترن نه إذاأمسؤولية ،غير  أيةا العدول ذه ىعل

يميز  فالذيالضرر ،ا ذعن ه طلب التعويض جاز المضرور ترتب عليه ضرر للطرف

عدم وجود النية القاطعة في  أووجود  التفاوض هو ىإلعن الدعوة ) l’offre( الإيجاب

ختلاف إيتصل بالواقع ،ويختلف ب أمره النية هو ذرتباط بالعرض ،والكشف عن هالإ

  . 1 والملابسات ويبقى تقديره لقضاة الموضوعالظروف 

نه يمكن إلك فذشرنا سابقا لعنصريه المادي والمعنوي وفي ضوء أبالنسبة للإشهار فقد    

  .                    ن تكون محلا للتفرقة السابقة أمن قبيل العروض التي تصلح  الإشهار عتبارإ

ن السلعة أبش إبرامهللعقد المراد  الأساسيةتضمن الشروط  الذيالتجاري  الإشهارن إلك فذل 

لم  إذا أمان يقترن العقد،وصالحا لأ إيجابا،يعد  أسعارها ىإل وأشار الإعلانالخدمة محل  أو

 أوالعقد  لإبرامالعناصر الجوهرية اللازمة  لىإ أو لأساسيةه الشروط ذالإشهار لهيشر 

قطع  ىنه لا يترتب علأ ىعل التأكيدمع  2بعضها ضل مجرد دعوة لتفاوض 

نشوء  الإيجاب ىالسابقة علفي المرحلة  (rupture des négociations)المفاوضات

  .3 أصلاالعقدية ،لعدم وجود العقد ولخروجها عن النطاق العقدي  المسؤولية

   

  

  

  

  

                                                           
1
  .77بلحاج العربي ،ا�طار القانوني للمرحلة السابقة  على إبرام العقد ،مرجع سابق ،ص   - 

  
2
  .86ن، مرجع سابق ، صالسيد محمد السيد عمرا - 

  
3
  .166عبد العزيز حمود، الجوانب القانونية لمرحلة التفاوض، مرجع سابق،ص  - 
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ا ذ،فيستحق ه الأخرنتج عنه ضرر للطرف  بخطأقترن قطع المفاوضات إ نه إذاأغير   

كالمصاريف  التي  لحقه  الذيالضرر   تعويضا عن 1 ج م ق124للمادة  وفقا   الأخير

ا ذبالعدول عن التعاقد وه بإخطاره الأخريقوم الطرف  أن،دون التي تكبدها  الجهود ،وأنفقها

مسؤولية  عندئذل أنه يسإف، أجنبيبدون سبب أو نه من قطع التفاوض بسوء نية أمعناه 

  .2 (responsabilité délictuelle)تقصيرية 

بكل جوانبه  الإشهارلمحة عن  أخدنا أننهينا فصلنا التمهيدي بعد أا نكون قد بهذ  

  .الأساسية

تأثيره  دىوم شهار الخادعالإ وع فتتمحور حول دراسةفي الموض بخصوص دراستنا أما   

،ومن جهة أخرى نحاول تسليط الضوء على الحماية التي من وسلامة المستهلك أعلى 

  .كرسها المشرع الجزائري في مواجهة هذا التضليل 

                           

 

 

                                                                                                 

 

 

  

                                                           
1
من القانون المدني  124المادة  "كل فعل أيا كان يرتكبه الشخص بخطئه ،ويسبب ضررا للغير يلزم من كان سببا في حدوثه بالتعويض"   - 

  .10-05الجزائري المعدلة بالقانون رقم 
  
2
  .35،ص 1984علي علي سليمان ، دراسات في المسؤولية المدنية في القانون المدني الجزائري ،ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر، -  
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 الأولالفصل                             

  طار القانوني للإشهار الخادع الإ                    

قتصادي من نظام سيطر عليه القطاع العام إلى نظام حر أدى تحول النظام الإ        

شتعال المنافسة بين المنتجين والتي تغيرت معامله في إلى إ قتصاد السوق و إيعتمد على 

كانت فيما مضى تقدم على جودة  أنتاج المتدفق للسلع و الخدمات ، فبعد ضوء الإن

تساع دوائر التوزيع من خلال إسوى بالعمل على  هتمالمنتج وسعره، أصبحت الآن لا ت

  . إتباع أساليب متعددة تتميز بالجدة و الحداثة وبشكل يتناسب مع مقتضيات العصر 

على منهج  رفبعدما كان يقتص التجاري ، وقد تطور تبعا لذلك منهج الإشهار      

كبر عدد من المستهلكين بخصائص و مواصفات السلع أموضوعي يهدف إلى تعريف 

على التهويل و  تقوم مختلفة جدوسائل  صبح يتبعأو الخدمات المطروحة في السوق ،

  .المبالغة في عرض مزاياها إلى الحد الذي أصابها بمختلف صور الكذب والتضليل 

لك كان لا بد من المشرع التدخل لمواجهته الجوانب السلبية للإشهار وضبطه من ذل    

ا الأمر أدى بنا ذعنه أمام ه أجل حماية المستهلك من مخاطره و الأضرار التي تنشأ

عن  ثالبح كذا،و ) مبحث الأول (الإشهار الخادع و عناصره  مفهومالأمر للبحث في 

  ). مبحث الثاني(اليبه محل الخداع في الإشهار التجاري وأس

                   

  

 

  



 

27 

 

  :الأولالمبحث 

  الإشهار الخادع و عناصره مفهوم

هتمام بالمستهلك والبحت عن إمكانية جدبه السمة التي يبحث عنها كل أصبح الإ      

ا ذثة في جلب و إغراء هلك باستعمال العديد من الوسائل الحديذقتصادي ، و إمتعامل 

إذ لم يجدوا سبيلا أفضل ،قتصاديين لتنافس الموجود بين المتدخلين الإنظرا لالمستهلك 

وفي محاولة منا ،من الإشهار التجاري الذي كما ذكرنا أصبح يتميز بالتضليل و الخداع

، ،لا سيما في القانون الجزائري كبيرةشهاري وجدنا صعوبات لتحديد مفهوم التضليل الإ

من معايير قانونية خاصة بضبط الكذب والخداع تخلو  فهى لاالتشريعات الأخرى  ما أ

للعمل   لوائح تنظيمية  في الإشهار التجاري، أو وكلات و هيئات متخصصة بإرساء

  .شهاري في مجال الإ

ن النظم القانونية فيها إف) الكندي و نجليزيالفرنسي والإ( المقارنفي القانون      

بي وخطورته في جانبه السلبي متمثل يجاأدركت أهمية الإشهار التجاري في جانبه الإ

ن وضع تعريف للإشهار الخادع بوجه إوعليه ف، 1 )الإعلاني (  شهاريبالتضليل الإ

عام ،يثير صعوبة لعدم وجود قانون خاص بالإشهار من جانب ،ولقلة الدراسة القانونية 

لك سنحاول تقديم تعريف الإشهار ذالمتخصصة عندنا من جانب أخر ، ولكن رغم 

  . خادع من خلال عرض شامل لهال

  

 

  

                                                           
1
  .15أحمد سعيد الزرقد ،الحماية القانونية من الخداع ا�ع�ني ،مرجع سابق ،ص  - 
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  ا
ولالمطلب                                         

ا�شھار الخادع و عناصرهتعريف   

ترويج وبيع  إلىغير مباشرة  أومباشرة  يهدف بصفةو كل إعلان ه الإشهارإن       

 أنفيه  يشترط إذ،تصال المستعملةوسائل الإ أوالخدمات مهما كان المكان  أو السلع

وقوعه في إلى  ن صادقا صريحا وخالي من الكذب والتضليل الذي يؤدي بالمستهلكيكو 

 مصادر التي قد تلحقال مهأالتجاري من  الإشهاريعد الكذب و الخداع في ،إذ طالغل

لا بد من التطرق  كانبالمستهلك خلال المرحلة السابقة على إبرام العقد،لذلك  ضررا

لماهية  الأخيريز بينهما ،لتوصل في يوالتم الإشهاري لتعريف الكذب والخداع ف

  .الخادع الإشهار

  المقصود بالكذب والتضليل في الإشهار التجاري :الفرع الأول   

 أوبعمد  سواءبخلاف ما هو، الشيءعن  الإخبارفي اللغة العربية هو  الكذب         

لحقيقة عمدا بقصد الخداع خلاف ا ىالقول عل أودعاء في الفرنسية هو الإ أما 1 بخطأ
 ثوبالباطل  الشيءنه إلباس أايجابي من ش أووالخداع هو القيام بسلوك سلبي  ، 2

التجاري  بالإشهاروفيما يتعلق ،نه خداع المتلقي يعتبر تضليلاأوكل ما من ش 3الحقيقة 

يتضمن بيانات غير حقيقية بشكل يعرض المخاطبين  الذيهو  الكاذب الإشهار،فإن 

 رض مساحتها أعن بيع قطعة  بالإعلانالخداع،كحالة قيام شركة عقارية مثلا  إلىبه 

وقد يحدث الكذب كما هو  4 فقط  2 م2565مع أن مساحتها الحقيقية كانت  2م 3000

                                                           
1
  .132،ص 1995محمود محمد خيري ،الحماية المدنية من ا�ع�نات التجارية الخادعة ،دار أم القرى للطباعة والنشر ، - 

  
2
 - (J) CALAIS-AULOY ,Droit de la consommation ,op.cit, p 56. 

 
3
محمد محمدٮالسروي،الغش في المعام�ت المدنية ، دراسة مقارنة،دراسة دكتورا،دارالفكر والقانون لنشر والتوزيع،المنصورة  - 

 .87،ص 2007طبعة 

 
،ص  2004بتول صراوة عبادي ،التضليل ا�ع�ني التجاري وأثره على المستھلك ،دراسة مقارنة،منشورات الحلبي الحقوقية ، -4

64.  
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يتحقق بعمل سلبي أي بالسكوت عن واقعة لو علم  أنمعروف بعمل ايجابي ،ويمكن 

  .المتعاقد بها لم يقدم على إبرام العقد 

الخادع كمترادفين فذهب  الإشهارالمضلل و  الإشهارالفقه مصطلحي  ستعملإقد و   

 أونه خداع المستهلك أهو الذي يكون من ش: المضللالإشهار  نأ إلى 1منه جانب

هو كل إعلان يتم :الخادع  الإشهار أنإلى  2آخرهب جانب ذ،و لكذل يؤدي أنيمكن 

تودي إلى تضليل المخاطبين  أن نهاأمن ش أوإلى التضليل  تؤديعرضه بطريقة ما 

 الإعلانلك ذهو  أوقتصادية ،المنافسين على نحو قد يلحق ضررا بمصالحهم الإ أوبه،

 أوالمستهلك إلى الوقوع في غلط وخداع فيما يتعلق بعناصر المتضمن معلومات تدفع 

                   .                                       للمنتججوهرية  أوصاف

يكمن  آخرجانب  منالخادع  والإشهارالفرق بين الإشهار الكاذب من جانب ، نإ     

ى إلدي ؤ في عبارات ت غيصا ولكنهلا يتضمن أي بيانات كاذبة ، الأخير هذا أنفي 

 الذيبطبيعتها،ولكن الدليل  كاذبةفالمعلومات الواردة بهما غير  3خداع المتلقي 

يكون  الكاذب الإشهارذاع في خلك فإن الذ،وليستخدم في إثبات صحتها دليل مزيف 

 الإشهارالمضلل يشمل كافة صور  الإشهار أنلك ذب على تيتر ، وضوحا  كثرأ

 أنإلى   5 ويذهب بعض الفقه  4 منه من حيث النطاق وسع أوبالتالي فهو  الكاذب

  حيث  فمن معاقبته ، من هدفالعن الغش من حيث الوسيلة ومن حيث  يفترقالخداع 

 بالإشارة أوبالكتابة   أو بالقول   أكاذيب مجرد   عبارة عن ن الخداع إف  لةوسيال

                                                           
  .127السيد محمد السيد عمران، حماية المستھلك أثناء تكوين العقد، مرجع سابق، ص - 1
  
2
في شأن ا�ع�ن الخادع ،ج ر  1974سبتمبر  10الصادر من مجلس الجماعات ا9وروبية في  450انظر التوجيھة رقم  -    

  فس السياق،وأنظر أضا في ن 7،ص 1974سبتمبر  19الصادرة في  25للجماعات المحلية  رقم 
(F) JEROME, Publicité trompeuse quel consommateur choisir ? ,2 éme éd, D , 2004.p125. 

 

  .32أحمد سعيد الزقرد،الحماية المدنية من الدعاية التجارية الكاذبة والمضللة ،مرجع سابق،ص  - 3     
  

4 - 
لقانون وا�جتھاد ،دراسة تحليلية شاملة،منشورات الحلبي الحقوقية القاضي أنطوان الناشف،،ا�ع�نات والع�مات التجارية بين ا  

  .15،ص 1995بيروت،
  

  .60السيد محمد السيد عمران، حماية المستھلك أثناء تكوين العقد، مرجع سابق، ص  -5
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 إلىموجه  ماديالغش فهو عبارة عن نشاط  أما، الأخرالخداع على المتعاقد  لإدخال

لك وجود ذن أن يلزم ل،دو  أخريها على نحو ف بالعبثنفس السلعة موضوع التعاقد 

 .متعاقد أصلا

ان من معاقبة الخداع هو حماية رضا الشخص وضم الغايةإن ف،فذومن حيت اله     

الوجه الصحيح،أما تجريم الغش فيجد سببه في ضمان  لتزاماته علىتنفيذ المتعاقد لإ

قمع كل نحو متكامل ،و  جله علىأستخدام فيما أعدت من للإ تقديم بضاعة صالحة

لك الإشهار ذ ضللالم أو الكاذب الإشهار أمثلةومن ،لكذممارسات تستهدف المساس ب

ة أو الخدمة محل الإعلان متميزة عن السلأعتقاد بنه العمل على الإأالذي يكون من ش

ثمنها يزيد عن سعر  أنتباع بالخسارة في حين  أنها أو  كذلكليست  أنها،في  حين 

من استخدام مصطلحات مهنية غير  الخادع الإعلانيمكن  أنالتكلفة ،كما يجوز 

 ذات الإعلانالخدمة محل  أون السلعة أعتقاد بعوة إلى الإالد نهاأشصحيحة من 

                                                                  . 1ميزات فريدة النوعأو خصائص 

الغش وتزيف  إلىنه عمل مادي يهدف أ الكذبفي  الأصل :تقدير الكذب: أولا

المتعلق 1973ديسمبر27ل قانون نسي في ضالفقه و القضاء الفر  يذهب 2الحقيقة 

 أن فيفيك،المضلل بسوء نية أو الكاذب الإشهاريتم  أنعدم ضرورة  إلى بالإشهار

 سوئها ليأخذ أوكذب بصرف النظر عن حسن النية  الإشهاريكون في مضمون 

 القانون أثارالا يرتب عليه  الكذب أن إلى الإشارةا ولا بد من ذ، ه3 المذكورةالصفة 

حالة  جتماعية، ذلكالإبالعلاقات  من الجسامة أو مس بلغ حداإذا  نائية إلاج أومدنية 

 اء الفرنسي القض ويذهب .مدني  تدليس أماميكون باعثا للتعاقد يجعلنا  الذي الكذب

                                                           
1
 -(y) AUGUET Droit de consommation ,op.cit,p30. 

 
2
  .78سابق، ص  محمد السوري، الغش في المعام�ت المدنية، مرجع - 

 
3 - (J-F)  RENUE ,Droit pénal économique , 2éme éd , D,2004 , p130. 
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المعلومات المعطاة  أساسفي مجال التعامل على  البريءعتداد بالكذب عدم الإ إلى

فالمبالغة في مدح مجال التعامل التجاري  في الحالفكما هو ،حد الطرفينأمن قبل 

  ئمةالمعلومات المعطاة عن طريق القا وكذلكعلى صحة التراضي، بضاعة لا يؤثر

وعليه يعاقب على ،  1في إبرام العقد بالشروط المتفق عليها  يؤثر لا   مادام غيابها

،ويمكن المزعومة كاذبة من الناحية الموضوعية الواقعة الإشهار الكاذب إذا كانت

بالتقدير  فقط خدأفالقضاء لا ي الكذب ، لإثبات بمختصالخصوص  بهذاستعانة الإ

  .وإنما أيضا بالتقدير الموضوعي الشخصي أو الذاتي

يخضع  الذيعن الكذب للحديث  حينئذكانت المزاعم تقدر ذاتيا فلا مجال  فإذا    

ا تعلق فلا صعوبة إذموضوعي ، أساس فعليه التقدير يكون على القانونية، للمساءلة

حد المنتجات أإشهار عن مثلا    ،الوزن أوكاذب بخصوص الكم  بإشهار الأمر

بحقيقة موضوعية  أعلاهيتعلق  فالكذبغ  200نه لا يزن سوى أغ في حين 500يزن

 الذي الكذبتظهر في التحقق من  فإنهاالصعوبة  أمايمكن التحقق منها بسهولة ، 

تقوم به  إشهارليس من اليسير التحقق من صدق  لذاتية إذايتعلق بالحقيقة النوعية و 

 2 الأسواقالمنتجات المعروضة في  أفضلمنتجاتها هي  إنالشركات و تقول إحدى 

في الإشهار التجاري يترك للقضاء على  الكذبمعيار تقدير إن ، ف الأمركان  أياو 

ستعانة لإكا يهوله أن يتحقق من الكذب بشتى الوسائل المتاحة لد أساس موضوعي ،

الذي تحمله  ما تتضمنه الرسالة الإعلانية من خداع للشخصبالإضافة إلى بالخبراء ، 

                                  .على التعاقد 

  

     

                                                           
1
 .277علي ف�لي ، ا�لتزامات ،  نظرية العقد الجزء ا9ول ، مرجع سابق ،ص  - 

  
2
  .41-40بتول صراوة عبادي ، التضليل ا�ع�ني التجاري و أثره على المستھلك ، مرجع،ص ص - 
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الأشياء المستهلكين وملكية  رغباتمتعلق بالعلاقة بين  :بالحقيقة الإشهارعلاقة - 1

 هو إظهارالإشهار  الهدف من إذا كان:  المعروضة التي تتفق مع رغباتهم، مثال

نه يستعمل جميع الوسائل و الإغراءات إف ،في أحسن صورة  الشيء المعروض للبيع

  .جودتههذا المنتوج ل إقتناء لإقناع المستهلكين وحثهم على

نه يصعب القول عند أ إلىبد من التنويه  لا :  الإشهارنسبية الحقيقة في  -2

،فهناك جوانب يخفيها المعلن عن حقيقة صادق إشهار ي بوجود التجار  الإشهارمعالجة 

الخدمة وهو  أوا المنتج ذجانبا من جوانب هالمنتج ،ويكتفي فقط بذكر المزايا أو 

 الحديثة اتستعمال التقنيإه المحاسن بذه ذكرمع المبالغة في  الأحسنو  الأفضل

ايا وعيوب المنتوج في مز  ذكرالمعلن على  يقدم أنمن المتصور  ليس لأنهتصال،للإ

ما يلاحظ  ذإالمستهلكين ،  إغراءهو  الأولمن الناحية العملية هدفه  لأنهنفس الوقت 

ه هي مزايا ذه": الجمهور بصيغة  إلىيتوجه  الذي الإشهارفي الواقع هو غياب 

                         .1"فهده عيوبها..منتجاتنا ولكن انتبهوا

 الإشهارالخدمة محل  أوالجانب السلبي للمنتج  أننجد لما تقدم  اوتبعوعليه    

الحقيقة الموضوعية غير موجودة فيه  أن إلا إضافةبقى دائما في الخفاء ،يالتجاري س

ا الموضوع ذن جل القوانين المختلفة التي عملت على تنظيم هإف الأساسا ذوعلى ه

ولكن يشترطون لكاملة عتباره موضوع العصر لا يطلبون من المعلن تقديم الحقيقة اإب

صادقا بخصوص  الإشهاريكون  أنيجب  ذال ،2ومضللة  كاذبةشهاراته إتكون  ألافقط 

   3قر القضاء الفرنسيأ إذالعناصر التي يتحدث عنها ولا يكون سبيلا لتضليل المستهلك،

                                                           

 
 
1
 -(R) FABRE ,Droit de la publicité et de la protection des ventes ,D ,1996 ,p30. 

 
2
 .180،ص  2001عبد المنعم موسى إبراھيم ، حماية المستھلك ، دراسة مقارنة ، منشورات الحلبي الحقوقية ،  - 

  
3
 -Cass. Crim.2 juin 1982 .11Somm 8, RTD, Com.1983.p292. 
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نتظاره إبالصدق في حدود الممكن   متسما  الإشهارا الصدد على ضرورة كون ذفي ه

الحال ليست هنالك  بطبيعة�نه  ،لم يلحق ضررا بالمستھلك ماالمعلن ماد إنسانيا من

 شهارات يعد واقعا ملموسا لاالحقيقة في الإ نعدامإ نأ،حيث  1الإشهارحقيقة مطلقة في 

غلبها أشهارات في فالإقيمة  أوونشهد كما هائلا منها دون نوع في وقتنا الراهن  سيما

 رقابة جدية والتي تقتصر على إلىفتقار لك هو الإذ تفتقر للصدق الجزئي ،والعلة في

     .                          فقط والآدابعدم مخالفة الإشهار للنظام العام 

منعدمة في إعلان ما تعود في الواقع  أونسبية  أوإن مسالة تقدير الحقيقة كاملة   

التقدير و المعني في صاحب القرار في  وأخيرا أولافهو  وحسبما نرى إلى المستهلك ،

و نسبية وهو المضرور أالمستفيد في حالة كون الإشهار حقيقيا بصورة كلية  لأنهلك ذ

  .    نعدام الحقيقة في الإشهارإأيضا في حالة 

لبيان ما إذا كان أثارت مسألة تحديد المعيار الذي يعتمد عليه  :تقدير التضليل :تانيا

،فذهبت الأراء الفقهية بشأنه إلى مذهبين الأول الإشهار مضللا من عدمه خلافا فقهيا 

أما التاني فأخد بالمعيار الموضوعي   "subjectif" يأخد بالمعيار الذاتي الشخصي

"objectif".  

لا إ،لا "المستهلك"بموجب هذا المعيار ينظر إلى شخص المتلقي  :الذاتيالمعيار  - 1

خرى مستقلة عن الحالات الأ ،ي حد ذاته ،بحيث ينظر فيه إلى كل حالةفالتضليل 

فالتضليل يتحدد من خلال شخص المتلقي ،هل هو على درجة كبيرة من اليقظة وحسن 

ففي هذه الحالة يكون مضللا إذا كان يخدع مثل هذا الشخص أما إذا  ،التدبير والذكاء

 شهاركان المستهلك المتلقي دون المستوى العادي في الفطنة والذكاء ،فيكون الإ

                                                           
1
 .175ا�ع�ن عن المنتجات والخدمات من الوجھة القانونية ،مرجع سابق ، ص،عبد الفضيل محمد أحمد ، - 
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ما تضاءلت درجة التضليل ، أما إذا كان المستوى العادي المالوف فإن مضللا مه

  .1الاشهار لا يعد حينئذ مضللا إلا إذا كان يقع فيه جمهور الناس

نه يتطلب البحث في شخصية نضباطه ،لأإعيب على هذا المعيار هو عدم يو      

  .2المتلقي وكشف درجة اليقظة والذكاء لديه،وهو أمر عسير على القضاء

من ظروفه  الإشهارتجريد متلقي  إلىا المعيار ذه يذهب :المعيار الموضوعي - 2

 يمثل الذي)المستهلك المتوسط(عتبار الشخص العادي يضع في الإ حيثالشخصية ،

وفي  من جهة ولا بليدا وغبيا من الجهة الأخرى  الذكاءجمهور الناس ،فلا هو خارق 

هو كامن في النفس وهو معيار لا  ماا المعيار يعفى القاضي من البحث عن ذه

إلى جميع الخداع واحد بالنسبة  أوفالتضليل لأخر من شخص  يختلف في تطبيق

غبيا  أوالمضلل شخصا ذكيا  الإشهاريكون ضحية  أن ذلك فييستوي  الناس ،إذ

بموجبه لا يقوم التضليل في  الذيتبني هدا المعيار المجرد  إلىوعليه يتجه القضاء 

ا يضع القاضي نفسه مكان ذنه تضليل المستهلك العادي لأكان من ش إذا لاإ الإشهار

ا المعيار ن هذإوفي الواقع ف، 3للإشهارالمستهلك المتوسط عند تحديد الطبيعة المضللة 

  .في التطبيق  الأفضلهو 

لى تبني هذا المعيار المجرد ،فقد ذهبت إوتتجه غالبية أحكام القضاء في فرنسا    

  نديةإلى أن قيام أحد الأ1985جانفي  31في حكمها الصادر بتاريخ  محكمة باريس

                                                           
1
موفق حماد عبد ،الحماية المدنية للمستھلك في التجارة اAلكترونية ،دراسة مقارنة،مكتبة السنھوري ،منشورات الزين الحقوقية  - 

  .61،ص 2006
  

2
 .62موفق حماد عبد ،مرجع سابق ،ص ، - 

  
3
 .294.295ص .، المجلد ب،ص2009، ديسمبر 32ة ،ا�شھار الكاذب أو المضلل ،مجلة العلوم ا�نسانية ،عدد بن يمين يمين - 
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شهار عن تقديم برنامج ترفيهي لأعضائه يشمل تقديم حفلات وعروض مسرحية بالإ

دون أن يشير إلى أن ذلك بمقابل، ليس من شأنه تضليل الشخص المعتاد الذي ليس 

  .1له أن يتوقع أن يكون مثل هذا البرنامج الحافل مجانيا

إن الاشهار الذي لا يذكر بيانات كاذبة ولكنه يصاغ في عبارات تؤدي إلى خداع    

أن يذكر في الإشهار أن السجاد لك ذوالمثال عن الجمهور،يعتبر إشهارا مضللا 

لكن السجاد مستورد من  ،الجمارك مركز نالشرقي المعروض للبيع في فرنسا قادم م

 يثير في ذهن   اذه  د قادم من الجماركا السجاذنه ذكر عبارة أن هأإيران، إلا 

أو  من المصادرة خضوعه لنوع نسبيا بحكم   رخيص  ثمن البيع العادي أن  المتلقي 

يكون في  أندون ،ا غير صحيح ذالبيع في المزاد من جانب مصلحة الجمارك ،وه

ن أو  للإشهارنطباع لدى المتلقي ا الإذه إثارةنه لم يقصد أيزعم  أنستطاعة المعلن إ

 إحدىمضللا قيام  إشهاراويعتبر  ، 2 كل بضاعة مستوردة تمر عبر الجمرك حتما

يحمل  الذي " boissons aux fruits"شراب الفاكهة  إنتاجهاعن  بالإعلانشركات 

يتمثل  خر،آا يوقع في الخلط بينه وبين منتج ذوه " joker"علامة تجارية لتميزه هي 

 إلىالشركة  يتم الخلط عمدت وحتى "joker"سم إ أيضا عصير فاكهة يحمل في

من  إنتاجهاسم حروف إعلى وسائل النقل العام في المدن تحمل  إعلاناتلصق 

سم العصير إالشراب مكتوبا بنفس الحجم و اللون ودرجة ميل الحروف الذي كتب به 

يمثل العصير شراب الفاكهة  أنحيث  هنالك فرق بين الشراب و العصير أن،مع العلم 

 أي عصير الفاكهة لا يحتوي على أنحين  منه فقط والباقي ماء على %50بنسبة 

  .3نسبة ماء مضافة 

                                                           
1
 - Cass .crim ; paris ,31 janv, 1985, Som 221. 

.181مشار لھذا القرار ،عبد الفضيل محمد ،مرجع سابق ،ص   
 

2
 -(J) CALAIS- AULOY,Droit  de la consommation ,op,cit ;p 230. 

 
3
 -Cass.Crim, 13mai 1979 , j.C.P.1979.1.3103.Ch.Req. 
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برسم صورة لنوع فاخر من  " royco"مضللا قيام شركة  إشهارا أيضاعتبر إ و      

ا النوع الفاخر لا يدخل في ذعند الإشهار عن شربة سمك ،في حين أن ه الأسماك

وق غلاف الشربة رغم هذا اعتبره القضاء الفرنسي ولم يتم ذكر ذلك ف مكونات الشربة

                                                                 .  1 مضللا إشهارا

بيانات  إلى الإشارةسهوا أو ن يغفل عمدا ـأمضللا بطريق الترك ب الإشهارقد يكون      

المزايا بشكل يبرز فيه  ، إبرامه د الذي يريد حث الجمهور علىعقالجوهرية في 

ظرون ما لم يقدمه المعلن ا ما يجعل المتلقين ينتذلتزامات وهويتجاهل فيه بعض الإ

يجابي خلاف الكذب الإ ترك هو الكذب ولكنه كذب سلبي ،على،والتضليل بطريق ال

الذي يتمثل في ذكر معلومات أو بيانات أو أوصاف أو خصائص أو وقائع غير 

  .2النتيجة واحدة في الحالتينصحيحة لكن الأثر أو 

  

  

  

  

 
                                                           

1
  .56مشار لھذا القرار ،بتول صراوة عبادي ،مرجع سابق ،ص   - 

  
  

2
 -(S) PIEDELIEVRE,Publicité fouse ou de nature à induire en erreur,D,vol 4,2008,p 1065. 
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                               التفرقة بين الكذب في القانون المدني والكذب في القانون :الثانيالفرع 

  الجنائي

كل من القانون الجنائي والقانون المدني قد  أنلة في أه المسذتناول ه أهمية تأتي      

يسعي القانون المدني  فبينماقا لهدف مختلف ،التجاري تحقي الإشهارواجها الكذب في 

القضاء بالتعويض  أو بإعلانهورد  ما بتنفيذالمعلن  وإلزامالتصرف المخالف  إبطال ىإل

هتم بفلسفة العقوبة ،وتحقيق هدفها إالقانون الجنائي قد  فإن، ذلكالأمر  ىقتضإ ذاإ

وفي  لأحكامه خالفمالمعلنين والردع الخاص لكل دع العام لمجموع في الر  المتمثل

النصب الجنائي ومثاله المشدد لجريمة  الكذبختلافا واضحا بين إا المقام نجد ذه

المقابلة لنص المادة  1 لجزائريمن قانون العقوبات ا 372  المنصوص عليها في المادة

المنصوص عليه في  التدليسي ،وبين الكذب المدنيمن قانون العقوبات الفرنسي  405

 ق م ف، 1116المادة  المستوحاة من نص  2 جزائريالمدني ال انونالق 86المادة 

حتيالية  المصاحبة من حيث لزوم الطرق الإ أم هعتداد بحيث مرحلة الإ منسواء 

  :،وكأوجه للإختلاف بينهما نجد لقيامه

                                                           
كل من توصل إلى إست!م أو تلقي أموال أو منقو�ت أو سندات أو "العقوبات الجزائري على أنهمن قانون  372تنص المادة  -1

تصرفات أو أوراق مالية أو عود أو مخالصات أو إبراء من من إلتزامات أو إلى الحصول على أي منھا أو شرع في ذلك وكان ذلك 
ستعمال أسماء أو صفات كاذبة أو سلطة خيالية أوإعتماد مال خيالي أو با5حتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضھا أو الشروع فيه إما با

  ...."100,000إلى 20.001بإحداث ا;مل في الفوز باي شيئ منھا،يعاقب بالحبس من سنة على ا�قل إلى خمس سنوات وبغرامة من 
  

حيل التي لجأ إليھا أحد المتعاقدين أو النائب يجوز إبطال العقد للتدليسإذا كانت ال"من القانون م ج على أنه  86/1تنص المادة  -2
  ....."عنه،من الجسامة بحيث لو�ھا لماأبرم الكرف الثاني العقد
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في مرحلة تكوين العقد فهو الدافع  الإرادةيعيب  أننه أالتدليس المدني من ش :أولا  

ويقع بعد إبرام العقد  الحالة، فيكون هذالتدليس الجنائي فيقع في غير ه د، أماالتعاق إلى

  .1 خارج دائرة التعاقد أساسا

تكون الطرق  أنلا يشترط في التدليس المدني " نهأالسنهوري  الأستاذ يرى : ثانيا 

لك في النصب الجنائي ففي ذبذاتها كما يشترط  قائمةحتيالية مستقلة عن الكذب ،الإ

.                                                   2 "حتياليا في التدليسإذاته طريقا يكفي الكذب  الأحوال ضبع

يقترن ذلك  أنيلزم  النصب، بلنه لا يكفي الكذب لقيام جريمة إلك فذترتيبا على و   

ن جية مخار  بمظاهر أومادية  بأعمالمصحوبا  أويكون مدعما  أن أخرى، أيبوسائل 

  .3 عتقاد بصحتهالإ نها حمل المجني عليه علىأش

 أنالعقد ،في حالة التدليس المدني  إبطاليشترط لطلب  نهإ،ف أيضاا المقام ذوفي ه    

برم ألما  لولاها بحيث التأثيرمن  درجة على الآخرستعملها المتعاقد إالحيل التي  تكون

الرغم  على التدليس الجنائي  ب والكذ في ،بينما لا يشترط ذلك  4العقد  الثانيالطرف 

ية المستعملة حتيالشد جسامة من الطرق الإأحتيالية فيه تكون عادة الطرق الإ أنمن 

ن الكتمان قد يكفي بذاته لقيام حالة التدليس المدني في إوأخيرا ف في التدليس المدني،

لك بالنسبة ذأمرا من الأمور واجب البيان ،بينما لا يلاحظ   الأحوال التي يكون فيها

  .5للتدليس الجنائي

  

                                                           
1
عبد الرزاق السنھوري ،الوسيط في شرح  القانون المدني ،الجزء ا9ول نظرية ا�لتزام بوجه عام ،مصادر ا�لتزام ،تنقيح  - 

  .261،ص 2003مراغي ،منشأة المعارف �سكندرية ،المستشار أحمد مدحت ال
   

    2
  .264نفس المرجع السابق، ص   -  

  
  .140السيد عمران السيد، حماية المستھلك أثناء تكوين العقد، مرجع سابق، ص  -3
  

  .117رضا متولي وھدان ،الخداع ا�ع�ني وأثره في معيار التدليس ،مرجع سابق ،ص  - 4
  
  الكذب في أن ا9ول ينطوي على سلوك سلبي با�متناع بإخفائه الحقيقة،أما الثاني  فھو سلوك إيجابي بقول    يختلف السكوت عن - 5

  مايخالف الحقيقة ،فا9ول عدم صراحة والثاني عدم صدق أو كذب ،نق� عن عبد المجيد محمود الص�حين ،ا�ع�نات التجارية 
  .210مرجع سابق،ص 
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  الحد الفاصل بين الكذب و التضليل وبين المبالغة    :الثالث الفرع      

  وا�ثارة في ا�شھار التجاري         

 الإشهار أضرارمن  المستهلكتمس الرغبة في تحقيق حماية  أنينبغي لا         

تسويق  لعمل علىافي  لمتمثلوانفسه ، الإشهارالمضلل بهدف  وأ التجاري الكاذب

المتلقي بما  والعاطفي علىالنفسي  التأثيرالمنتجات من خلال العديد من الوسائل ذات 

 محلالمبالغة في بيان السلع و الخدمات  ىإليتضمنه ذلك من الميل 

و  الكذبيجري تقدير  أنتجاهين ذين الإالتوازن بين ه إقامة ىومقتض،الإشهار

ه الاشهارات من ذتضمنته ه في ضوء ما  إليهلتجاري منظورا ا الإشهارالتضليل في 

و  الكذب إلاالحماية القانونية لا تشمل  أنيمكن القول  حتى، الإثارة مبالغة وعناصر ال

  .التضليل

المبالغة  ، وبينجانبمن  كذب و التضليلالتفرقة بين ال لك، ينبغيذ وترتيبا على      

تدخل  أخر والتيومبرر وجوده من جانب  التجاريالإشهار التي هي جوهر  و الإثارة

لك لقاضي ذ تقدير أمروينعقد ،المعاملاته ذفي الأطر المسموح بها في مثل ه

ولكن  المجتمع وثقافة الملابسة، ووعيلك بالظروف ذفي  عينيست أنله  الذيالموضوع 

يث بطمسها بح أوالحقيقة  حد الخداع بتغيير إلىالمبالغة  هذتصل ه أنلا يجب 

 اللجوء أن رأى الذي 2هب بعض الفقه الفرنسي ذتجاه نفس الإ لىإ و  ،1 يصعب معرفتها

 الىالمستهلك ومن تم دفعه  إرادة التأثير علىالتجاري بهدف  الإشهارالمبالغة في  إلى

قد تم   نهأ ذلكعن  ومثاللم تخدعه  أنهاسلوك محتمل ومسموح به طالما  ،التعاقد 

إحدى الحقائب من خلال متانة  إظهارإلى الفرنسي يهدف  في التلفزيون  إشهاربث 

 تمر الحقيبة بدور الكرة التيحيث تقوم عربات نوع من الاة كرة القدم بين عرض مبار 

                                                           
1
  .169اع ا�ع�ني وأثره في معيار التدليس،مرجع سابق ،ص رضا متولي وھدان ،الخد - 

  
2
 -(M) LEROY-(B) MAUFFE,le Droit de la publicité Bruxelles,Brylants,1996,p 22. 
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 إلىستنادا إعليها العربات عدة مرات ،ولكنها تضل سليمة وقد تعرض المعلن للمقاضاة 

ه ذتقاوم مثل ه حقيبةهناك  تكون  أنستحالة إ على تأسيسا، للإشهارالصفة الخادعة 

تضليل المستهلك  الإشهارن أه الدعوة رفضت حيث لم يكن من شذه أن إلاالمعاملة ،

،حيت  1 شهاريةفهم المبالغة الواردة في الرسالة الإ القادر تماما على) المتوسط(لعادي ا

ان ك متىالمبالغة  المعتمد على الإشهارالقضاء الفرنسي يقر بنشر  أنلك ذيتضح من 

  .لا يخدع المستهلكين

زعم مخالف للحقيقة الهدف منه  أودعاء إكما سبق  البيان هو  الكاذب الإشهار إن    

من الوضوح يدركها الشخص  درجة تهلك وخداعه ،والكذب فيه يكون علىتضليل المس

لك ذالمضلل هو  الإشهار نأفلا يحتاج لذكاء أو فطنة شديدة ،في حين العادي 

يتضمن بيانات  أنالمستهلك ولكن ليس من الضرورة  خداعنه أن شم الذي الإشهار

كل منهما واحد ل الأثر،ولكن  2لا يحوي  أوالمضلل قد يحوي كذبا  فالإشهار كاذبة

في  الإعلانينالفرق بين  أن نه يمكن القولإا النحو فذه وهو تضليل المستهلك وعلى

 الإشهارقطة وسط بين  المضلل يكون في ن فالإشهارالدرجة وليس في الطبيعة 

أن الإعلان جائز في حين  الصادق  الإعلان أنالكاذب يعني  والإشهار الصادق

  .الكاذب غير جائز

ن كل إشهار ن مفهوم الإشهار المضلل أوسع من مفهوم الإشهار الكاذب لأإوعليه ف   

لك مثلا هو الإشهار عن بيع لحوم دواجن ذ نومثال عكاذب هو مضلل دون العكس 

المشاهد إنطباعا هر وهي تسعى في الحقول الخضراء و الهواء الطلق مما يعطي تظ

وتغذى   بأن الدواجن يتم تربيتها وتغديتها بصورة طبيعية في حين أنها كانت تربى

  .3 غداءا صناعيا
                                                           

1
 -Affaire samsonit: crim .Civ21 mai 1984, not MARGUERY,R.T.D.Civ, 1985, obs, BOUZAT. 

 
  .105،عمان اAردن ،ص  أحمد شاكر ،ا�ع�ن ،دار وائل لنشر -2
  
3
عياطة بن سيراج نايلة،الجوانب القانونية لIشھار ،مذكرة لنيل شھادة ماجستير في قانون ا9عمال ،بن عكنون ،جامعة الجزائر  - 

  .40،ص 2004- 2003السنة الدراسية ،
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نخلص من كل ما تقدم أن وضع معيار يفصل بدقة بين الإشهار الكاذب و المضلل 

  .قضيةحسب ظروف كل  القضاءعلى لك ذتقدير قى ويبوبة عالصأمر يعد بغاية 

  التنظيم القانوني ل:شھار الخادع:الرابع الفرع

في الجزائر فراغا قانونيا رهيبا ،جعل السوق الوطنية سوق  الإشهاريعرف مجال       

نه قد تعددت وسائل أ بالذكرو الجدير أللامبالاة  و  غير منتظمة تسودها الفوضى

لم يجد قانونا خاصا يرتكز  الذييؤثر على المستهلك ،  أصبح مما الكذب و الخداع

 إلىخلال الرجوع إلا من  أو الكاذبالخادع  الإشهارعليه و يوفر له حماية  فعالة من 

مشرع الجزائري ل،حيث كان جديرا باأخرىبعض النصوص القانونية المتعلقة بمجالات 

فهو المعني بالدرجة  09-03المستهلكفي قانون حماية الإشهار وضوع ميتطرق ل نأ

يجرم الإشهار يجدرعلى المشرع أن عن حقوق المستهلكين و كان  بالدفاعالأولى 

  .بتجريم الغش في السلع يكتفي لا أن مباشرة 

تعريف لي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية الذ 04-02تطرق قانون     

بصفة غير  أودف بصفة مباشرة يه إعلانكل :"هأنعلى  3/3في المادة الإشهار

وسائل الاتصال  أوالخدمات مهما كان المكان  أوترويج بيع السلع  إلىمباشرة 

  "المستعملة

  : الخادع على النحو التالي الإشهارمن نفس القانون فقد عرفت  28 المادة أما 

تبر ،يعالميدان اهذالمطبقة في  الأخرىالتشريعية و التنظيمية  بالأحكام إخلالدون "

 :كان منوعا كل إشهار تضليلي لا سيما إذاغير شرعي و م إشهارا
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التضليل بتعريف  إلىتؤدي  أنمكن أو تشكيلات يبيانات  أويتضمن تصريحات  -1

  .مميزاته أوو فرته  أوبكميته  أوخدمة  أومنتوج 

 أومع منتجاته  أو أخر بائعالالتباس مع  إلىتؤدي  أنمكن يتضمن عناصر ي -2

  .نشاطه أوه خدمات

العون الاقتصادي لا يتوفر  أنخدمات في حين  أولسلع  معينيتعلق بعرض  -3

على مخزون كاف من تلك السلع او لا يمكنه ضمان الخدمات التي يجب تقديمها 

  ."الإشهارعادة بالمقارنة مع ضخامة 

في  مرجعا الخادع فهي تعد الإشهار إلىتطرقت  التيالوحيدة  28و تعتبر المادة     

و   91/101رقم الأول تنفيذيانمرسومان  إصدارلك تم ذ إلى بالإضافة ،ا المجالذه

 المتعلقة بالإشهار حيث أجازا المرسومان لتزاماتالإنصا على   91/103الثاني رقم 

ببرمجة و بث الإشهار التجاري للعلامات و الإشهار  "و التلفزيون لمؤسسة الإذاعة

لجزائري  بموجب المرسومين السابقين معظم المبادئ المشرع ا تبنىو قد   الجماعي

أخلاقيات "عنوان تفي مجال الإشهار تحالعامة الواردة في مدونة القواعد الدولية 

لك إيجاد نوع من الانضباط الذاتي أو الرقابة الذاتية و مستهدفا من وراء ذ "المهنة

  :نجد 1 هذه المبادئ و من ،التسويقطرق  أهم إحدىالتجارة في  بأخلاقياترتفاع الإ

  

  

                                                           

  .91/103من المرسوم رقم  44الى  36و المواد من  91/101من المرسوم رقم  46الى  37المواد من  -1
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حترام إشهارية مطابقة لمقتضيات الصدق و اللياقة و تكون الرسالة الإ أنوجوب  -1

  .الأشخاص

 إلى الإشارة أوالجنسي  أو أشكال التمييز العنصريعن جميع  شهارالإبتعاد إ -2

 أوغير مباشر كالتحريض على التجاوزات  أوستخدامه بشكل مباشر إ أو الصدق

  .التهاون أوالتهور 

خدش القناعات  إلىؤدي أن ينه أعنصر من ش لأي شهاريةالإعدم تضمن الرسالة  -3

  .ينية أو الفلسفية أو السياسية للأفرادالد

غير مباشر سواء بطريق  أوبشكل مباشر  كعن تضليل المستهل شهارالإبتعاد إ -4

  .الترك أو الغموض أو المبالغة

 إلحاقهاعدم  المراهقين، ولأطفال أو نقص خبرة لسذاجة ا شهاراتالإعدم استغلال  -5

  .1هني أو أخلاقيذبهم أي ضرر جسمي أو 

ما يستشف من ذلك أن المشرع الجزائري تطرق لمجال الإشهار الخادع ولكن      

لا تخدم مصلحة المستهلك في حالة خداعه حيث لم يعطي تكييف لهذه  سطحيةبصفة 

  .ريمة التي أصبحت من مشكلات العصرالج

لم يجد طريقا لنور  الذي بالإشهارالمتعلق  1999مشروع القانون  إلىننوه  أنولا يفوتنا 

جعل  الجزائر، مماالتي لم تتوافق مع حالة القطاع في  بالأخطاءكان مليئا  لأنه

العلمي العربي حول  ىنعقاد الملتقإوبمناسبة  الأخيرةنه في الآونة أإلا ،البرلمان يرفضه

صرح وزير التجارة 2012مارس 20 بتاريخ كية المنعقد في ولاية وهرانستهلاالإ الثقافة

 الأموردراسة المشروع من جديد ومحاولة تغير بعض  إعادةنه سوف يتم أفي مداخلته 

  . 2 ليكون محل تطبيق قريبا

                                                           
1
  .209بودالي محمد ،مرجع سابق ،ص، - 

  
2
  .5،ص .،بقلم باھي موسى2012مارس  21مقال منشور في جريدة الشروق،بتاريخ   - 
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المضلل  الإشهارنه قد تطرق في نصوصه لحظر أمشروع القانون  علىوما يلاحظ    

يؤثر في  الإشهار المضلل الذي تجريم  حيث نص على 47إلى 41منمواد ال في

  .ا حماية للمتلقي بصفة عامة وللمستهلك بصفة خاصةذوهمعنويات المستهلك 

نه لإتمام عملية الإشهار يجب توافر أشخاص سواء طبيعيين أو أوالجدير بالذكر 

  : هاريةبالإضافة إلى الرسالة الإش شهاريةطراف العلاقة الإأمعنويين وهو ما يسمى ب

والذي غالبا ما يكون تاجرا أو هيئة أو جمعية أو جهة حكومية يعني هو  :المعلن -

  .كل محترف يستخدم الإشهار في سبيل التعريف بمنتوج أو خدمة بهدف جلب العملاء

شهارية عبر أداة وهي جهة تقوم بتنظيم وإعداد الحملة أو الرسالة الإ :وكالة الإعلان -

  .د تكون وسيطا بين المعلن وأداة الإشهار أو أدوات الإشهار وق

وهى الوسيلة التي تستعمل لنقل أو نشر أو إذاعة الإشهار بين  :أداة الإشهار -

  .الجمهور كالصحف والإذاعة والتلفزيون

و عرضه من خلال أشهار المراد نشره هي مضمون وشكل الإ:علانيةالرسالة الإ -

سالة الإعلانية على معلومات تتعلق بخصائص ،وعادة ما تحتوي الر علانية الوسيلة الإ

و المنشأة المعلن عنها ،وقد تحتوي أحيانا على معلومات عن أوفوائد السلعة أو الخدمة 

سعر السلعة وأماكن توزيعها ،وتهدف الرسالة إلى جدب الجمهور المستهدف إلى 

خدامها ،وذلك من السلعة أو الخدمة أو المنشأة المراد ترويجها ،ودفعه إلى شرائها أوإست

  . 1خلال تعريفه بخصائصها ومنافعها

يجابية حظره لبعض الإ ومن جهة أخرى ما يسجل للمشرع الجزائري من الناحية   

 الإشهارتنظيم وتحديد  إلى بالإضافةالمتعلقة منها ببعض السلع والخدمات شهارات الإ

 .الخاص بالتلفزيون 

  

                                                           
1
  .80عبد المجيد محمود ،ا�ع�نات وضوابطھا ي الفقه اAس�مي ،مرجع سابق ، ص  - 
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  :والخدمات عالتجاري حول بعض السل الإشهارحظر : أولا

  :حظر الاشهار حول بعض السلع -1

 ىن المشرع الجزائري حرص علإ،ف للإشهارالنصوص القليلة المنظمة  إلى بالإضافة

                     .                 شهارات الخاصة ببعض المنتجات بموجب نصوص خاصةبعض الإ ومواجهة تنظيم

الخطيرة بداية من  المنتجات التدرج بينهناك نوعا من  أن إلىنتباه ونلفت الإ  

يجوز التعامل  التيبتلك  نتهاءإ ، و 1التي منع القانون التعامل فيها كالمخدرات  المنتجات

  .للمبالغة في استهلاكها ، تجنباخاصا بها إشهاراالمشرع نظم  أنلك ذفيها و 

ات وسنتطرق لبعض هذه النصوص الخاصة بالتبغ والمشروبات الكحولية والمنتج

  .  الصيدلانية بالإضافة  إلى نصوص متعلقة ببعض الخدمات

                                                                      

ما  إذا، الأخيرة الآونةفي  إلا نتباهالإلم تثر مخاطر التبغ على الصحة  :التبغ -أ

ن المرسوم رقم م 44فقد نصت المادة  ،على الكحول  الإدمانقورنت بمخاطر 

المتعلق بمنح إمتياز عن الاملاك الوطنية العقارية والمنقولة والاعمال 91/103

وكذا قرار مدير اعي إلى المؤسسة العمومية للإداعة المسموعة ذالمرتبطة بالبث الإ

ستبعاد من مجال الرعاية إمن  09/11/1999الوطنية للتلفزيون بتاريخ  المؤسسة

المادة  إلى بالإضافة ، تبغوبيع منتجات ال إنتاج الرئيسيطها القطاعات التي يمثل نشا

حول التبغ محظور  الإشهار" 2المتعلق بحماية الصحة وترقيتها 05-85من قانون  65

لك ذفضلا عن ، " الأشكالشكل من  أيشهارية وتحت ا مهما كانت الدعائم الإذوه

  رزم التبغ على   أو ياسكأضرفة أو أ وأ تتضمن علب أنوجب أن القانون الجزائري إف

                                                           

على منع الب�غات  91/103من المرسم التنفيذي رقم  42وكذا المادة  91/101من المرسوم التنفيذي رقم  45قد نصت المادة   - 1    
  .ا�شھارية المتعلقة بالمنتجات و الخدمات و القطاعات اAقتصادية التي تكون محل تشريعي أو تنظيمي 

  
  صحة  ، المتعلق بحماية ال8، العدد1985فبراير  17، مؤرخ في 1985فبراير  16ممضي في  05- 85قانون رقم  -2

  .   35جويلية ،ج ر ،عدد  31المؤرخ في  17- 90وترقيتھا،المعدل والمتمم بالقانون 
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  إنذار   مقروءةوبحروف   والفرنسية العربية   وباللغتين  الجانبية من العلبة الجهة

من المنتجين في فرنسا  الكثيروقد درج    ، 1" بالصحة ستهلاك التبغ مضرإ"عاما مفاده 

 عتبارهاإقد قضت محكمة النقض الفرنسية و " حسب القانون"قبلها عبارة  إيرادعلى 

   .2 غير مشروعة إشارة

المباشر للعلامات  الإشهاريمنع "نه أفقد نص على  1999مشروع القانون لسنة  ماأ  

ا ورغم ذه  ".شهارية التبغ مهما كانت الدعائم الإ منتجاتشهارية للتبغ و والرموز الإ

 إلى إستراده إضافةالمشرع الجزائري لنشاطات صنع التبغ وتوزيعه وشروط  تنظيم

الخاص  الإشهارنه لم يهتم بتنظيم إماكن التي يمنع فيها تعاطي التبغ  فللأتحديد 

  .بالتبغ ومنتجاته وهو فراغ ينبغي تداركه

تبناه  الذين منتجات التبغ نفس الموقف أبالنسبة للمشرع الفرنسي فقد تبنى بش    

لخاص بها ا الإشهارالتعامل فيها ولكنه حدد  أجاز،فقد  3 بالنسبة للمشروبات الكحولية

   Loi » 1991جانفي  10وقانون « Loi Veil »  09/07/1976بموجب قانون

Evin » 355-24( أدمجت نصوصهما في قانون الصحة العامة المواد إذL ىإل 

26-355L(  أوهو حظر كل ترويج  الأصل أنالنصوص السابقة  ويستخلص من 

اللافتات  باستثناءمجاني لها  كل توزيع ، ومنعومنتجاته غير مباشر لفائدة التبغ إشهار

و الملصقات المتعلقة بمحلات التبغ والموضوعة داخل المؤسسات و المنشورات 

عملية من عمليات الرعاية التي يكون  أيلك منع ذل إضافة ،محترفي التبغالموجهة إلى 

  .لمنتجاته أوغير المباشر للتبغ  وأالمباشر  الإشهار أومن نتيجتها الترويج و أهدفها 

        

                                                           
1
    4ديسمبر، المتضمن تنظيم نشاطات صنع التبغ وتوزيعه،العدد  09المؤرخ في  396-01من المرسوم التنفيدي رقم  37المادة  - 

  .23،ج ر ، ص 
2
 -Cass.Crim,15 février 2000.D.aff.2000,AJ ,p238,obs,Rondey. 

 
3
  ، جامعة جي�لي ليابس   1محمد بودالي ، ا�شھار الخادع ،مقال منشور في مجلة الجامعة والمجتمع،مجلة دورية إع�مية ،العدد  - 

  .39،ص 2010كلية الحقوق،سيدي بلعباس 
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الخاص بالتبغ العقوبات الخاصة  الإشهار علىسلط المشرع الفرنسي  أن إلىونشير 

ممارسة الدعوى المدنية لجمعيات  أجازالخاص بالمشروبات الكحولية ،كما  بالإشهار

جمعيات مكافحة  أنلجمعيات المستهلكين ،كما  وكذاالتبغ  الإدمان علىمكافحة 

شهارات مضادة وهو ما لم إبشن  س سلاح المنتجينإستعملت نفالتبغ  الإدمان على

  . 1 قوة ضغط في فرنسال المشكلينالمنتجون  يتقبله

  :المشروبات الكحولية - ب

من المرسوم رقم  42ا المادة ذوك 91/101من المرسوم رقم  45المادة  نإ    

والخدمات  بالمنتجاتشهارية المتعلقة نصتا على منع البلاغات الإ 91/103

 أن،ولا شك  تنظيمي أوقتصادية التي تكون محل حظر تشريعي عات الإوالقطا

المشرع  أنا الحظر ،غير ذالمتعلق بالمشروبات الكحولية يدخل في نطاق ه الإشهار

العقوبة المقررة في حالة  إلى الجزائي ،ولا النصلك ببيان ذالجزائري لم يهتم بعد 

بعض الصحف  وقد قامت ،تدارك إلىحاجة فراغ قانوني في  وهوحظر ا الذمخالفة ه

في  كطرف مدني وزارة الصحة  سبتأس أخرىوطالبت ا المجال ذفي ه بإعلانات

ت الرغبة في مكافحة دفي فرنسا فقد قا أما. 2 ه الجريمةذغياب نص  يعاقب على ه

الحد من الإشهار بهدف  سن نصوص قانونية إلىالكحول المشرع  الإدمان على

معارضة المنتجين الدين يشكلون مجموعة ضغط  حولية، رغمالكالمتعلق بالمشروبات 

 . 3النصوص السابقة  تنفيذعملت على عرقلة  ، والتيقوية

                                                           
1
 -(B)BOULOC, publicité monsoungére –tabac –d’interdite ,D 1993,Som . Com, p 213. 

 
2
و المتعلق باستغ�ل مح�ت بيع  1975جويلية  17المؤرخ في  41- 75وكان يفترض أن ينطبق على ھذه الجريمة ا9مر رقم  - 

المتعلق بقمع السكر العمومي و حماية القصر من الكحول و الذي  1975ابريل  29المؤرخ في  26-75المشروبات أو ا9مر رقم 
منه الغرامة على صاحب 22على ھذا ا9مر داخل مح�ت بيع المشروبات ، وقررت المادة منه تعليق إشھار ينص  21ألزمت المادة 

كما قررت نفس العقوبة على من يلصق من غير إذن اشھارات من دون اAشھارات المسلمة . المحل الذي A يلصق اAشھار المذكور 
شھار على المشروبات الكحولية التي تقع داخل المقاھي و من قبل ا�دارة  ويجوز في رأي البعض،إعتماد ھذا النص للعقاب على ا�

الحانات و المح�ت بيع المشروبات الكحولية كما يجوز اعتماده نحو سن عقوبة أكثر ردعا ،نق� عن بودالي محمد ،حماية المستھلك 
 .202في القانون الجزائري دراسة مقارنة مع القانون الفرنسي ، مرجع سابق ،ص 

  
3
 -(J) CALAIS-AULOY-(F) STEINMETZ.Op. cit. p .146. 
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يعتبر مشروبا كحوليا  نهألى إ « Loi Evin » 1991جانفي  10ويذهب قانون     

ع من المشروبات درجة من الكحول وبالنسبة لهذا النو 1.2ة مشروب يحتوي على نسب

الغير مباشر له ،بواسطة  أوالمباشر  الإشهار أوالقانون السابق الترويج  جازأالكحولية 

محددة على سبيل الحصر ،منها على وجه الخصوص الصحافة  للإشهارمعينة  أدوات

ه ذوجب في هأو ،البيعالموضوعة داخل محل  والأشياءوالملصقات  الإذاعةالمكتوبة ،

من قانون  18ت موضوعية ذكرتها المادة معلوما الإعلانيةتتضمن الرسالة  أنالحالة 

في الكحول ضار  الإفراط أنبوضوح  تذكرن أبالفرنسي محلات بيع المشروبات 

 الكحولية بالمشروباتشهارات المتعلقة وفي غير الحالات السابقة تبقى الإ،بالصحة 

  . 1. السينما أوشهار بواسطة التلفزيون ممنوعة كما هو الحال بالنسبة للإ

  :تجات الصيدلانيةالمن -ج

حكم  ىإلا النوع من المنتجات لقواعد محكمة ،يرجع ذه إلىشهارات الإ إخضاع إن    

تصالها بالصحة العامة التي تلتزم قدرا كبيرا من الحيطة والحذر ،وقد تصدى المشرع إ

رقم  التنفيذيبموجب المرسوم  والأدوية لانيةالمتعلق بالمنتجات الصيد الإشهارلتنظيم 

الطبي والعلمي الخاص  بالإعلاموالمتعلق  06/07/1992المؤرخ في  92/386

المرسوم السابق بتعريف  أوقد بد ،2 الطب البشري فيبالمنتجات الصيدلانية المستعملة 

 المختصين مثل  إلىيوجه   الذي 3 و العلمي حول المنتجات الصيدلانيةالطبي  الإعلام

      

                                                           
1
 - (J) CALAIS-AULOY ET (F) STEINMETZ, op.cit, p.148. 

 
2
  ،المتعلق باAع�م الطبي والعلمي الخاص بالمنتجات الصيدAنية    1992جويلية  06،المؤرخ في  386-92مرسوم تنفيدي رقم  - 

  .51،ص  53المستعملة في الطب البشري ،ج ر ، عدد 
  

يعرف ا�ع�م الطبي والعلمي حول المنتجات الصيدAنية على أنه  مجموع المعلومات المتعلقة بتركيبھا و أثارھا الع�جية و   -3
البيانات الخاصة بمنافعھا و مضارھا و ا�حتياطات الواجب مراعاتھا و كيفيات إستعمالھا و نتائج الدراسات الطبية المدققة المتعلقة 

  ).1المادة( ميتھا العاجلة او ا9جلة بنجاعتھا و س
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من عامة  للأدوية المستهلكين المستعملينالصحة و  أعوانو الصيادلة و  الأطباء

  .الصيدلانية للمنتجاتالسليم  لامعتسلاا الناس، بهدف ضمان

الطبي و العلمي كل من صانعي المنتجات الصيدلانية و  الإعلاما ذو يتولى ه    

هب ذوقد ،ا جمعيات حماية المستهلكينذالمستوردين و المؤسسات العمومية الصحية وك

 الإعلامالمتعلق بالمنتجات الصيدلانية من قبيل  الإشهارعتبار إ ور إلىالمذكالمرسوم 

ن يساهم في أو يكون خادعا بل موضوعيا و صادقا، ألا ويتطلب فيه الطبي و العلمي 

يقتصر على المنتجات  أنستعمال الرشيد للمنتجات الصيدلانية ،و تشجيع الإ

المتعلق بتسجيل المنتجات  93/284رقم  التنفيذيالصيدلانية المسجلة وفقا للمرسوم 

 الإشهار تأشيرةشترط الحصول على إ، كما 1 الصيدلانية المستعملة في الطب البشري

الطبي و العلمي  الاعلام، يسلمها الوزير المكلف بالصحة بعد استشارة لجنة مراقبة 

الخادع و  للإشهارلك هي وضع حد منتجات الصيدلانية ، والحكمة من ذالخاص بال

من  02المادة(عدوانية على حرية المستهلكين الأكثرالمكثف و  الإشهار تجنب

من  إعفاء أوبسلامة المنتوج  الإدارةعترافا من إ التأشيرةولا يعتبر تسليم  ،)المرسوم

 ، 2 حصانة ضد الملاحقة القضائية تنشئ لا  رالإشها  تأشيرةن إوبالتالي فالمسؤولية 

محترفي  إلى الإشهارر و الجمهو  إلىالموجه  ارالإشهويفرق المرسوم السابق بين 

  .الصحة

لا  التيالمستهلكين و الخاص ببعض المنتجات  إلىالموجه  الإشهارحيث حظر   

بوصفة طبية ، وتلك التي تحتوي على نسبة معينة من  إلايمكن الحصول عليها 

ة الخاصة عقاقير تؤثر على الحالة النفسية ،وكذا المنتجات الصيدلاني أوالمخدرات 

                                                           
1
  المتعلق بتسجيل المنتجات الصيدAنية المستعملة في الطب البشري     1992جوان 06مؤرخ في  284-92المرسوم التنفيدي رقم - 

  .44ج ر  2009جويلية  22مؤرخ في  09-02،معدل ومتمم بالمرسوم التنفيدي رقم  92ج ر  53عدد 
  
2
  .265،مرجع سابق ،ص بودالي محمد  - 
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 الأمراض) السيدا( الجنسية  الأمراضالسرطان ،السل ، :مثل الأمراضبعلاج بعض 

  ). من المرسوم  13المادة (المعدية وداء السكري 

تكون واضحة من حيث الصياغة  أنشهارية الإ أو الإعلانيةوجب في الرسالة  أوقد   

 أو المألوفةالتسمية  وأومن حيث التحديد عن طريق ذكر التسمية الدولية المشتركة 

من  اتخاذهالطبية و ما يجب  والإرشاداتحيث البيانات التسمية العلمية ،ومن 

ستشارة نطباعا لدى المستهلك بعدم ضرورة الإإتترك  ن لاأستعمال ،و حتياطات لدى الإإ

 أونتائج العلاج مضمونة ،  أنعتقاد ن توحي بالإأالعلمية الجراحية، و  أوالطبية 

كما منع   ،1   بتضررها في حالة عدم تناوله أو  ة نتيجة تناول دواء ماتحسن الصحب

الخاصة بالمنتجات الصيدلانية  الإعلانيةمعينة لنقل الرسالة  أدواتستعمال وسائط و إ

و الدوريات  الثابتة الإعلاناتا ذووسائل المواصلات ولنقل، وك التلفزيونو  كالإذاعة:

لك البرامج الوطنية للصحة ذويستثنى من ، لإعلانيةا،و المناظرات  بالأطفالالخاصة 

   17  ،15،16المواد (العمومية و الملصقات و اللوحات المنصوبة في الصيدليات 

 يمجزاءات عقابية على القواعد المتعلقة بتنظ الجزائري ورتب المشرع  ،)من المرسوم

 تحقق الحكمة من تتمثل في غرامة تافهة لاشهار المتعلق بالمنتجات الصيدلانية الإ

   .2 ه الحالة على عكس المشرع الفرنسيذالعقاب في ه

ه ذالنقابات المهنية كطرف مدني في ه تأسسوتفرض المحاكم في فرنسا قبول      

بهدف حماية الصحة العامة وليس من  ه القواعد تم سنهاذه أن أساس الحالة، على

جمعيات  تأسيسلعكس يجوز على ا ، 3 الصيدلة أوجل حماية مصلحة مهنية للطب أ

 .للمستهلكينالمساس بالمصلحة الجماعية  أساسى لالمستهلكين كطرف مدني ع

  
                                                           

1
أو عبارات تحمل قدرا كبيرا من التفاؤل " الشفاء"وقد وصل التدقيق إلى حد منع إستخدام عبارات معينة في ا�شھار مثل  - 

محمد أحمد عبد الفضيل   : ،أنظر في ھذا السياق"يعالج كافة صور "أو استخدام عبارات باللغة العمومية مثل " أفضل دواء"مثل 
  162السابق صالمرجع 

2
   500المتعلق بحماية الصحة و ترقيتھا على عقوبة الغرامة التي تتراوح ما بين  85/05من القانون رقم  264حيث نصت المادة  - 
دج بيما ذھب المشرع الفرنسي الى فرض غرامة اكثر  2000و  1000دج ،وفي حالة العود بغرامة مالية تتراوح ما بين  1000و

  .من ذلك 
Cass.Crim ;02 juillet 1980,D 1981,P227. 
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  :حول بعض الخدمات  الإشهارحضر  -2

المتعلق برقابة الجودة   90/39رقم  التنفيذيمن المرسوم  2فقرة  4عرفت المادة   

ا ذمنتوج ولو كان هكل مجهود يقدم ما عدا تسليم " أنهاالخدمة على  1وقمع الغش 

لتشمل جميع  بالأداء،وتفسر كلمة مجهود "دعما له أوالتسليم ملحقا بالمجهود المقدم 

أو مين أكالت مالية أو  الأعطاب كإصلاحسواء كانت طبيعية مادية  الأداءات أنواع

الخدمات مما يجوز الإشهار ن كانت إ ستشارات القانونية ،و فكرية كالعلاج الطبي ،والإ

فيها ،إلا أن بعض منها لا يجوز أن تكون محل إشهار تجاري ومن بين أهم  التجاري

 .تلك الخدمات نجد مهنتي المحاماة والطب 

 8المؤرخ في  04 -91تنظم مهنة المحاماة بموجب القانون رقم   :مهنة المحاماة  -أ

لا "نه أ ىمنه عل 78تنص المادة  إذ،2 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة    1991جانفي 

هار لنفسه،كل إشهار يتم يجوز للمحامي أن يسعى في جلب الموكلين أو القيام بالإش

 ستفادتهم منإأنظار الناس قصد  لفاتإيهدف أو يؤدي إلى  ،و قبولهالقيام به 

لك يكون المشرع نص صراحة على حظر ذفب "شهرته المهنية ممنوع منعا باتا 

  .يقدمها لزبائنه أنامي المتعلق بالخدمات التي يمكن للمح الإشهار

 276-92ن ممارسة مهنة الطب تخضع للمرسوم التنفيذي رقم إ:مهنة الطب -ب 

بحيث نصت المادة  ،3، المتضمن مدونة أخلاقيات الطب 1992يوليو  06المؤرخ في 

ممارسة تجارية ،  الأسنانمهنة الطب وجراحة   تمارس أنيجب " نه أمن على  20

المباشرة  الإشهار أساليبمن القيام بجميع  أسنانجراح   أووعليه يمنع كل طبيب 

لك يكون المشرع قد نص صراحة على حظر الإشهار  حول كل فبذ "غير المباشرة  أو

 .الخدمات التي يمكن للطبيب وجراح الأسنان تقديمها لزبونه

                                                           
1
  .،المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش ،العدد  ج ر  ،ص  1990يناير  30المؤرخ في  39-90المرسوم التنفيدي رقم  - 

  
2
  .41،يتضمن تنظيم مھنة المحاماة ج ر عدد 1991يناير  8الموافق ل  1144جمادى التلنية  22مؤرخ في  04-91قانون رقم  - 

  
3
  .19،ص 52،يتضمن مدونة اخ�قيات الطب ،ج ر  1992جويلية  6المؤرخ في  276-92رسوم تنفيدي رقم م - 
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  :التنظيم الخاص بالإشهار التلفزيوني:ثانيا

على سلوك المستهلكين فضلا  تأثيراشهارية الإ تالأدواهم أو  أفضليعتبر التلفزيون    

في شكله ووزنه  ية وتجسيد المنتوجؤ الر  تأثيرهناك  الإذاعي الإشهارعن توافر مزايا 

التلفزيوني  الإشهاريخضع  أنلك جاز ذ،ل وإيقاعه الإشهارحركة  إلى إضافةوحجمه 

ن الاستهلاك قانو من  121L-1الخادع في المادة  الإشهارللعقاب المقرر لجريمة 

غير أن القانون الجزائري وعلى ، كان يؤدي بطبيعته إلى الوقوع في الغلط إذا الفرنسي،

  .لنظام خاص يخضع الإشهار التلفزيونأغرار القانون الفرنسي 

  المطبقة على الإشهار التلفزيوني القواعد  - 1

  :ها بوجه خاص شهارية لبعض القواعد بشكل صارم منحترام الرسالة الإإالقانون  ألزم 

شهارية مطابق لمقتضيات الصدق واللياقة يكون مضمون الرسالة الإ أنوجوب  - 

الجنسي ومن  وأالميز العنصري  أشكالن تكون خالية من جميع أ،و  الأشخاصحترام إ و 

 والأموال الأشخاصالتحريض على السلوك الضار بالصحة وسلامة ، مظاهر العنف 

ن لا أو  ،1حترام مصالح المستهلكين إتصورها في إطار  يتم لذا يجب أنوحماية البيئة 

وما يليها من المرسوم  38تضر بالأطفال  ولا تستغل قلة تجاربهم أو سذاجتهم  المادة 

  ). 91/101رقم 

الخدمات كما هو الحال بالنسبة  أو المنتجاتشهارية الخاصة ببعض منع الرسائل الإ -

  .ة الصحة العامة للمشروبات الكحولية و التبغ بغرض حماي

بثها بشكل  عليها، ويتمواضحة يسهل التعرف  الإشهاريةتكون الرسالة  أنوجوب  -

 أوشاشات متميزة من حيث السمات البصرية  البرامج، وعلىمنفصل عن باقي 

  .السمعية

                                                           
1
  .17جداني زكية ، ا�شھار والمنافسة ، مرجع سابق ،ص  - 
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 و بين الحصص أيعند التوقف العادي للبرنامج ،  الإشهارية وجوب بث الرسائل  -

لا  أنولكن بشرط ،خلالها  تبث  أنستثناء يجوز إتقطعها ،و  أنعام لا يجب  كأصل

عشرون  أخرىو  شهاريةإ  سالةن يكون الفاصل بين ر أو  ،قيمتها أو بأصالتهاتمس 

  .1 دقيقة

ستعمال علامات تتضمن إ ستثناءإب، العربية باللغةشهارية وجوب بث الرسائل الإ -

وزارة  وحاليا للإعلام الأعلىلمجلس ،يرخص لها ا أجنبيةوبيانات ضرورية بلغة  ألفاظا

إشهارا يؤدي  والمثال عن ذلك ما قضت به محكمة باريس على إعتباره .الإعلام

جل تقديم سجائر مصنوعة أمن  نجليزيةستعمال اللغة الإإواقعة بطبيعته الى الغلط ،  

  .2  في فرنسا

نشاطها  من قبل المؤسسات التي يتمثلوجوب عدم رعاية الحصص التلفزيونية  -

الرئيسي في إنتاج وبيع المشروبات الكحولية ومنتجات التبغ والأدوية  التي لا يمكن 

العلاج الطبي ،القطاعات الطبية  أو وصفة طبية الحصول عليها إلا بناءا على 

  . 3  حزاب السياسية والمنظمات النقابية المهنية والدينيةوجراحة الأسنان ،الأ

  :ونيمراقبة الإشهار التلفزي -2

 منشهارات التلفزيونية هي رقابة الإ أن 101-91يبدو من خلال المرسوم رقم     

ن وزارة الإعلام هي التي حلت إوبعد إلغائه ف، للإعلام الأعلىصلاحيات المجلس 

  .محله

يتولى مهمة الرقابة  الذيالسمعي البصري هو  الأعلىن المجلس إفي فرنسا ف أما    

بموجبها العمل على وقف  لاحقة، يستطيعوهو يمارس رقابة التلفزيوني  الإشهارعلى 

                                                           
على أنه ينبغي أن A يتجاوز الوقت المخصص لبث الرسائل ا�شھارية أربع دقائق  91/101من المرسوم رقم  46نصت المادة  -1

  .كل ساعة من البث في المعدل سنويا عن
  

2
 -Cass.Crim ,12 mars 1984 ,D1984. 

 
3
فايزة يخلف ،خصوصية ا�شھار التلفزيوني الجزائري في ضل ا�نفتاح ا�قتصادي ،رسالة لنيل شھادة دكتورا دولة في علوم  - 

  .2005 - 2004ا�ع�م وا�تصال ،كلية ا�ع�م وا�تصال ،كلية العلوم السياسية وا�ع�م 
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لك ذ إلىيضاف  .1الجزائية بالمتابعةخادع عن طريق التهديد  أوغير مشروع  إشهار

والتي يمارسها مكتب مراقبة  ها ،ثشهارات التلفزيونية قبل بعلى الإ المسبقةالرقابة 

  .الإشهار

قنوات سائر بلدان  لتقاط إنتشار إ و  الأقمار الصناعيةلنمو البث عن طريق  ونظرا  

ن الرقابة الداخلية لا تعد كافية، وأصبح من الضروري إالعالم في جميع بلاد العالم، ف

 .حترام القواعد السابقةإالبحث عن نظام رقابة دولي يكفل 

 الكاذب، أوالخادع  الإشهارالمشرع الجزائري بخصوص  إليها هو ما تطرق ذن هإذ   

  .المراسيم أوفي بعض القوانين  دما وجمن خلال 

   الخادع لم يلقى تنظيما كاملا من قبل المشرع  الإشهار أنلك ذكل  نستخلص من    

  . تقاعسا أولك تناسيا منه ذكان  إذا نلآنعرف حتى  و لا الجزائري،

هناك  أنالخادع في بعض الدول العربية فنجد  الإشهاربالنسبة لتنظيم  أما     

من حيث القوانين فمثلا في القانون المصري ،وقبل صدور قانون حماية ختلاف كبير إ

كان  وإذاالمضللة  الإعلانات،كان لا يوجد نص يجرم  2006 لسنة 67المستهلك رقم 

ن إ،ف الإعلاناتن تنظيم أبش 1956 لسنة 66 صدر القانون رقم أالمشرع المصري قد 

موضوعية ولا يرتب  أحكاما يتضمن يكون قانونا تنظيميا ولا أنا القانون لا يعدو ذه

يدخل ضمن جريمة الغش و  أنيمكن  ن تجريم الإشهار الخادعإلك فذ، ول2قوبات ع

 1994لسنة  48من القانون رقم  ىالأولالتدليس في المنتجات طبقا لنص المادة 

 المعاقب عليها بموجبضمن جريمة النصب  أو ، 1994سنة   281المعدل بالقانون 

  .ريالمص من قانون العقوبات 336لمادة ا

                                                           
1
  .142-141ص .فايزة يخلف ،خصوصية ا�شھار التلفزيوني الجزائري في ضل ا�نفتاح ا�قتصادي ،مرجع سابق ،ص - 

  
2
  .20لمزيد من التفصيل راجع عبد الفضيل أحمد ،مرجع سابق ،ص  - 
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وجد حماية للمستهلك من أ 2006لسنة  67وبصدور قانون حماية المستهلك رقم   

كل مورد  ىعل"نه أ ىالوقوع في الغلط ،حيث جاء نص المادة السادسة من القانون عل

المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج و خصائصه وتنجب  إمدادومعلن 

وقوعه في  أوالمستهلك  ىمضلل لد أونطباع غير حقيقي إ خلق ىإلما قد يؤدي 

 ىلك علذيشمل السلعة و الخدمة معا  و  المنتجلفظ  أنويلاحظ هنا  "غلط أوخلط 

  . 1من القانون الأولىالنحو المبين بتعريف المنتجات بالمادة 

 بإعلامد المعلن و المور  ىلتزام علإوجد أ المصري المشرع أنا النص ذيستفاد من ه    

المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة السلعة و خصائصها بما يحمي المستهلك 

 ،كما وضع المشرع عقوبة جنائية علىمضلل  أوعتقاد غير صحيح إمن تكوين 

وقوعه في  إلىبه  تؤدي أفعالرتكابه إ أوالمعلن في حالة قيامه بتضليل المستهلك 

  .2غلط  أوخلط 

 بالإمكانقبل صدور قانون المواصفات و المقاييس لم يكن  ،الأردن في أما       

ا القانون ذنه منذ نفاد هأ إلا) خادع إشهار(  الكاذبة ةالمعاقبة على الدعاية التجاري

نه أمنه على  24الخادع، فقد نص في المادة  الإشهارالقول بتجريم  بالإمكان أصبح

خداع ....يحكم أنعلى  التالية، الأفعالمن  أيرتكاب إعلى  أقدمكل من ....يعاقب "

المادة التي  وأالمضلل عن السلعة  كالإعلان وجه من الوجوه ، بأيغشه  أوالمستهلك 

 الأعمالذلك من  يعرضها للبيع، وخلط المحروقات وما شابه  أويستوردها  أوينتجها 

لعام  الأردنيمن قانون الصناعة و التجارة  10 المادةتجاه ذاته نصت وفي الإ"

المتاجر و مقدمي الخدمات صانع و الم أصحاب ىيحظر عل:" 3.   نهأعلى 1998

  :الممارسات التالية

                                                           

  .170أحمد سعيد الزرقد،مرجع سابق ،ص  -1      
شد ينص أية عقوبة أمع عدم ا5خ!ل ب" على أنه 2006لسنة  67ماية المستھلك المصري رقم من قانون ح) 24(نصت المادة   -  2   

حكام ھذا القانون المنصوص عليھا في المواد أعليھا قانون اخر ودون ا�خ!ل بحق المستھلك في التعويض ،يعاقب على مخالفة 
عن خمسة ا�ف جنيه و� تجاوز مائة الف جنيه وفي حالة  بغرامة � تقل 23،والفقرة ا�خيرة من المادة 3،4،5،6،7،8،9،11،18

  ".العود تضاعف الغرامة بحديھا 
  .171،مرجع سابق ،ص )دراسة مقارنة(عبد المنعم موسى ابراھيم ،حماية المستھلك  - 3    
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مصنوع بتاريخ معين  أونه جديد أ أون المنتج من طراز معين أب الحقيقة،خلاف بالزعم 

 أو له إضافات أن أو معينة،مكونات  أونه من مواد أ أو معينة،خصائص  أو

  .مزايا معينة أوستعمالات إ

الخدمة تخالف  أوفي السلعة  أوصافعن وسيلة  بأي بالإعلانتضليل الجمهور 

مناسبتها لغرض معين  أوميزاتها  أو توافرها، أوو سعرها  طبيعتها،حيث  الحقيقة، من

  .جودتها أوكميتها  أو

من المشروع القانون الكويتي على  5دولة الكويت فقد نصت المادة  فيما يخص  

فما يلاحظ " تضليل المستهلك لترويج سلعته بما يحمله من التعاقد  لا يجوز للتاجر"نهأ

التضليل و الخداع يشكل العنصر المادي و العنصر المعنوي في  أنا القانون ذعلى ه

  .1الجريمةه ذه

من قانون حماية  11ع في المادة دالخا الإشهارالمشرع اللبناني فقد عرف  أما    

يتضمن  الذيوسيلة كانت ،و  بأيةخدمة ويتم  أولعة يتناول س الذيهو  بأنهالمستهلك 

غير أو يؤدي بطريقة مباشرة  أننه أمن ش أم اذبكاادعاءا إما  أوبيانا  أوعرضا 

  .تهلكتضليل المس إلىمباشرة 

سبيل  ، علىأعلاه إليهمدعاء المشار الإ أوالبيان  أويتناول العرض  أنيجب     

  :2 ليةالتا الأمورمن  الحصر، أيالمثال لا 

العناصر التي تتكون منها  أوصفاتها الجوهرية  أوتركيبها  أوطبيعة السلعة   -1

 .وكمية هده العناصر 

تاريخ  أوطريقة صنعها  أوحجمها  أووزنها  أومصدرها  أومصدر السلعة   -2

 .ستعمالالإا ذهمخاطر  أوشروط استعمالها  أوانتهاء صلاحياتها 

                                                           

  .172عبد المنعم موسى إبراھيم ،مرجع سابق ،ص  -1        
  

2
  .73مبادئ ،الوسائل ، الم�حقة،مرجع سابق ، ص غسان رباح،حماية المستھلك الجديد،ال - 
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استعمالها و صفاتها  محا زير أوقديمها نوع الخدمة والمكان المتفق عليه لت  -3

 .لجهة الفوائد المتوخاة  أملجهة النوعية  إن الجوهرية 

 .شروط التعاقد ومقدار الثمن و كيفية تسديده   -4

 .الموجبات التي يلتزم بها المعلن  -5

 .المحترف أوهوية و مؤهلات و صفات المصنع   -6

  :خادعا إعلانا يضايعتبر أ :نهأمن القانون تنص على  11و المادة      

أو شهادات و نه يحمل جوائز أالذي ينسب فيه المعلن لنفسه زورا  الإشهار"

علمية في  أسسالزعم بوجود  وكذلكخاصة،  أوميداليات رسمية أو  مصادقات

  ."جديةغير  أوفي الواقع غير متوفرة  أنهاحين 

 كذلكو علامة فارقة دون وجه حق  أوستعمال شعارا إالذي يتضمن  الإشهار

  .مشتبهة أوستعمال علامة مقلدة إ

صحة المعلومات الواردة  إثباتيتوجب على المعلن  أنه على 12المادة  أوجبت كما   

في المحكمة المختصة الناضرة  أوتزويد كل من مديرية حماية المستهلك إعلانه و في 

   .1تطلبها  التي قد ، بالمستنداتالقضية

المتعلق بمراقبة )لبناني(22/4/1985بتاريخ الصادر  88رقم كما صدر القرار   

شهارات يشترط في نشر وبث الإ: نه أشهارات التجارية التي نصت على صحة الإ

نسخة عن كل إشهار قبل قتصاد والتجارة وزارة الإ إبلاغالخدمات  أوالمتعلقة بالبضائع 

  . 2،بعد مباشرة البث أو النشر الأكثر علىخمسة أيام 

معلومات عن طبيعة البضائع المعلن  الإشهاريتضمن  أن الثانيةدة كما توجب الما    

قتصاد وزارة الإ إلى،والمادة الثالثة تفرض تقديم النسخة  بيعهاعنها ومواصفاتها وسعر 

قتصادية حماية المستهلك أو أقسامها في المصالح الإ) مديرية (والتجارة مصلحة 

خد عينات من أت أووفات اللازمة تجري الكش أن أقسامها أووللمصلحة الإقليمية 
                                                           

1
  .74غسان رباح،مرجع سابق ،ص  - 

2
  .42أحمد شاكر ،ا�ع�ن ،مرجع سابق،ص  - 
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كما  ،  1 التثبت من صحة المعلومات المتعلقة بها أوختبارها البضائع المعلن عنها لإ

مضللا عند الامتناع عن تضمينه بعض  الإشهاريعتبر ":نه أتنص المادة الرابعة على 

سا عندما يخلق التبا أوعلم بها المستهلك لما اشتراها ، خصائص البضائع التي لو

تضمن تضليلا  ذاإأو صحيحة ،ن كانت حرفية عباراته إ لدى المستهلك و  استنتاجيا

عن طبيعة البضائع وخصائصها وتركيبها والمواد الداخلة فيها ومنشئها وكميتها 

بطريقة  الإشهار ظهرأ،سواء  بشأنها ثابتةمعلومات غير  أي أووطريقة استعمالها 

صور  أو أفلام أووثائق  أوبطاقات  أوات لصق أو كتالوجات أوالنشر في منشورات 

  .2 "أخرى إعلاموسيلة  بأي أوبطريقة التلفزيون  أو

ستفادة من قتناء السلع والإإقراره ب باتخاذالمستهلك  إقناعالهدف منه  فالإشهار   

ختصاصين والإلك ،وتجنيد الخبراء ذلك من خلال تخصص الشركات في ذالخدمات و 

 ، على المستهلك التأثيرزدياد إ و  الإشهارطغيان  إلى أدى هذا كلستخدام التكنولوجيا إ و 

ا ينبغي على منتجي السلع ومقدمي الخدمات توخي الصدق عند مخاطبة المستهلك ذله

 هذا المحلول نأالشركة  ذكرتعن محلول لغسل الفم  تم الإعلانحد القضايا أففي 

لك ذيكون الناشئة عن شرب المثلجات دون أن لتهابات يمنع حدوث الإ

  .3لك ذمن قبل الشركة يفيد عكس  دصحيحا،فقضت المحكمة بنشر إشهار مضا

والمعلنين محفوف بالمخاطر ،حتى  الإشهارشركات  إلىفي لبنان  الأمرترك  إن    

القواعد العامة في المسؤولية المدنية عن الفعل الضار  وكذلكشرف ، ميثاقفي ضل 

والضرر ورابطة السببية بين  الخطأ اثباثاصة الكافية للمستهلك خ توفر الحمايةلا 

ا يجب على المشرع ذالخادع والمضلل،ل الإشهاروالضرر الذي يصيبه بسبب  الخطأ

 عن السلع والخدمات ،يتضمن الإشهارتشريعيا كاملا لنشر  تنظيمايصدر  أناللبناني 

                                                           
1
  .232،ص 2008،) 1(ط " دراسة مقارنة"شيرزاد عزيز سليمان،عقد ا�ع�ن في القانون  - 

  
  .43نق� عن أحمد شاكر، ا�ع�ن، نفس المرجع ،ص - 2
  
3
  .32، مرجع سابق ص)دراسة مقارنة(إليه، عبد المنعم موسى إبراھيم، حماية المستھلك  مشار - 
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ما يؤكد ذلك السلع والخدمات ،وكل ومطابقة بياناته لمواصفات  الإشهارلتزام بصدق الإ

  .ومصممه وناشره  الإشهاروترتيب المسؤولية على صاحب 

المتعلق  77/03من القانون  2في القانون المغربي فقد حددت المادة  الإشهار أما     

أو المتلفزة الخطابات  المذاعة  أشكالبكونه كل شكل من  للإشهارتعريفا  بالبث التلفزي

الصوتية التي  أومن الخطابات  المكتوبة  الأشك ،ولاسيما بواسطة صور،أو رسوم أو

 إماهتمامه إ جتذابلإ أوبغيره،الموجهة لإخبار الجمهور  أويتم بتها بمقابل مالي ،

 إطارخدمات بما فيها تلك المقدمة بتسمية فئتها في  أوبهدف الترويج للتزويد بالسلع 

ج التجاري لمقاولة لتروي أو مهنة حرة وإمافلاحي ، او تقليدي أوتجاري ، أوصناعي ،

 تأجير أوالثراء ،جل البيع  أو أاستثناء العروض المباشرة من خاصة مع أو ،عامة 

  .1جرأالتزويد بخدمات مقابل  أو المنتجات

تيسر اختيار صياغة دقيقة للنص  التعريف، وعدما ذوهكذا يتضح بجلاء غموض ه   

صريحة إلى ستة  بصفةقد تطرق كان المشرع المغربي  التطبيق، وإنوتسهل عملية 

  .يتعلق بعيب الصياغة والمضمون إشكاللكن هنالك  الممنوع، حالات للإشهار

إلى المزيد من يحتاج فهو منع  سياسي ال الطابعذو  الإشهارمن بين حالات المنع،  

الذي يحتوي على عناصر التميز  الإشهارمنع والضبط،كذلك بخصوص التوضيح 

 سواءامعنويا  أوماديا  الإنسانبشخص  الإضرار أو،ين الد أوالجنس، أوبسبب العرق ،

ن توقع المستهلكين أنها أالذي يتضمن بيانات كاذبة من شأو قاصرا ، أوكان راشدا ،

تحقيرا ،فهي حالات يعتبر منعها من باب  أوتلك التي تتضمن تشهيرا أو ،الخطأفي 

 .2تحصيل حاصل

  

                                                           
1
  فاتح كمال ،الحماية الجنائية للمستھلك في ايطار القانون المتعلق بالزجر عن الغش في البضائع ، بحث مقدم إلى كلية بني م�ل   -   

  12ص .2008للحقوق،المغرب،
  

  .13نفس المرجع السابق ،ص  -2
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بتنظيم قانوني واضح يراعي  نايهر  يبقى والإعلامالمستهلك في التبصير حق  إن

شهارية يسخرها المهني ،وفقا إلمستهدف من كل عملية انه هو أعتبار إ علىمصالحه 

،مما  الإجباروسائل  بأيمقرونة  ورغم ذلك فهي غير,قتصادية والمالية لقوته الإ

محط  الإشهارليصبح مجال  رض الواقع ،أحترام والتطبيق في يجعلها بعيدة عن الإ

تمارس  الذيفي المغرب على حساب المستهلك  والأعمالوي المال ذلال من ستغالإ

لقدرة على التروي والتفكير وتحجب عنه الضغوط التي تسلبه كل ا أنواععليه كل 

ليجد نفسه  المعلومات الحقيقية والمعطيات الأساسية حول جوهر السلعة أو الخدمة ،

نه المتحمل لمختلف أنواع أبل في نهاية المطاف متعاقدا لا يملك حق التفاوض 

  .التعسف

 أناعتبار  على(في المغرب  الإشهاريعرفه مجال  الذيالفراغ القانوني  وأمام    

التضليل  أساليبكل  ،فقد تنوعت)ومجالاته الإشهارالمغرب لا يتوفر على قانون ينظم 

ود ضحية العق الأخيرهدا  أصبحالمستهلك ،حتى  إرادة ى،والتشويش والتدليس عل

ستهلاكية التي وعقود القرض ،خصوصا القروض الإ المنتجات،من قبيل شراء الإذعانية

لم تكتف شركات  إذالمستهلك حياة  أصبحت تشكله من خطورة مادية علىلا يخفى ما 

قضاء عطلة بل أو ستهلاك خاصة باقتناء سيارة إقتراح قروض التمويل بدعاية لإ

،ولا يقتصر شهر رمضان  دخول أو، الأضحىد تعدتها لتشمل المناسبات الدينية كعي

التعاقد التي تجمع بين المستهلك  عأنواحد التعسف هنا بل يكاد يطال مختلف 

 ،وكم  1 سبيل المثال مجال الهاتف وعلىلخداعها ،الضعيف والمقاولة التجارية القوية 

عد اقتنائها المغربي بالمستهلك ليفاجئ    الكمال بمزايا   وسلع  موادوصفت  مرة   من

إلا بالمجهر  أبغياب الحد الأدنى من المزايا المفترضة ،أما الأسعار التي لا تكاد تقر 

فالمستهلك المغربي اليوم فرض  فإنها أصبحت تستعمل بشكل واضح لخداع المستهلك 

الذي يترصده من كل الأمكنة في الإذاعات عليه العيش داخل متاهة الإشهار الخادع 

                                                           
1
  .14- 13فاتح كمال ،الحماية الجنائية للمستھلك في ايطار القانون المتعلق بالزجر عن الغش في البضائع ،مرجع سابق،ص  - 
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يونية المغربية التي تمول بفضل ضرائبه وفي الشبكة الرقمية والمجلات ،القنوات التلفز 

مكان  أيوالجرائد بل حتى في الأزقة والشوارع والبنايات ووسائل النقل ولا نعلم في 

جدال فيها أن العلاقة بين المستهلك ومستثمري  سنجد الإشهار غدا ،والحقيقة التي لا

التجاري  انونملاحظ من مقتضيات القربي ،فالالإشهار تحتاج تدخل فوري للمشرع المغ

شهارات الخادعة ،لكن من خلال والمدني والجنائي المغربي أنها لم تعطي تعريفا للإ

المتعلق بزجر الغش عن البضائع نستطيع أن 1984أكتوبر  5قانون من 10المادة

ن دعاء كاذب ،يعني استعمال ما مإشتمل على إما نستخلص أن الإعلان الخادع هو 

المقصود  دعاءات مجردة من الصحة ،غايتها إيقاع إنه أن يجعل مضمونه أش

  . 1 بالإشهار في الغلط 

 للإشهارقانون  إخراجتعمل على  أنلدولة المغربية ومصالحها المختصة  لذا لابد   

ستعصف رياح العولمة  وإلاقتصادية الراهنة ،الإالذي لابد منه في ضل الظرفية 

المستهلك المغربي  ن تمكين إلك فذبحقوق المستهلكين ،وتبعا لكل والتنافس التجاري 

قتصادي بتقديم من قانون ينظم مجال الإشهار والضوابط الأساسية التي تلزم العون الإ

الخدمة كما  أوتجاري واضح ،حتى يتمكن المستهلك من معرفة حقيقة المنتوج  إشهار

لجمعيات حماية ع منح حق ا القانون نصوص زجرية رادعة مذيتضمن ه أنلابد 

المستهلك بالتقاضي و المطالبة القضائية بوقف الإشهار الخادع الذي يمس حقوق 

  .المستهلك

  :في القانون الفرنسي    

إعلام طريقة من طرق  الإشهارعتبار إلقد ثار التساؤل في فرنسا حول مدى   

  .تحريضيةعتباره وسيلة إ أم المستهلكين

                                                           
1
  .33جداني زكية ، ا�شھار والمنافسة ، مرجع سابق ، ص  - 
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للمستهلكين عن  إخبارو  إعلامبوصفه وسيلة  الإشهارترف يقدم المح إنفي الواقع     

فهو يمكن المستهلكين من :يقوم بدورين معا الإشهار أنالمنتجات والخدمات،والحقيقة 

في  أالذي بد الإعلاميا هو الدور ذوالخدمات ،وه الأمواليين مختلف  ختيارالإ

من  وأصبحالمستهلكين الدور التحريضي الذي ظهرت خطورته على  أمامنحسار الإ

وحقا معترفا به،تبعا ضرورة  الإشهارفيه  أصبحالصعب التوفيق بين الدورين ،في وقت 

للمؤسسات و المشروعات للتعريف بمنتجاتها وخدماتها في إطار المنافسة  لحق التعبير

  . وفي ظل اقتصاد السوق

ولم ،معهتزامنت  لدرء مظاهر التعسف التي شهارالإتنظيم  ىإللذلك ظهرت الحاجة    

شهارات الكاذبة أو تسعف قواعد القانون المدني في تحقيق الحماية الموجودة في الإ

  .1 المضللة سواء عن طريق دعوى المنافسة غير المشروعة أو نظرية التدليس المدني

حيث   BVP 2 الإعلانمكتب لمراقبة  إنشاء إلى الأمر أولفرنسا في  بدأتلقد     

المحترفون مخاطر  أدرك أن،بعد  الذاتي نضباطالإ م في البداية شكل ا التنظيذهتخذ إ

 نشأأفبين المحترفين و المستهلكين ، الثقةزعزعة  إلىلا محال  سيؤدي الإشهار الذي

تخضع للقانون الخاص تمول عن وهي جمعية  الإعلانمكتب مراقبة  الإعلانمحترف 

ستهلكين في عضوية المكتب ممثلين عن الم م، وقد تم ضأعضائهاشتراكات إطريق 

  .3 السابق

في  الدوليةالمهنة مستوحاة في مجملها من المدون  لآدابوقام المكتب بوضع قواعد   

  :شكل توصيات على سبيل المثال

 
 

                                                           
1
لما ابرم المستھلك العقد ،كما انه  9ن دعوى التدليس تتطلب أن تكون الحيل التدليسية قد بلغت حدا من الجسامة بحيث لوAھا -  

  .يفترض �عماله وجود عقد سبق ابرامه 
2
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 -(J) CALAIS-AULOY, Droit de la consommation, op.cit, p232. 

 
 



 

63 

 

  .مكتوب  إشهاركل  رأسبصورة واضحة ومقروءة على  إشهاركلمة  ذكروجوب 

شهارية الرسالة الإتجنب بعض الكلمات المبالغ فيها و المثيرة للنزاع في 

  "....،الوحيدالأحسن،الأول"مثل

على المنتجات التي يمكنهم  إلا الأطفال إلىالموجه  الإشهاريقع  لا أنوجوب 

حيازة  أن أعتقاد خطيولد لديهم الإ أنيمكن  إيحاء أييتضمن  ن لاأالحصول عليها و 

  .نفسيا أوجتماعيا إستعمال منتوج ما يعطيهم تفوقا جسديا ، إأو 

  . المرأة ستغلال تعسفي لصورةكل إ الإشهاريتجنب  أنوب وج

جتهد في العمل إالتوصيات ،بل  إصدارعند حد  الإشهارولم يقف مكتب مراقبة     

نه يجوز للمكتب إلك فذ،من  الإشهارمهنة  أخلاقيةعلى تحقيق احترامها واحترام قواعد 

حد أبناء على طلب  أوئية سواء بصفة تلقابثه ، أثناء أو الإشهاريتدخل قبل بث  أن

المهنة ، جاز له  لآداب أوجاء مخالفا للقواعد المشروعة  الإشهار أن رأى وإذا الأفراد

      .1تعديله أويطالب المعلن بوقفه  أن

لك نستطيع أن نلمس إصرار المشرع الفرنسي على تحقيق حماية المستهلك ذبعد     

خادعة،يتضح دلك جليا من صدور أربعة شهارات التجارية الكاذبة و المن أضرار الإ

ن أول قانون إلة فأقوانين متعاقبة خلال ثلاثين عاما متصلة بهدف  معالجة هده المس

جويلية  2تناول الإشهار التجاري الكاذب كجريمة مستقلة هو القانون الصادر في 

تجريم المزاعم الكاذبة ،الذي نص في المادتين الخامسة والسادسة منه على 1963

،وقد كان  قتصاديالقانون الإا القانون لبنة من لبنات ذشكل هي وهكذا، 2والمضللة 

فقط بل حماية  الكاذبة شهاراتالإالمستهلكين ضحايا  ليس حماية إصدارهمن الهدف 

فضلا عن  الكاذب الإشهارعن  أالتجار من المنافسة الغير المشروعة التي تنش

  .شهارالإلمهنة  الأخلاقيرتفاع بالمستوى الإ

                                                           
1
 -(J) CALAIS-AULOY,Droit de consommation ,op.cit ,p21. 

 
2
 - (M) LEROY, (B) MAUFFE, le droit  de la publicité, op. cit, p 235. 



 

64 

 

 إلاالخادع  الإشهارتتمكن المحاكم الفرنسية من ردع ا القانون لم ذوقبل صدور ه      

ا القانون ذأن هولكن يبدو  ، 1 ا الغرضذباستخدام نصوص لم توضع خصيصا له

 د من الآثار الضارةغير كافي للح ،كان أيضا التطبيق العلمي له أسفروحسب ما 

القانون 1973ديسمبر  27ا صدر في ذلهدها ،شهارات التجارية بمختلف أبعاللإ

منه  44ن توجيه التجار والمهنيين والتي نصت المادة أبش" Royer"المسمى بقانون 

  نها تضليل المتلقيأمن ش الكاذبة والتيعلى تحريم المزاعم والإشارات والعروض 

 «les indications,et presentations fausse au de nature à induire en  

erreur  ه الحالة عملا على تحقيق حماية أكثر ذثر المشرع الفرنسي في هأ،حيث

شهارات الكاذبة والمضللة،إذ يكفي لتجريم الإشهار للمستهلك ،وتوسيع دائرة تحريم الإ

ا ما يتفق مع اعتبارات الواقع العلمي ذالكاذب إيقاع المتعاقد في الغلط أو الخداع ،وه

  .2الحديثة في الإشهارعملا على مواجهة الأساليب 

 نأبش 1978من قانون جانفي  46الى  39 من   بالمواد ه النصوص ذه تم عدلت    

 الإشهارحظر  إلىا التطور بالمشرع الفرنسي ذالمستهلك ،ثم انتهى ه وإعلام حماية

من  L121-7حتى  L121-1لك من خلال المواد ذ،و  وأشكالهالخادع بكافة صوره 

معينا   شكلا تحدد  لم   والتي  1993  جويلية  26 در في الصا ستهلاكالإقانون 

 :نه أعلى  الأولىالمادة  صت نحيث    الخادع  للإشهار

 أوبيانات أو ادعاءات  الإشكالشكل من  بأييتضمن  إشهاريكون ممنوعا كل (  

من أو أكثر   ا التضليل ،متى انصبت على واحد نهأمن ش أوعروضا زائفة ،

  صفاته الجوهرية  أوات المنتج ،مكون أوطبيعية ، أووجود،: الآتيةالعناصر 

                                                           
1
في شأن  1905من قانون العقوبات القديم المتعلق بالنصب أو المادة ا9ولى من القانون الصادر في أول اغسطس  405مثل المادة  - 

  .حاAت الغش 
 

2
 -(J) CALAIT- AULOY,(F) STEINMETZ. Op. cit .p 109.et Voir Aussi http://www.legifrance.gouv.fr/affich. 
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در،المقدار ،طريقة وتاريخ النوع ، المص الفعالة فيه ، أوالنافعة العناصر نسبة

الخواص،سعر وشروط البيع ،النتائج التي يمكن الحصول عليها باستعماله الصنع،

 أوكفاءة الصانع  أوتقديم الخدمة ،تعهدات المعلن ،صفة أو البيع  وإجراءات أسباب

   1  )بائع التجزئة

نقل عن التوجيه   الذي 2008 يناير 03في   Châtel » 2 »لك ظهر قانون ذبعد  

CE/29/2005 المادة    عدل الذي  و 2005 ماي 11في  الصادرL121-1  من

الممارسات  إلىالخادع  الإشهارمفهوم  من إذ وسع ستهلاك الفرنسيالقانون الإ

مجموعة من الحالات  إلىالمعدلة  L121-1تطرقت المادة حيث ادعة التجارية الخ

  : كالأتيوهي       3ةشهارية خادعإالتي تعتبر ممارسات 

  :الآتيةممارسة تجارية خادعة هي التي تحتوي على حالة من الحالات     

 أو إشارة أي أو تجاريا سمإخدمة، علامة،  أوسلعة عندما تشكل غموض بين  -أ 

  .قة بالمنافسسمة متعل

                                                           

  1 - art 121-1 « Est interdite tout publicité comportant ;sous quelque forme que ce soit , des allégations  

indications ou presentations fausses ou de nature a induire en erreur ,lorsque celles-ci portent sur un  

plusieur des  éléments ci- après, existence, nature,composition, qualites substantielles,teneur en principes  

utiles, espéce ;origine quantité, mode et date de fabrication ;proprietés prix et conditions de vente de  

biens ou services qui font lobjet de la publicité ,conditions de leur utilisation, résultats de la vente ou de la  

prestation de services,pirtée des engagements pris par lannonceur ,identité ,qualité ou aptitudes du  

fabricant des revendeurs ;des promoteurs ou des prestataires » 

 
2
 - http:// www.legifrance.gouv.fr/affich texte.do. 

 
3
 -“ Une pratique commercial est tromeuse si elle est commise dans l’une des circonstances suivantes: 

1° Lorsqu’elle crée une confusion avec autre bien ou service,une marquee,un nom commercial,ou un 

autre signe distinctif d’un concurrent: 

2° Lorsqu’ elle repoe sur des allegation,indications ou presentations fousses ou de nature à induire en 

erreur et portant sur l’un ou plusieures des elements suivants: 

a)L’existence,la disponibilité ou la nature du bien ou du service; 

b) Les caractéristique essentielles du bien ou du service,à savoir:ses qualities substanielles,sa 

composition,ses accessories,son origine, sa quantité,son mode et sa date de fabrication,les condition de 

son utilization et son aptitude à l’usage,ses prorates et les resultants attendus de son utilization,ainsi 

que les  résultas et les principales caractéristiques des tests et controles effectués sur le bien ou le 

service. 

c) Le prix ou le mode de calcul du prix…, le sevice après-vent…, la portée des engagements de 

l’annonceur…, L’identité, les qualities et les droit du professionnel….” 
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تصريحات ،إشارات ،تقديمات كاذبة أو ذات طبيعة تؤدي إلى  ىعندما تستند إل  - ب

  :من العناصر التالية أكثر أواحدة و  ىوتقع عل الخطأفي  الوقوع

  الخدمة أوتوفر السلعة  أي الوجود   -

  .،الكميةالمنشأالخدمة بمعنى التركيبة،التوابع، أولسلعة  الأساسيةالخصائص   -

  .الإنتاجوتاريخ  طريقة    -

  .الاستعمال شروط    -

  .الخدمة والنتائج المرجوة منها أوالفعال للسلعة  الأثر  -

  .الثمن وطرقة حسابه  -

  .الخدمة أوشروط البيع والدفع وتسليم السلعة   -

  .أو التعويض البيع، الإبدالخدمة ما بعد   -

  .الباعث على البيع أو تقديم خدمة حمل تعهدات على المعلن، طبيعة الإجراء أو  -

  .هوية المحترف وكفاءته  -

 44 المادة  أشارتالخادع في القانون الفرنسي فقد  الإشهاربالنسبة لعقوبة  أماو      

 أصليةبصفة  ؤولالمسلحسابه هو  الإعلانتم  الذيالمعلن  أن إلى 1973من قانون 

 يأمر الذيلمقصود هنا هو الشخص الشخص ا أنالعبارة السابقة  الراجح في تفسير و

إذ يقع على الأول واجب القيام بإجراءات منه، يستفيد  الذيليس الشخص و  ،بالإشهار

  .1خداع المستهلكين   المراقبة حتى لا تؤدي إلى

محكمة  ذهبت ، حيثه و لو تصرف كوكيل عن الغيرذولا يفقد المعلن صفته ه     

في  أمرا ببيع عقار، و قام بنشر إشهارتلقى  لذياعتبار الوكيل العقاري إ إلىالنقض 

كفاعل  أصليةبصفة  ؤولامس المساحة،ن أبش كاذبةالصحف يتضمن بيانات  إحدى

                                                           
1
 -(J-F)RENUCCI ,Droit penal économique ,2 eme éd , Dalloz, 2004.p 325. 
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قد تلقاها عن  الكاذبة المنشورة في الإشهارالبيانات  أن إدعاءه و لم تقبل منه  ،أصلي

  . 1  ه الحالة كشريكذتقوم مسؤوليته في ه الذيالمالك، و 

نه غالبا ما يكون المعلن و الوكالة إعتبارية، فلإاظل توسع نشاط الأشخاص و في    

  .  2 اعتبارية أشخاصا الإعلان أداةا ذو ك
ستهلاك مهام الإ قانون أوكل قدنه إالخادع ف الإشهارلجريمة  بالنسبةنه أ إلا       

  :جهات هي ثلاث إلىالبحث و معاينة هده الجريمة 

 ). D G CC RF( ة و الاستهلاك و قمع الغشالمديرية العامة للمنافس -

 .لدى وزارة الفلاحة للتغذيةالمديرية العامة   -

 . 3 مصلحة التسيير لدى وزارة الصناعة -

يضع في متناولهم  أنيطلبوا من المعلن  أنه الجهات ذه لموظفيو خول القانون  

  .الإعلانيةالعروض  أوجميع العناصر المكونة للمزاعم و البيانات 

الإدارية الجهات  بين المعلن و الإثبات في العلاقةقلب القانون عبء  هكذاو       

ما  إثباتعلى تحصيل الدليل ، و  الأقدرجعله على عاتق المعلن بوصفه السابقة،و 

حتياطات لتجنب جميع الإ تخذإنه أيثبت  أن الأقلعلى  أو، إشهارهيدل على صحة 

و جهة أ ركذالسابقة ال الإداريةالجهات  لا يعفي ذلك أنغير  ،الغش و خداع الجمهور

الجهات  أعوانو يقوم ،الجريمة وفقا للقواعد العامة أركان إثباتتهام من عبء الإ

  .المختصةوكيل الجمهورية للمحكمة  إلىمحضر يرسلونه  بإعدادالسابقة  الإدارية

 لإشهاراالمدنية من قبل الشخص المضرور من  ممارسة الدعوىيجوز كما      

 أصابضررا  نأيثبت  أنجمعية للمستهلكين، بشرط  أوخادع، سواء كان فردا ال

                                                           
1
  .181محمد بودالي ،حماية المستھلك في الق المقارن ،دراسة مقارنة ،مرجع سابق ،ص  - 

  
  

    ليات الحماية بأشھار الخادع في فصلنا التاني المتعلق لى ھذه النقاط الخاصة بالعقوبة الخاصة بجريمة ا5إ  بالتفصيل سنتطرق - 2      
  .119ص         
  

  .من قانون ا�ستھ�ك الفرنسي  L121-2مضمون المادة  -3     
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كان  إذا أيضالنقابات المحترفين  يجوز ذلككما  ،المصلحة الجماعية للمستهلكين

  .مشروعةيمثل منافسة غير  لإشهار

ا الصدد إلى أن الإشهار التجاري لم يعد قاصرا على خداع ذو الجدير بالذكر في ه  

متد لينال من قيمة سلع وخدمات المنشئات التجارية المنافسة، إفقط، بل المستهلك 

الذي   publicité comparativeوذلك عن طريق ما يسمى بالإشهار المقارن 

قد يستهدف التقليل من  لأنهالمنافسين ،ذلك  منتجاتيلعب دورا كبيرا في تشويه  أصبح

ة أو إيقاع المستهلك في لبس، المنشئات المنافسوالمنتجات أو خدمات قيمة السلع 

  .وبالتالي يصبح أداة للمنافسة غير الشريفة

 ذي يركز على إبراز مزايا منتوجالإشهار ال"بأنه المقارن بصفة عامة الإشهاريعرف    

أو خدمة معينة من خلال مقارنتها بمواصفات ومزايا غيرها ،مع الإشارة إلى اسم 

ة التجارية وسلعها أحو يحط من قيمة المنشالتاجر المنافس أو اسم منتجاته على ن

  . 1" وخدماتها ويؤدي إلى إيقاع المستهلك في لبس وغموض

بالإشهار إلى تعريف  المتعلق الجزائري من مشروع القانون 42/2لقد تطرقت المادة    

يعد ذكر منتو جين ،أو سلعتين ،أو علامتين ،أو خدمتين " كالتاليالإشهار المقارن 

 أوبينهما  ةقارنبغرض المتسميتين، أو صورتين، أو إشارتين ، وأ،أو إسمين،

ن يعمل المعلن على تبيان ألك بذو ،"،إشهارا مقارنا الاستخفاف بأحدهما بصفة مباشرة

محاسن ومزايا سلعه وخدمته على حساب السلع و الخدمات المنافسة لها ، مما يترك 

دها قرار الشراء لصالح المعلن ه الأخيرة ، فيتخذ بعذالشك في نفس المستهلك حول ه

  .دون المنافس صاحب السلع و الخدمات التي كانت محل الإشهار المقارن

ينصب على عنصرين ن الإشهار المقارن إمن المشروع، ف 42و حسب المادة   

  :أساسين ألا وهما

                                                           
1
 -(B) BOULOC,publicité trompeuse,notion de publicité ,RTD com,2006,p 1,C drom. 
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  .إذ المعن يقارن إما بين سلعتين و إما بين خدمتين :محل المقارنة -

نه ركز على إإن المعلن لما يقارن بين سلعتين أو خدمتين، ف :عنصر المقارنة -

  .الإشارة ، أوسم، الصورةالعلامة، الإعناصر معينة في مقارنته، والتي تتمثل في 

في فقرتها الأولى نصت على  42ن المادة إأما بخصوص حكم الإشهار المقارن ،ف  

كان شكله   مهما قارن  ممنوعالإشهار  الم،مما يفهم أن  "يمنع الإشهار المقارن "نه أ

من خلال الفقرة الثانية ،يتضح أن الإشهار المقارن يكون محضورا إذا كان و لكن 

 وبمفهوم المخالفةت الغير  المنافس للمعلن ،استخفاف بسلع و خدمالهدف منه هو الإ

لمعلن من خلال فاستخفاف فهو جائز، إذا كان الإشهار المقارن لا يهدف إلى الإ

ستخفاف بسلع و خدمات منافسه وإنما يسعى المقارن لا يهدف دائما إلى الإ الإشهار

ا الأخير لصالح منتوجاته و خدماته ،و لكن ذفقط إلى التمييز بين سلع و خدمات ه

لك ذب قبإفراطه في التمييز بينهما قد ينتج عنه قدح لمنتجات و خدمات الغير ،فيخل

  .  1هن المستهلكذلبسا في 

المشرع الجزائري قد تطرق للإشهار المقارن ولكن بصفة عرضية وغير  ونلاحظ أن    

المطبقة على الممارسات  المتعلق بالقواعد 02-04لك من خلال القانون ذو مباشرة ،

غير  لك من خلال الفصل الرابع المتعلق بالممارسات التجاريةذ،حيث نلمس التجارية

تمنع كل الممارسات "لف الذكر من القانون السا   26   النزيهة ،فطبقا  للمادة

التجارية غير النزيهة المخالفة للأعراف التجارية النظيفة و النزيهة والتي من 

قتصاديين إخلالها يتعدى عون  اقتصادي على مصالح عون  أو عدة أعوان 

  ".آخرين

                                                           
1
محمد بوداود ،الحماية القانونية من ا�شھار الكاذب ،مذكرة تخرج من المدرسة الوطنية للقضاء،الجزائر العاصمة ،السنة الدراسية  - 

2004-2005. 
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نزيهة التجارية غير الممارسات ال من قبيل من نفس القانون  27عتبرت المادة إكما 

  : يأتيقتصادي بما سات التي يقوم من خلالها العون الإالممار 

 أوبنشر معلومات سيئة تمس بشخصه قتصادي منافس إتشويه سمعة عون   -1

  .بخدماته أو بمنتجاته

 أوخدماته  أوتقليد منتوجاته  أوقتصادي منافس إتقليد العلامات المميزة لعون  -2

هن ذفي  أوهامبزرع شكوك و  إليهن ا العو ذيقوم به ،قصد كسب زبائن ه الذي الإشهار

  .المستهلك 

  .صاحبهاتجارية مميزة دون ترخيص من  أوستغلال مهارة تقنية إ -3

  للتشريع المتعلق   قتصادي منافس خلافاإمستخدمين متعاقدين مع عون  إغراء -4 

  .بالعمل

 شريك للتصرف فيها قصد أوقديم  أجيرالمهنية بصفة  الأسرارستفادة من الإ - 5

  .القديمالشريك  أوبصاحب العمل  الأضرار

قتصادي منافس و تحويل زبائنه باستعمال طرق إخلل في تنظيم عون  إحداث -  6

و  الطلبات أو البطاقاتختلاس إ شهارية و تخريب وسائله الإ أوغير نزيهة كتبديد 

  .ضطراب بشبكته للبيعإ إحداثالسمسرة غير القانونية و 

 أو/ضطرابات فيها ،بمخالفة القوانين وإ إحداثو  بتنظيم السوق الإخلال -7

لتزامات و الشروط المحظورات الشرعية ،وعلى وجه الخصوص التهرب من الإ

  . إقامته أوممارسته  أوالضرورية لتكوين نشاط 

محل تجاري في الجوار القريب لمحل منافس بهدف استغلال شهرته خارج  إقامة -8

  .المعمول بها الأعراف و الممارسات التنافسية

 تتخذللمنافسة غير المشروعة التي  كأداةشهارات المقارنة تعتبر الإ 27حسب المادة    

،التي تأثر على التاجر وحتى صورة تشويه سمعة المنافس و تقليد علاماته المميزة 

  .المستهلك الذي يقع ضحية الغش والخداع 
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 إشهارلمستهلك لا التاجر ،كما في مثلا هو ا الأسعارالمقارنة بين  إجراء يقومفالذي   

لك ، ذوبناءا على ،المحلات المنافسة وأسعارمنتجاته  بأسعارالتاجر المتضمن قائمة 

شهار المقارن ،إلا إذا كانت خاطئة وذات لا تعتبر التجارب المقارنة من قبيل الإ

يؤيد مشروعيتها  صدورها  عن  منظمات مستقلة عن   غرض إعلاني ،ومما

حين أن الإشهار المقارن يصدر  المستهلكين، فيهتمامها بشؤون إ التجارية و المؤسسات 

  .عن محترف لإغراض تجارية

التشريعات بين مجيز للإشهار المقارن باعتباره مفيدا للمستهلك مثل ختلفت إوقد   

رم له كالقانون الفرنسي ،حيث لم يبادر جالقانون الأمريكي والقانون الكندي ،وبين م

،أما قبل 1992جانفي  18قانون بموجب  إلاالمقارن  الإشهاررنسي بتنظيم المشرع الف

عة المخالفة عملا من أعمال المنافسة غير المشرو  يعتبرهلك مكان القضاء الفرنسي ذ

  . 1 للممارسات التجارية

القضاء لوضع حد لهذا  إلىلك كان يجوز للطرف المتضرر اللجوء ذوبناءا على    

جتهاد ،تم تطور الإ 2مدني فرنسي  1382المادة  أساسعلى  التعدي وطلب التعويض

نصب على المقارنة بين إالقضائي مخففا من غلو المنع ،فأجاز الإشهار المقارن إذا 

بل تجار مختلفين ،مع قأسعار السلع المتماثلة التي يتم بيعها وفقا لنفس الشروط من 

  .3 و الخدمات ممنوعابقاء الإشهار المقارن الذي يتناول خصائص المنتجات أ

                                                           
    شھار ا5"من قانون ا�ستھ�ك الفرنسي  على أن 121يشير المشرع الفرنسي إلى ا�شھار المقارن في الفقرة الثامنة من المادة  - 1

  ا ذسماء التجارية وع!مة المتجر مع مثي!تھا وھع!ن الذي يقارن الممتلكات والخدمات والع!مات التجارية وا;المقارن ھو ا5
� اذا كان حقيقبا وليس له طبيعة من شانھا احداث ضرر بالمستھلك شھار � يكون مشروعا إا5".  

 
2
 -Rennes;22 novembre 1971;RTD Com 198.P 596. 

 
3
 -(J-J) BIOLAY, publicité comparative, Fasc 902, juris-classeur, Concurrence-consommation, 2009, vol 3.p 

17. 
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الذكر ،الذي  نفالآ 1992القضائي الفرنسي لصدور قانون التطور  هذاوقد مهد    

ا ذهلم يكن  إذافيما  يتساءلالمقارن ،ولكن بشروط قاسية جعلت البعض  الإشهار أجاز

،ويجب أن  1 إجازته إلىالمقارن لا  الإشهارريم جت إلىالقانون موجها في الواقع 

المنافسة أو في إعلام شهارات المقارنة الصادقة سواء في تنمية لإنعترف بفضل ا

  .المستهلكين

ستهلاك الفرنسي وما يليها من قانون الإ 121L-8من المواد  المستفيدين أنويبدو   

تتقارب  و للمستهلكين، وإنما أيضا للمحترفينالمقارن ليس فقط  بالإشهاروالمتعلقة 

 1997أكتوبر  6ة في التعليمة الأوربية المؤرخة في مع تلك الواردأحكام هذه المواد 

  شروط صحة الاشهار المقارن؟فما هي .  1984المعدلة لتعليمة 

  شروط صحة الإشهار المقارن*

لمنتجاته  أولا يتضمن قدحا لمنافس  أنلك ذمشروعا ،ومعنى  الإشهاريكون  أن – 1

ن منتجات أمثلا القول ب علامته ،ويتوقف ذلك على الكلمات المستعملة بحيث يجوزأو 

من منتجات منافس ،في حين لا يجوز القول  خصائصهافي بعض  أفضلالمعلن هي 

اعتبار الإشهار المقارن  ىويذهب القضاء إل.صالحةن منتجات المنافس غير أب

نه يستند على معلومات صحيحة ،وبعبارات صحيحة وبعبارات موزونة أمشروعا ما دام 

المقارنة بين العناصر التي يراها في مصلحته أن يجري ،حتى ولو اختار المعلن 

  .2غفل باقي العناصر التي تتفوق فيها المنتجات المنافسة أو 

المقارن واقعيا وصادقا ،ولا يؤدي بطبيعته الى وقوع المستهلك  الإشهاريكون  أن -2

  .الشرط هو شرط عام يتعلق بالإشهار عامة ا ذفي الغلط ،وه

                                                           

 
1
 - (P) COLSON –(D) IDOUX, Droit publique économmique ,4éme éd, 2008,.LGD  , p236. 

 
2
 -(P)PIROVANO,publicité comparative et protection des consommateurs,D,1974,p 279, et V,aussi 

Com,18 juin 1996,D:1996,som,p237:obs,(M-L)IZORCH. 
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 أوخدمات من نفس الطبيعة ومتداولة  أو أموالالمقارن على  الإشهارينصب  أن -3

موضوع والخدمات  الأموالتؤدي  أن الأوربيةمتوافرة في السوق ،وعلى تعبير التعليمة 

يجوز المقارنة بين ما لا يقارن وعلى ذلك لا  ستعمال ،المقارنة نفس المهام ونفس الإ

   .1 قلأكمقارنة سيارة ذات سمعة عالية بسيارة 

على أراء أو تقديرات  لا يقوم أن موضوعيا، بمعنىيكون الإشهار المقارن  أن -4

يكون  وحتىالذاتية،  و الغامضةتجنب المقارنات شخصية أو جماعية،  وبالتالي يجب 

وجب القانون أن يقع على خصائص جوهرية ذات دلالة أالمقارن موضوعيا  الإشهار

  .للتحقيق أو المراجعةملائمة وقابلة 

إذ قد :المنافس المعني بالمقارنة  إلىن يسلم المعلن الإشهار المقارن قبل بثه أ - 5 

منتجاتها وبين  أويتخذ الإشهار المقارن صورة الخلط بين المؤسسة المنافسة 

على  ستهلاك الفرنسيمن قانون الإ L 121-9لذلك نصت المادة الأخرى المؤسسات 

لمقارنة الحصول على فائدة من شهرة يكون الغرض الرئيسي من ا أننه لا يجوز أ

تقليد  أو أخركقيام تاجر بتقليد المظهر الخارجي الذي يتميز به محل  ،أخرىعلامة 

من منتجات علامة مشهورة ومن  أفضلن منتجاته أب إعلانهالتصريح في  أو عنوانه ،

ة المنافس الوقوع في متاعب النزاعات ويحول دون  يجنب الطرفين أنا الشرط ذن هأش

  .2 غير مشروعةال

ختل شرط إ إذا أماإذا توافرت الشروط السابقة ، كان الإشهار المقارن مشروعا     

 الإشارة،وقد سبقت  غير مشروعالمقارن  الإشهاره الشروط كان ذمن ه أكثر أوواحد 

مقارن  إشهاركل  أن إلىكان يذهب  1992جتهاد القضائي قبل قانون الإ أن إلى

تقوم على  أخط القيام بهيعتبر  المنافسة غير المشروعة ،وبالتالي الأعمعملا من  يعتبر

  .مسؤولية صاحبه أساسه

                                                           
1
 .120ص .1994أحمد محرز ،الحق في المنافسة المشروعة ،ا�سكنرية ، منشأة المعارف ، - 

 
2
 -(J-J)BIOLAY,publicité comparative ,op,cit,p21. 
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ن الإشهار المقارن غير المشروع يرتب أولا جزاءا إ، ف1992ل قانون ظوحتى في    

 الحق في، يعطي للمنافس المضرور تقصيري ألن لخطرتكاب المعإمدنيا على أساس 

للمطالبة  1من القانون المدني الفرنسي 1382نص المادة ستنادا لإالمسؤولية  رفع دعوى

  .من جهة بوقف الإشهار المقارن الضار والمطالبة بالتعويضات من جهة أخرى

ستعجال إذا كان ويجوز فضلا عن ذلك رفع دعوى وقف الإشهار أمام قاضي الإ      

- 14ة دمجت في المادأكما رتب القانون السابق جزاءات عقابية  ،الضرر جسيما

121L ذا كان الاشهار المقارن إستهلاك الفرنسي ،تسري في حالة ما من قانون الإ

لى وقوع الشخص في الغلط ،وهى ذات العقوبات إو يؤدي بطبيعته أ أيشكل خط

خرى التي ترتكب بالمخالفة الخادع ،وبالنسبة للجرائم الأ ارشهالمطبقة على جريمة الإ

 716-9لى المواد من إ 121L-14حالت المادة أ ن شهار المقار واعد المتعلقة بالإللق

تنص على عقوبة الحبس والخاصة بجريمة  يمن قانون الملكية ،الت 716L- 10الى 

  .2التعدي على العلامة التجارية الخاصة بالغير

قد ضيق من نطاق الإشهار المقارن  1992إلى أن قانون  3 وقد ذهب بعض الفقه   

ا النوع من الإشهار ذلك وجب حسب هذا الرأي ،إجازة هنه جاء ليحرمه ،لذأ بداحتى 

ن شروط تجريم أكتفاء بما نص عليه القانون بشكما فعل القانون الأمريكي ،والإ

الإشهار الخادع والذي يحظر بوجه عام الإشهار الذي يؤدي بطبيعته إلى الوقوع في 

  . في إعلام المستهلكين،وتشجيع المنافسة ويساهمالغلط ،

 

                                                           
1
 .22لخادع ، مرجع سابق ،ص محمد بودالي ،ا�شھار ا - 

  
2
 -(J)CALAIS AULOY ET (F) STEINMETZ,Droit de la consommation ;op,cit ,p 112. 

 
3
 -(J)CALAIS AULOY ,Droit de la consommation ,op .cit ,p 351. 
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  الكاذب عناصر الإشهار الخادع أو :الثاني المطلب           

يشترط المشرع الفرنسي على المحو المتقدم بيانه لقيام الكذب و التضليل في      

الإشهار التجاري وجود واقعة غير حقيقية أو مضللة، وهو ما يشكل العنصر المادي 

لتعويض في مواجهة ا الإشهار الذي بدونه لا يمكن مسائلة المعلن المتعاقد باذله

  .المستهلك المضرور

أما عن العنصر المعنوي للإشهار الكاذب و المتمثل في سوء نية المعلن، فقد ثار     

  .شتراطه في ضوء سكوت المشرع الفرنسي عن ذلكإالتساؤل حول مدى 

  العنصر المادي:الفرع الأول

  :وهي شروطلاثة لقيام العنصر المادي لجريمة الإشهار الخادع يجب أن تتوفر ث  

  ك إشهاراأن يكون هن:أولا

المستهلك هدفها التحفيز على طلب السلع  إلىرسالة موجهة  ويقصد به وجود

قانون من  L121-1الفرنسي عند تطبيقه لنص المادة  القضاءوالخدمات،حيت لم يتردد 

ي والت الإخبار أو للإعلامليشمل كل وسيلة  للإشهارتبني مدلول واسع من  الاستهلاك

معين حول خصائص و  رأيتسمح للعميل المحتمل من تكوين  أننها أيكون من ش

غض النظر عن الهدف التحريضي المعروضة عليه ب الخدماتو  الأموالسمات 

   . 1 شهاريةللرسالة الإ

                                                           
1
  .144السيد عمران السيد ،مرجع سابق،ص  - 
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 إظهارينصب فقط على  الإشهار أن أساسا التوسع على ذنتقد البعض هإوقد      

هدف تنشيط الإقتناء بعلى  وتحريضهد حث المستهلك الخدمة ،بقص أو المنتوجمحاسن 

ا الهدف يتطلب نوعا من السعي ذتحقيق ه إذ أنالطلب على المنتجات والخدمات 

  .  1الدائم النشط

حتى ولو  إعلاميةرسالة  بمثابةعتباره إالقضاء و  رأي تأييد الأخرالبعض  رأىبينما    

  .2  خدمة أوود منتوج عن وج الإخبار أو الإعلاملمجرد  الإشهارصدر 

وصورا مختلفة تدخل جميعها في  أشكالا يتخذ الإشهارن إووفقا لتعريف السابق ف   

الخادع  الإشهارفتقوم جريمة من قانون الإستهلاك الفرنسي  L121-1نطاق المادة 

 وكذلك،التلفزيون ،الملصقات،الوسم  الإذاعات،كالصحف  الإشهار أداةمهما كانت 

 فقد يكون منقولا أو عقارا  الإشهار،ولا يهم محل  الإشهارية لرسالةامهما كان شكل 

  .  3 أوخدمة 

الإشهار ليس حكرا على التجار والمؤسسات التجارية، بل قد يصدر من غير إن       

فليس بالضرورة أن يكون محل  ،تحقيق الربحل لا تسعىمحترف كالجمعيات التي 

تكون  أنشهارية فيستوي المتلقي لرسالة الإولا تهتم صفة  ،الإشهار عملية تجارية

تكون  أنالمهم فالمنتج ،  أوكالتاجر الموزع :محترف  إلى أممستهلك  إلىموجهة 

شخص واحد لا يمكن  إلىن الوثيقة الموجهة إلك فذوبناء على  الجمهور إلىموجهة 

  .4  إشهاراعتبارها إ

                                                           
1
 -(O)BARRET,les Contrats portant sur le fonds de commerce; Dalloz ,3éme édition ,1996,p125. 

  
2
 -(J) CALAIS-AULOY ET (F) STEINMETZ, op.cit, P 127. 

 
3
 -(J) CALAIS- AULOY, Droit de la conosommation, op. cit, p 325. 

 
4
الھا إلى طوائف معينة من ا9شخاص وعلى العكس من ذلك فإن الرسالة الواحدة التي تم إستنساخھا إلى عدة نسخ وتم إرس - 

والزبائن ،تتخد طابع ا�شھار،للمزيد من التفصيل راجع ،السيد عمران السيد ،حماية المستھلك أثناء تكوين العقد،مرجع سابق،ص 
26.  
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لذا عقود في المستقبل  رامإبهو البحث عن  الإشهاريكون الهدف من  أنكما يجب    

  .1إشهاراعتبارها إالعقد لا يمكن  إبرامن الوثيقة المستعملة بعد إف

ا ذتحقيق الربح  وه إلىنفسي على الجمهور يهدف  تأثيرو ذهو فعل  الإشهار إن     

المتعلق  39-90من مرسوم   7فقرة  2من المادة  برازهإما حاول المشرع الجزائري 

 أوالدعايات  أوحات قتراجميع الإ هو الإشهار" نعلى أع الغشالجودة وقم برقابة

المنشورات أو التعليمات المعدة لترويج أو تسويق سلعة أو  أوالعروض  أوالبيانات 

قانون  من  3/3المادة  ذلك  وقد عرفته  "أو سمعية خدمة بواسطة إسناد بصرية

كل إعلان "   على أنهة الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاري 04-02

يهدف بصفة مباشرة أو غير مباشرة إلى ترويج بيع السلع أو الخدمات مهما كان 

،أي أن الإشهار هو عمل فني تجاري يهدف "المكان أو وسائل الاتصال المستعملة

 .إلى تحقيق الربح

  أن يكون الإشهار خادعا أو بطبيعته يدفع إلى الغلط:ثانيا

تصور خاطئ عن السلعة محل الإشهار،أدى الإشهار خلق أن يكون من شأن  لا بد

ومدى تلبيتها للحاجة ه السلعة بالنسبة إليه ذفي غلط حول فائدة ه المستهلك إلى وقوع

  . 2التي يرمي إليها

واجهت  الخادع قد أو الإشهار الكاذبكانت مقومات الحماية القانونية من  وإذا 

هذه تمتد  أنيمكن  ، فهلي الغلط فعلانها وقوع المستهلك فأالوسائل التي من ش

  .وقوعه في الغلط مستقبلا إلىالتي تؤدى  الأخرىالمواجهة لتشمل الوسائل 

                                                           
1
  .35محمد بودالي ،مرجع سابق ،ص  - 

  
2
  .105عبد المنعم موسى إبراھيم ،مرجع سابق ،ص  - 
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ه الفكرة من خلال النص عليها في ثلاثة قوانين ذتدرج المشرع الفرنسي في تناول ه   

 1963جويلية  2 الصادر فيكانت المادة الخامسة من القانون  أنمتعاقبة، فبعد 

ديسمبر  27قانون من  44 و المضللة ، جاءت المادة الكاذبةمن تحريم المزاعم تتض

و العروض الكاذبة  الإشاراتلتتضمن تحريم المزاعم و  أعوامبعد مرور عشرة  1973

المقصود بالتحريم  أن الإشهار النصا ذه مقتضىو  ، المتلقينها تضليل أالتي من ش

  . 1فعلا  بالضرورة أن يقعمتعاقد في الغلط لا ال إيقاعنه أيكون من ش أن حينئذ، يكفي

تناول هذه الفكرة مرة ثالثة من خلال نص  أعيد أخرىوعقب مرور عشرين عاما      

لتتسع  1993جويلية 26الصادر في الفرنسي ستهلاك الإ قانونمن  L121-1المادة 

نها أان من شك أومضللة  أوكانت كاذبة  إذا الإعلانيةريم و تشمل الرسالة جدائرة الت

شهارية المضللة يجب الرسالة الإ إلىن النظر ألك قضي بذالتضليل مستقبلا،ول إحداث

  . 2 والمستقبل معا  يشمل الحاضر أن

 فقط، بلالبيانات الزائفة  أو الدعايات منعهذه المادة لم ت أن  3ويرى الفقه      

  .مورالأنه تضليل الجمهور في مثل هذه ألك كل ما من شذ إلى أضافت

 شهارية لا يكون باللفظ أن الكذب في الرسالة الإ  4وأضاف بعض الفقه الفرنسي     

   .فيما توحي إليه الرسالة من بعيد على نحو يؤدي إلى خداع الجمهور وإنما طفق

                                                           
1
 .61د الزرقد ، الحماية المدنية من الدعاية الكاذبة والمضللة ، مرجع سابق، ص أحمد السعي - 

  
2
 -Cass,crim,8 mai 1979,Bull.Crim, N, 471. 

 
3
 .48،ص 1996عبد الفضيل محمد أحمد ، جريمة الخداع التجاري في القانون السوري ، مجلة الحقوق الكويتية ، الجزء الثاني ،- 

  
4
 -(J) CALAIS- AULOY  ET (F) STEINMTZ, Droit de la consommation, op. cit,p,111. 
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قام  إشهار الفرنسية بصحةالنقض  الجنائية لمحكمة قضت الدائرةوعلى سبيل المثال   

     فواكه أنه شراب ذو طعم عصير على   يائيةكيم   مواد يتكون من بعرض شراب

ا الشراب ذن هأعتقاد بن ذلك يدعو المستهلكين للإإناضجة،ف لفواكهصاحبته صورة إذا 

 إليهولذلك يبدو صحيحا ما ذهب  ، 1  ا مخالف للحقيقةذمصنوع من عصير الفواكه وه

من "فسير عبارة نه يجب تأتفاقا مع ضرورات حماية المستهلك من إ  2بعض الفقه 

 الإشهارالواردة في النصوص تفسيرا واسعا ليشمل "نها إيقاع المتعاقد في الغلطأش

  .المستهلك في الغلط إيقاعنها أالتجاري الصحيح الذي قدم في صورة من ش

من  28ولى من المادة قرة الأفالويتفق ذلك مع ما تطرق إليه المشرع الجزائري في    

حيت يعتبر ،يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية الذي  02-04رقم لقانونا

يتضمن تصريحات أو بيانات أو :إشهارا ممنوعا ،كل إشهار تضليلي لا سيما إذا كان 

 أووفرته  أوبكميته  أوخدمة  أوالتضليل بتعريف منتوج  ىتشكيلات يمكن أن تؤدي إل

  .مميزاته 

  

 

                                                           
 
1
 -Cass.crim,13 mars 1979,J.C.P.1979 ,1,13104. 
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  أن يقع على عناصر محددة:ثالثا

لخداع مرتبط إما بداتية المنتجات أو خارجا عنها ويشمل العديد من يكون ا   

ر هل وردت على سبيل الحصر أم ه العناصذأثير السؤال حول هالعناصر،لكن قد 

 التعداد  أن إلىالبعض  هبذفوالحديث هنا عن التشريع الفرنسي  ،المثال سبيلعلى 

من بينما لم تقف المحاكم  ، 1 جاء على سبيل المثال L121-1الذي جاء في المادة 

العناصر   تلك  أنعتبار إ إلى 2 الأحكامفذهبت بعض :موقفا موحدا  لةأه المسذه

أن الغرفة الجنائية  غير فيها  يجوز التوسع  وبالتالي   وردت علي سبيل المثال

سبيل  ىن التعداد المذكور وارد علأالتذكير ب ىذهبت إل الفرنسية لمحكمة النقض

التفسير الضيق لقانون  مبدألك يتفق مع ذ أنأساس في نظر البعض  على 3 الحصر

القائمة القانونية المحصورة هي أغنى من أن يفلت منها أي سلوك غير  نأالعقوبات، و 

تجنب التعداد نه كان ينبغي على المشرع الفرنسي  أآخرون  ىورأ  4 عادي من العقاب

  .لك أن يعطي للنص ميزة الوضوح ذن أن من ش،لأ

 العنصر المعنوي:لفرع الثانيا

  :نتعرض في هذا الفرع لدراسة ثلاثة مسائلسوف  

  .أصل الموضوع في القانون الفرنسي والجزائري  -)1

  .ستبعاد سوء نية المعلن كشرط للمسائلة إتضارب الآراء حول  -)2

  .ستبعاد سوء نية المعلنإتطبيق مبدأ   أثار -)3

                                                           
1
-(R)BOUT ,(M)BRUSCHI ,(M)LUBY ,et (S) POILLOT ,Lammy Droit économmique Concurrence  

distributionS  ,consommation,éd 2001, p  1110. 
 

 
2
 -Cass.crim,26 mars 1984,n 83-91.643,bull.crim,n° 127?P325,RTD com.1985,note pare(J) CALAIS- 

AULOY, Droit de la consommation, op.cit.p 130. 

 
3
 -(M)LE ROY ET (B) MAUFFE ,le Droit de la publicité ;op, cit ;p 261. 

 
4
 - (D) FERRIER, la protection des consommateur, op . cit. p,230. 
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  ي والجزائريأصل الموضوع في القانون لفرنس:أولا

  عتبر المشرع الفرنسي بمقتضى نص المادة الخامسة من قانون جانفي إ      

نه لم يتبع ألا إ 1 سوء نية المعلن شرطا لقيام مسؤوليته عن الاشهار الكاذب1963

لى إي نص يشير أالذي جاء خاليا من  1973ديسمبر 27 نفس المنهج في قانون

الفقه  بإلحاح متأثرالك كان ذ،وهو في  المسؤولية العنصر المعنوي لقيام هذه إلزامية 

قتصادية بالنظر لم يتقيدا بضرورة توافر القصد الجنائي في الجرائم الإ والقضاء اللذين

  لكذل   الخادع الإشهار  للمجتمع ،ومن صورها قتصادية الإ لخطورتها على السياسة 

تياطات اللازمة لعدم وقوع الخطأ حتخاذ الإإ حتراز أو عدموقلة الإ بالإهمالكتفى إ فقد 

 ،وتبيان موقف المشرع الفرنسي، 2 ،ومن ثم كفاية وقوع الخطأ للقيام مسؤولية المعلن

 مسؤوليةا الشرط لدى إثبات ذستبعاد هإعلى هذا النحو يدل على رغبته في 

المشرع الفرنسي هذا  ما وقد تبنى  أرتكاب المعلن لخطإبا المقام ذالمعلن،مكتفيا في ه

نص   على إعتبار أن 1993ستهلاك الفرنسي الصادر الإ الاتجاه عند إصدار قانون

المسؤولية  ،وكنتيجة لذلك تقوما الشرطذطلب ه أغفل القانونا ذمن ه L121-1المادة 

فتراض توافر إالذي يعكس  الأمروهو  سهو بمجرد يتعلق الأمرالمدنية حتى لو كان 

 .ه الحالاتذسوء النية في ه

ن الغش إنه وفقا للنصوص القانونية فإتجاه فا الإذه 3ؤيد بعض الفقه المصري وي      

قانون مدني مصري يعد  125يفسد كل شيء،والكذب والتضليل في مفهوم نص المادة 

( غير مشروع ن سوء النية لا يشترط لتحقيق المسؤولية ،فكل عمل إتدليسا وبالتالي ف

  .لمعلن المخطئ مسؤولية تقصيريةيعقد مسؤولية ا) وضرر وعلاقة سببيةأ خط

                                                           
1
 -(J) CALAIS – AULOY  ET (F) STEINMETZ ,Droit de la consommation ,op,cit p 133. 

 
2
  .36ص  1997، دار النھضة العربية ، القاھرة ھدى حامد قشقوش ، ا�ع�نات غير مشروعة في نطاق القانون الجنائي  - 

 
3
  .321، ص .2012ھلديز أسعد أحمد،نظرية الغش في العقد ،دراسة تحليلية مقارنة في القانون المدني ،دار التقافة انشر والتوزيع  - 
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وتطبيقا لذلك ذهبت محكمة النقض الفرنسية إلى إدانة وكيل عقاري ،كان قد أعلن  

التي أكدها   إعلانا مغلوطا بالنسبة لمساحة العقار المعلن عنه،معتمدا على الثقة

عتبار سوء النية شرطا إتجاهها بعدم إ من حكم المحكمة حيث تبين 1المالك للمعلن 

فقد ورد قيام المسؤولية عن الإشهار الخادع ،حتى إذا كان المعلن لم يقصد الخداع ل

التجاري  فالإشهار وعليه ،2 "ن الكذبة تكون بالضرورة إراديةأ" في منطوق الحكم 

  .3. الكاذب، يقوم بصرف النظر عن سوء نية المعلن

تساع إمن  إليه ا المنهج وما يؤديذه إتباعتجاه المشرع الفرنسي في إويعكس     

مسؤولية المعلن ،الرغبة في تحقيق حماية أفضل للمستهلك في ضوء تجربة عشر 

إقامة التوازن المفقود بين  ، بالإضافة إلى1963سنوات متتالية مرت على تطبيق قانون 

مركز كل محترف ذي الخبرة الواسعة، والمستهلك ذي المعلومات المحدودة والتي غالبا 

  .4ن مصادر تتسم بالكذب و التضليلما تكون مستقاة م

القواعد  يحدد الذي 02-04من قانون  28 ةالمشرع الجزائري فلم يتكلم في الماد أما    

الإشهار الخادع وعن المطبقة على الممارسات التجارية عن الركن المعنوي لجريمة 

يد ا ما يشكل فراغا لا نستطيع به تحدذستبعاد سوء نية المعلن إطلاقا وهإعنصر 

  .عناصر الجريمة

                                                           
1
 -Cass.crim ;5 mai 1977,D,p,502 note Pirovno. 

 
2
 -(J) CALAIS – AULOY, Droit de la consommation, op, cit , p 354. 

 
3
 .164السيد عمران السيد ، حماية المستھلك  أثناء تكوين العقد، مرجع سابق ، ص - 

  
4
  .178أحمد سعيد الزرقد ، مرجع سابق ، ص - 
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  ستبعاد سوء نية المعلن كشرط للمسائلةإتضارب الآراء حول :ثانيا    

المبدأ على إطلاقه يتنافى وقواعد العدالة لما  بهذا الأخذإلى أن  1ذهب فريق      

لك الذي ذلك المعلن الذي يتعمد الكذب والتضليل وبين ذمن مساواة بين  إليهيؤدي 

شتراط إعن  الفرنسي سكوت المشرع أن،فضلا على  خطأالجاء تصرفه على سبيل 

ستبعاد سوء نية إ يكفي أن يكون دليل على لا الإشهار الكاذب العنصر المعنوي في 

  .لم يحدثالذي  الأمرريمه ،ولو قصد ذلك لنص عليه صراحة ،وهو جالمعلن لت

  :من الناحية الواقعية -1

في أهميتها مجرد إعمال التفرقة بين  العملية لحماية المستهلك تفوق إن المبررات  

  .همالوالإالعمد 

  :من الناحية الفنية  -2

له  ييسر نه مهني متخصص يتوافر لديه من عوامل الخبرة ماأالمعلن بحكم  إن     

نتصور جهله بما  أن،على نحو لا يمكن معه  إشهارهمحتويات  بتفاصيل والعلم 

فتراض إالذي يمكن معه الحد  إلىلك ذ،و  الإشهارا ذيتضمنه ه أنما يجب  أويتضمنه 

لا مدنيا و جنائيا عن إشهاره ؤو ه الحالات ،وبالتالي يكون مسذسوء نيته في مثل ه

  . 2 الكاذب أو المضلل

ما يستخدمه من بن المعلن لا يمكنه الجهل أب ت محكمة باريسا الصدد قضذوفي ه  

  .3 خادعة طرق وأساليب 

                                                           

 
1
 -(L) BIHLE,la Publicité mensongére depuis la loi Royer ? Gaz, pal, 1990.p 125. 

 
2
 -Cass.Crim, 2 octobre 1985, Bull, crim, p747. 

 
3
  -Cass.Crim, Paris. 10 déc1971, D, 1971.p.502. 
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  :من الناحية القانونية -3

، يمكن  إنعدامهاأو سوء نية المعلن  ثبوت أن إلىمحكمة النقض الفرنسية  ذهبت     

سلطة تقديرية واسعة ويملك قاضي الموضوع  ،1 يستنتج من وقائع وظروف الدعوى أن

 إضافة2 المعلن الصادر من الخطألك بمدى جسامة ذيهتدي في  أنوله  الشأنا ذفي ه

 الواجبنه أن يقيد الحماية ألحالات من شه اذفي هالنية  سوء إثباتشتراط إ إلى

 .تحقيقها للمستهلك بصفة عامة

   استبعاد سوء نية المعلن كشرط للمسائلة تطبيق مبدأ أثار:ثالثا

  :ه الآثار بالنسبة للمعلن والمستهلك والقاضي كالآتيذتتعدد ه  

  :المعلن -1

 الأمر وهوعنه شد حرصا فيما يصدر أو  أكثر حذراه الحالات ذيكون المعلن في ه     

المستهلكين من جانب وحماية عتبارات العملية في مجالات حماية الذي يتفق  والإ

ا المعلن عبء إثبات ذا ينتقل إلى همك 3مقومات المنافسة المشروعة من جانب أخر

  .4 عدم توافر سوء نية لدى نشر إشهاره الكاذب

     

                                                           
1
 -Crim ,4 déc 1978, D, 1979, p 180. 

 
2
  .  83أحمد سعيد الزرقد ، الحماية المدنية من الدعاية الكاذبة والمضللة ، مرجع سابق ، ص ، - 

  
3
  .111جع سابق ، ص محرز أحمد ، الحق في المنافسة المشروعة ، مر - 

  
4
     1992حسين فتحي، حدود مشروعية ا�ع�نات التجارية لحماية المتجر والمستھلك ، مجلة المحاماة المصرية ، العدد اAول  - 

  . 65ص
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 الإشهارنية المعلن في مواد  قرينة سوء أن إلى  1 هب بعض الفقهذا المقام ذوفي ه 

ن العيوب أالقضاء المدني بش أحكامالخادع يمكن تشبيهها بقرينة سوء النية التي قررتها 

   .2 مهنيا البائعالخفية في عقد البيع عندما يكون 

  :لمستهلكا -2

ا المبدأ بصورة غير مباشرة كأثر من ذيتحقق له قدر من الحماية في ظل إعمال ه    

القانون حيت لا يشترط لثبوت مسؤولية  أحكامدرة المعلن على التهرب من عدم قثار آ

نسي الفر ستهلاك الإ قانون ،و 1973قانون  أحكامالخادع بمقتضى  الإشهارالمعلن عن 

ا ذويبدو أن ه،معلن سيئ النية قصد خداع الجمهورأن يكون ال 1993الصادر عام 

  .3ي خلال موقفه في هذين القانونينبتغاه المشرع الفرنسإالجانب من الحماية هو ما 

  :لقاضيا -3

ا المبدأ إلى إعفاء القاضي من البحث عن سوء نية المعلن ذيؤدي إعمال ه   

نه يحتفظ بالحق في توقيع الجزاء الذي إفتراض وجودها وحتى إذا تبث عكس ذلك فلإ

  .جسامة الخطأ المرتكببسبا منايراه 

 

                                                           
1
  .168السيد عمران السيد ، حماية المستھلك اثناء تكوين العقد،مرجع سابق ،ص  - 

  
2
  .240بودالي محمد ،مرجع سابق،ص  - 

  
  .112أحمد شاكر،ا�ع�ن ،المرجع السابق ،ص  -3       
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  الثاني المبحث

  ر وأساليبهمحل الخداع في الإشها

لقاء الضوء على مفهوم الكذب إول ، إلى لقد تطرقنا في دراستنا في مبحتنا الأ      

مر يؤدي بنا الى والتضليل في الاشهار التجاري والأساس التشريعي لمواجهته ،وهذا الأ

ساليب المستخدمة والأ) ولأمطلب ( أهمية التعرض الى محل الكذب والتضليل 

  )مطلب ثاني (لتضليل 

   شهاريمحل التضليل الإ    :المطلب الأول   

على عنصر  الإشهارفي  tromperie الخداع أو  le mensongeيقع الكذب        

 الإنتاج،ويتصل التضليل بذات الإشهارمحل  الإنتاج أوالخدمة من عناصر  أكثر أو

،تضمنت مدونة  أخرىوبعناصر خارجة ومستقلة عنها من جهة  جهةالخدمة من  أو

  .تعداد للعناصر التي يرد عليها التضليل 1993ستهلاك الفرنسي لعام لإا

 إشهاريتضليل  أوحيث جاء التعداد بشكل واف شامل يصعب معه تصور غش      

من  L121-1ما جاء في  المادة  أن إلى الإشارةالقانون ،ولا بد من لا يقع تحت طائلة 

  .1،جاء بشكل عام  ستهلاك الفرنسيمدونة قانون الإ

لك ذالتي يعتمدونها و  الأسسه العناصر وفق ذوعليه نجد فقهاء القانون يناقشون ه      

  :نوعين هما  ىإلبتقسيمها  أولما جاء فيها  قا بتضليل تلك العناصر وف إما

                                                           
1
 -(J)CALAIS-AULOY,Droit de la consommation,op.cit, p377. 
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   الخداع المتصل بذات الشيء المعلن عنه -

  الخداع والتضليل الخارج عن ذاتية الشيء المعلن عنه  -

تكون محلا للخداع بعض العناصر التي  إلىالمشرع الجزائري نوه  أن ممع العل     

الكمية، الوفرة، ( التي تتعلق  02-04من قانون  28في الفقرة الأولى من المادة 

  ).مميزات السلعة أو الخدمة

لا يمكن وضعها تحت  الجزائري ه العناصر التي ذكرها المشرعذمع العلم أن ه   

ا ما ذتضليل يمكن أن يكون محلا للعديد من العناصر وهن الخداع والالحصر، لأ

 .بالتفصيل الفرنسي تطرق له المشرع

  :الفرع الأول 

 :الخداع المتصل بذات الشيء المعلن عنه     

السلعة و الخدمة منظورا إليها في ذاتها ويراد بذاتية  ىعل يقع الكذب والتضليل     

واصها والتي تلازمها والتي لولاها لما الشيء مجموع الصفات الأساسية للبضاعة وخ

  .أقدم الشخص على التعاقد

عنه نوعه  الإشهارما تم  على حقيقةالالتضليل يقع في  أن إلى الإشارةولا بد من     

ا ذللمقدار والأصل والمصدر هالحال بالنسبة  وكذلكعنه ، المنتظرةومكوناته والنتائج 

بة في تحديد معناها وأبعادها ،بيد أن ه العناصر لا تثير صعو ذبعض ه أنويلاحظ 

  . 1 الصعوبة تكمن في تحديد المقصود  بحقيقة الشيء وخصائصه الجوهرية

   

                                                           
1
  .312بتول صراوة،المرجع السابق، - 
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ن إن الخصائص الجوهرية فأفبينما يعطي البعض أمثلة لما يعتبر كذبا وتضليلا بش    

ا لذ،   البعض الأخر يدرجها ضمن التضليل الواقع في حقيقة ما تم الإشهار عنه

ا الفرع إلى جزئيين ،نخصص الأول لدراسة الخداع في العناصر ذنقسم هسوف 

  .الجوهرية والتاني للخداع في العناصر الثانوية

  les éléments substantiels العناصر الجوھرية:أو=  

ھما النظرية بالعناصر الجوھريةيفرق الفقه بين نظريتين في مجال تحديد المقصود    

  :شخصيةالموضوعية والنظرية ال

   la théorie objective: النظرية الموضوعية

وذلك تماشيا  Abstractتتحدد الصفات الجوهرية بطريقة مجردة  لهذه النظريةوفقا    

 أوعتمادا على خواصه المادية إمع الشروط التي يلزم توافرها في الشيء عادة 

  .غيرها من العوامل الجوهرية المجردة الأخرى أوالكيميائية 

    La théorie subjective:  رية الشخصيةالنظ

الخصائص المادية و العناصر الجوهرية بمقتضاها ليس اعتمادا على وتحدد     

  .الكيميائية فحسب بل اعتمادا على الخصائص التي يضعها المتعاقد في الاعتبار

 ه النظرية فيذالقضاء المقارن يعتمد ه أنالخصوص  بهذاومما تجدر الإشارة إليه    

  .1ملائمة و حسما للنزاعات  أكثركونها  الأولىويفضلها على  أحكامهتقرير 

  

                                                           
  .196، ص عبد الفضيل محمد أحمد ، ا�ع�ن عن المنتجات والخدمات من الوجھة القانونية ، مرجع سابق  -1
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الصفات التي يتضمنها الشيء نعرف العناصر الجوهرية بكونها  أنيمكن  فإنناعليه 

تكون  أنيكفي  إذللبضاعة من وجهة نظر المتعاقد  القيمة الحقيقيةوتقوم عليها 

ه ذيبقى على حاله عند تجريده من هفالشيء لا  ،1 إليه الدافعة الأسبابحد أ

حيت ،للقضاء التقديرية  لسلطةل لة  تعودأن المسإا فذل  ،و بعضها أالخصائص 

و العقود و العوامل الدافعة على التعاقد ولما  الأشخاصختلاف إب الأسبابتختلف تلك 

ن من إعند المستهلك ف الأهميةعلى درجة كبيرة من  الأوصافكانت مثل تلك 

    .ختلاف بصددهايمكن تفسير الإ حتىبحثها ضمن مجموعة واحدة الضروري 

   :La nature de la production)الخدمة  أوالسلعة (طبيعة المنتجات  - 1

التي تشكل الطبيعة  طبيعته مجموعة العناصر المميزة أويراد بذاتية المنتوج       

  الأستاذ ويذهب 2 دتهتعلق بمنتجات معينة ،فطبيعة المنتوج هي ما المادية له إذا

LEFEBRE بين  جسيم   تغيير بإحداثا الوضع ذالتضليل يتحقق في مثل ه أن إلى 

  أن إلى الإشارةمن  ولا بد ، 3 في الواقعو خصائصه  للإشهار  خصائصه طبقا

ستعمال صالحة للإ التضليل في ذاتية المنتجات يفقدها طبيعتها الحقيقية و يجعلها غير

شيء ذي  إلىه الحالة قد تحولت ذنها تعتبر في مثل هأله ، إذا جأالذي أعدت من 

نه خال من زيت الزيتون أنه نابلسي مع أطبيعة أخرى فالإشهار عن صابون على 

  .الذي يميز هذا المنتج بطبيعته يعتبر إشهارا مضللا وفق المفهوم أعلاه 

   
                                                           

1
  .72بتول صراوة عبادي ، التضليل ا�ع�ني التجاري وأثره على المستھلك،مرجع سابق ، ص  - 

  
  

2
 -(J)NEIRYNK et ( W) HILGERS,le consommateur piege,op,cit ,p 260. 

 
3
 -(J-P) COLSON ET (D) IDOUX.Droit publique économmique, 4 ém éd, 2008, coll ;manueles ,ouvrages-

Généraux.p 113. 
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نه أتى أالغش ، المتعلق بحماية المستهلك وقمع 09-03وما يلاحظ على قانون    

من القانون  11بمادة في الفصل الثالث المتعلق بإلزامية مطابقة المنتوجات وهي المادة 

يلبي كل منتوج معروض  أنيجب " نهأعلى  الأولىالتي نصت في الفقرة 

،ومميزاته ومنشئه،الرغبات المشروعة للمستهلك ،من حيث طبيعته،وصنفه للإستهلاك

قوماته اللازمة وهويته وكمياته وقابليته للاستعمال وتركيبته ونسبة م الأساسية

يجب أن يقع تضليل  نه لاأ،ما يستخلص من المادة "الناجمة عن استعماله والأخطار

وخداع للمستهلك في العناصر المذكورة سالفا ،حتى لا يكون هناك غموض في نوع 

يلاحظ في الحياة  وبالتالي الوقوع في الخطأ ولكن ماالخدمة أو السلعة التي يقتنيها 

من حيث  وقوع المستهلك الجزائري في خداع تام لبعض السلع المعروضةهو اليومية 

لك لم نستطع العثور على قرارات ذلك عدم توجهه للقضاء ،لذوالأخطر من  طبيعتها

الذي يعد  الفرنسيا ما يجعلنا دائما نعود للقضاء  ذا الخصوص ،هذقضائية في ه

فقد صدرت عن القضاء  "Services"الخدمات  فبخصوصا المجال،ذالسباق في ه

برنامج الفرنسي أحكام عديدة في هذا الصدد ،ففي قضية موضوعها الإشهار عن 

ومحاضرات من قبل أساتذة مؤهلين حاصلين على  تأهيل مهني تلقى فيه دروس

أن شخصا واحدا يتمتع بهذه المؤهلات هو  لكذتضح بعد إثم ،ات علمية معينة شهاد

   .1ين يتولون تنفيذهذسؤول عن البرنامج المعلن عنه دون الآخرين الالم

لك قضى بإدانة المعلن بجنحة الإشهار الخادع عن إعلانه الوارد في ذبالإضافة ل      

 وأنه لكذكتالوج مصور عن خاتم مصنوع من الذهب الخالص بينما الحقيقة تخالف 

  .2لأخرى ا من سبيكة تم خلطها ببعض المعادن كان مصنوعا

  

                                                           
1-

  Cass.Crim,7 mai 1976,J.C.P,1977, voir, (D)FERRIER ; Traité de droit de la consommation, op. cit, p   

252. 
 
2
 -Cass.Crim,6 nov.1979,D ,1980,p.144. 
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  L’origine)منشأ الإنتاج ومكانه( الخدمة أوالسلعة  أصل -2

خدمة معينة  أوتكون لدى مجموع المستهلكين قدر من القناعة حول سلعة ي     

ستنادا لما تواتر عن تمتعها بدرجة عالية من الجودة ،خلال فترة طويلة من الزمن إ

ن أللتعاقد بشمدفوعا  يكون المستهلكبلد معين،ف أوفي مكان ما  بإنتاجهارتباط ذلك إ و 

  .منشئها أو أصلها إلىه السلعة بالنظر ذه

عن نوع من  الإشهارالمضلل ، أوالكاذب  الإشهارعتبر من قبيل إذلك لوتطبيقا     

كبر مزارع و مصانع النبيذ في فرنسا أعتبارها تضم إبمن بوردو  متأتنه أالنبيذ على 

  .1 لمن الشما متأتنه أبينما الواقع 
والتي كانت تحمل بطاقة  فرنسي، أصلمن  أنهاعن الملابس على  الإشهاروكذلك  

مطبوع عليها العلم الفرنسي بالحجم الكبير ،في الوقت الذي دون فيه على بعض منها 

  .2 صنعت في هونغ كونج أنهابخط صغير وغير واضح 

بينما  وربيةالأدول  إحدىنه مستورد من أعن عصير عنب على  أيضا الإشهارو    

  .  3أخرى  نه مستورد من دولةأالواقع 

وفي هذا الصدد أدانت محكمة النقض الفرنسية الإشهار عن نوع من السجائر       

نجليزي ،في حين أنه فرنسي الأصل ،وذلك بنشر إن هذا المنتج أنطباع بيعطى الإ

 جليزية فقط نصور لعلبة السجائر مسجل عليها نوعها و بعض المعلومات باللغة الإ

دون الإشارة في الإشهار إلى المصدر الأصلي لها ،ومن ثم لا يستطيع المشترى 

 .   4 معرفة مصدر المنتج إلا بعد الحصول عليه

                                                           
1
 -Cass.Crim ,2 nov;1966, Bull, crim, 1966, p 284. 

 
2
 - Cass.Crim,12 déc 1979,J.C.P.1980.P 28. 

 
3
 .144مشار إلى ھذا القرار، السيد عمران السيد ،حماية المستھلك أثناء تكوين العقد ، مرجع سابق ،ص  - 

  
4
 -Cass, Crim, 12 mars, 1984, Bull, Crim ;1984,p 250. 
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  :La composition des produits مكونات المنتجات -3 

خلافا  عن مكونات مادة معينة الإنتاج، فالإشهارويراد بها العناصر الداخلية في      

الكذب في  أنفي هذا الخصوص  مضللا، ويلاحظ إشهارالعناصرها الحقيقية يعتبر 

كما في حالة   ، الغذائيةالمنزلية و المواد  الأثاثفي  الأحيانالمكونات يقع في معظم 

 الجورخشب  بأن منتوجاتها مصنوعة من للأثاثالمؤسسات التجارية  إحدى إشهار

قل جودة و لكنه مغطى برقائق أن خشب نه في الحقيقة مصنوع مأ بالكامل، مع

  . 1خارجية من الخشب المذكور

نه خال من هذا أمع  (A)،يحتوي على فيتامين أسنانعن معجون  إعلانوفي       

 لإنتاجحد المؤسسات التجارية أ إشهار أيضا، وينطوي تحت هذه الصور  2 الفيتامين

لحقيقة أنها لا تحتوي منها إلا ابينما    70%المربى على أنه يحتوي على فاكهة بنسبة

  .3فقط ،والباقي عبارة عن مكونات الجيلاتين والسكر 40%على نسبة 

في الواقع عن ما هو  نخلص مما تقدم أن الفارق الجوهري في مكونات الإنتاج   

المنتوج أو على  حوليكمن في مدى إيقاع المستهلك في الغلط  ،الإشهار الحال في 

  .شرائها أو إقتنائها الخدمة التي برغب في

   الخدمة المشهر عنها أووجود المنتج  -4

ر أن مثل هذا يبدو الإشهار عن شيء غير موجود أمرا غريبا في نظر البعض ،غي   

 أولهما مختلفتينحيث يأتي التضليل في هذا الغرض بصورتين الأمر ممكن الوقوع ،

ولكن بصفة جد فيها المنتوج يو الثانية  أماوجود ذات المنتج أو الخدمة ، خاص بحالة

  .أخرى غير تلك التي أعلن عنها للجمهور 
                                                           

1
 -  Cass.crim, 25 juin 1984,Bull.crim.p.602. 

  
2
 - Cass.crim, 7 mars 1976, J.C.P, 77, 18660. 

   
3
 -Cass.crim  , 25 juin 1984, Bull.crim.p 228. 

  .137السيد عمران اليسد ،مرجع سابق ،ص  3و1مشار إلى الحكم 
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ينصب على ما  الأولىعدم الوجود في الصورة  أنهو ويتمثل الفرق بين الصورتين     

عنه بذاته ،في حين محله في الثانية يتجسد في صفته فقط ،هذا و تجدر  الإشهارتم 

 الأولىالمعلن يبدو عاجزا في الصورة  نأعلى ذلك هو  المترتب الأثر أن إلى الإشارة

  . 1في الثانية  للأمرعنه خلافا   الإعلانعن تقديم ما تم 

حد المنتجات أمؤسسة تجارية عن وجود رصيد كبير لديها من  إشهاركما في  

 ستيراد من الخارج إلى عدمعتادوا الإإالسوق ،فيندفع التجار الذين  في المطلوبة

وتنفيد  التعاقد عنه الأخيرة ذتلك المؤسسة المعلنة ،فتعجز هستيراد والتعاقد مع الإ

  . 2  لكونها في الواقع لا تملك رصيدا يكفي لسد الطلبات المقدمة إليها إلتزامها 

تختلف  )انعدام صفة المنتوج أو الخدمة(الصورة الثانية هيفي  الآثار أنفي حين     

الإشهار عنه يشترط فيه  تمما من حيث أن تقديم البديل المخالف في صفته لصفة 

ستعمال علامة تجارية معينة  في الإشهار إلك ،فلو قام معلن بذقبول ورضا العميل ب

ستخدمها إالواقع لا يملك تلك العلامة وإنما  ،في حين أنه فيعن منتجاته إلى الجمهور

 .3 لجدب العملاء لشهرتها ويقدم لهم من إنتاجه الذي يحمل علامة أخرى

 ماأالرفض  إما أو للإشهارخلافا  إليهبقبول المنتج المقدم  إماالمستهلك مخير ف       

ن له من الناحية العملية تطبيقات قضائية إالكذب والتضليل في الخدمات ف فيما يخص

الوكالات فا الصدد ، ذمهمة في ه إشكاليةعديدة فوكالات السفر والسياحة تثير دائما 

ت عملاءها بها عند الإشهار الخاص بنشاطها،حيث أداء الخدمات التي وعدب ملزمة

عدم تقديم تلك  إلزامية تحديد سببا الشأن على ذفي ه 4 الفرنسيستقر القضاء إ

                                                           
1
  .265عمر محمد عبد الباقي، الحماية العقدية للمستھلك، مرجع سابق ،ص - 

  
2
 -Cass.crim,6 nov 1979,D ,1980,p .144. 

  .96محمد حسين ،مداخل ا�ع�ن ،مرجع سابق،ص مشارإلى ھذا القرار سمير
  
3
  .63رضا متولي وھذان ، الخداع ا�ع�ني وأثره في معيار التدليس، مرجع سابق ،ص  - 

  
4
 - Cass.crim,8 nov,1983,D,1984,P 59. 

 .170مشار إلى ھدا الحكم ،السيد عمران السيد ، مرجع سابق ،ص ،
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أمر إرادي،كما في حالة عدم  ىنه يعود إلأالخدمات هل يعود إلى القوة القاهرة ،أم 

ا في وسعها ئرة ،والحال أن الوكالة بدلت مإقلاع رحلة الطيران لتخلف طاقم الطا

هي أمر غير متوقع  1 لك ،فالقوة القاهرةذأخرا،غير أنها فشلت في ستبدال طاقما لإ

لتزام يجعل تنفيذ الإ ا ممافلا يمكن دفعه توقع إذا، بالإلتزام خارج عن إرادة المدين

لية المعلن عليه لا تتحقق مسؤو و مستحيلا،ويعد سببا من أسباب الإعفاء من المسؤولية ،

حترام الكاذب في حالة القوة القاهرة ما دام قد بذل المعلن ما في وسعه لإ عن الإشهار

   . وعوده السابقة

  :"Date de fabrication " تاريخ الصنع -5

نتهاء مدة الصلاحية عن إن تاريخ الصنع أو تاريخ أبشيرد الخداع  أنيحدث كثيرا     

لا يتصور وقوعه إلا في  ا النمط من التضليلذه ن،إطريق تقديم التاريخ أو تأخيره

 كجودةا العنصر بالعناصر الأخرى ذرتباط هإويلاحظ شدة المنتجات دون الخدمات،

 أهميةلتاريخ الصنع  أنوكما هو معروف ، الغرض المنتظر منه أداءالمنتوج وصلاحية 

بشكل خاص ،إذ يهم الجمهور كثيرا أن  والأدوية الغذائيةبالغة في مجال المنتجات 

ستهلاك أو حديثة الصنع  نظرا للخطورة البالغة ه المنتجات صالحة للإذتكون مثل ه

  .ديد سلامة الكثير من المستهلكين ته ومالها من ثأتيرعلىالتي تنجم عن ذلك ،

طرح منتوج غدائي في عرضت على القضاء المصري تتلخص وقائعها في قضية ف   

شركات القطاع  إحدىة على جمهور المستهلكين في مصر ذلك بمعرف) زيت غداء(هو 

 ،بالرغم من إطلاقاستهلاك المنتوج غير صالح للإ أنالعام وتبين لبعض المستهلكين 

،وبالرغم من شدة لا تزال ساريةمدة الصلاحية  أنالبيانات الواردة على العبوة تفيد أن 

نه منتوج لا يصلح أعلى المستهلكين تبين بعد البلاغ عنه وتحليله  الإشهارتأثير 

ستوردت مادة إالشركات  ىحدإ أنتحديد  المسؤول ظهر  تهلاك،وعند البحث في سللإ

                                                           

 .  16،صI2003لتزام في القانون المدني الجزائري، الطبعة الخامسة، علي علي سليمان، النظرية العامة ل -1
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الزبدة التي يصنع منها المنتوج من هولندا،ثم قامت بتسليمه إلى شركة أخرى قامت 

على شريكتين تقومان  الأخيرة هذه  عتمدتإ بعملية تهيئته وتحويل الزبدة إلى زيت،و 

لمنتج ،وتمت بعد عملية الخزن والتعبئة توزيع يوضع فيها ابعملية تصنيع العبوة التي 

،حيث دفعت كل شركة  أخرىقبل شركة  المنتوج على جمهور المستهلكين من

  . 1 الأخرىن العيب ليس من قبلها بل من قبل الشركات أمسؤوليتها ب

  :"Les éléments secondaires"  الثانوية ثانيا العناصر

في  أساسيبعض العناصر التي لا تؤثر بشكل   من خلال والإيهامقد يقع التضليل     

ا إلا دورا ثانويا في عملية العناصر ليس لهه ذبعض ه ،قرار المستهلك ،بعبارة أخرى 

ن كانت غير جوهرية لها إ ن تلك العناصر و إلك فذ الشراء، ومعالمستهلك إلى  دفع

 ي إتخادفقيمتها المادية، حيث أنها تلعب دورا  مع بقية العناصر الأخرى لكي 

  :قراره النهائي بصددها ، وهي كالتاليلالمستهلك 

  :"La Quantité" السلعة أو الخدمة مقداركمية أو  -1

بين ما تضمنه الإشهار التجاري فيما يتعلق بكمية السلعة أو كان الفارق  إذا    

يتم وضعه تحت تصرفه،لا يجري العرف  أومقدارها وبين ما يتم تسليمه للمستهلك 

بالمعنى  كاذبتجاري  إشهاربصدد  حينئذنكون  فإنناعلى التسامح فيه  والعادة

عن بيع  بالإشهارعتبر كذبا في مقدار السلعة قيام وكالة عقارية إلك ذ،ولالمقصود

  . 2 فقط 2552 أنهامتر مربع والحقيقة  4000رض صالحة للبناء مساحتها أ

                                                           
1
  .265لمزيد من التفصيل راجع ،عمرمحمد عبد الباقي ،الحماية العقدية للمستھلك ،مرجع سابق ،ص  -  

 
2 - Cass.crim,Lyon,10 avril 1975. 

  .105مشار إليه في أحمد سعيد الزرقد،مرجع ساق ،ص 
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لى كل منها أنها تزن كذلك الإشهار عن بيع عبوات من مسحوق القهوة ،كتب ع   

غ بدلا من 8.73واحد كغ وزنا صافيا ،في حين أنها في الحقيقة سجلت متوسط عجز 

  . 1 غ وهي النسبة المسموح بها قانونا8.5

ن مقدار الخدمة المقدمة ،ما قامت به أالخادع بش الإشهارعتبر من قبيل إ كذلك  

ساعات  بأربعةالتعاقد  ستفادة الزبون لدىإعن  بالإشهارتصالات شركات الإ إحدى

،خاصة أن  ايتم التعاقد عليه لم إضافة بأنهافي الشهر الواحد ،بطريقة توحي  اتصال

شهار لم يشر إلى أن القدر الذي يتم التعاقد عليه يكون ضمن الأربع ساعات الإ

المذكورة في الإشهار أم لا ومن ثم فقد تحقق لدى المستهلك عدم المطابقة بين وقت 

نه تضليل ألك على نحو من شذتصال المحاسب عليه،و لحقيقي ووقت الإتصال االإ

تصالات المدونة في المستهلك الذي لا يهتم في الغالب بالاطلاع على دليل أسعار الإ

   .2  الدليل الخاص بالشبكة

 :Mode de Fabricationطريقة الصنع  - 2

العودة  إلىالدعوة  نتشرأخر، وتهتمام بطريقة صنع المنتجات يوما بعد يزداد الإ     

ويعلل بهذا ،الغذائيةطبيعية و خاصة بالنسبة للمنتجات   للمنتجات التي تصنع بطريقة

بالآثار الضارة التي تسببها المواد الكيميائية و الحافظة للمنتج الصناعي من  3الرأي 

  .بالصحة ضرارأ

                                                           
1
 -Cass.crim ,Lyon,15 fév 1979,voir ,(R)LEFEBRE,Droit de la publicité et de la promation des vents ,op  

cit ,p 325. 
 
2
 -Cass.crim,22 mai 2002.Gaz.Pal,16,17 mai 2003,p.p 37,38. 

 
  
3
  .36،ص  2004-2002الجندي ،الحماية الجنائية للمستھلك ،قانون قمع الغش والتدليس،منشروات الحلبي الحقوقية ،  - 
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الخاص بخبز  شهارالإ،ذلك  الإنتاجمن التطبيقات القضائية فيما يتعلق بطريقة      

تعمل  أفرانبواسطة  صنعو ونضجهنه تم أزعم المعلن فيه على خلاف الحقيقة 

العوامل الثانوية تؤثر على  أنستنتج ،ن،  1 من القوة الكهربائية ستعمال الخشب بدلاإب

  .صدق وواقعية الإشهار

  ):الصنف(النوع  -3

ن غيره من المنتجات التي يراد به مجموعة الخصائص التي تميز منتجا معينا ع     

متعددة  أنواعبالزيوت مثلا ،  بتميزها عنهاتدخل ضمن نفس الصنف على نحو يسمح 

ه الأنواع ذلكل نوع من هو الخ ...النخيل الزيتون، وزيت القطن، وزيتفهناك مثلا زيت 

من  أخرى،خلافا لفئة معينة  الذين يعتبرونه المنتوج المفضل عندهمعملاؤه 

نه يختلف في النوع مما يترتب أغير  ،الشكل أييتماثل في المظهر  المنتوجفالمستهلكين 

لنوعه فكلما كان  فقاو  إقبالهموبالتالي يتحدد  ،2قيمته في نظر المتعاقدين عليه تغيير 

  .من المتعاملين الأغلبيةستقطب إالنوع جيدا 

  :الخدمة أو جودة السلعة -4

اية المستهلك وقمع الغش إلى عنصر في قانون حم لم يشر المشرع الجزائري     

د  القواعد المطبقة يحد الذي   02-04قانون   لا في الجودة في السلع و الخدمات و

ا ما يؤثر على مصلحة المستهلك الجزائري ،الذي ذالتجارية ،وهعلى الممارسات 

يتعرض في الأغلب إلى خداع و تضليل في جودة السلعة أو الخدمة التي كثيرا ما 

  .قتناءها بعد الإيكتشف

 

                                                           
1
 -Cass.crim,1 fév 2000,Gaz-Pal,somm,jurisprudence,1921,mai 2001. 

 
2
 - (J) BEAUCHARD, Droit de la distribution et de la consommation,PUF,1996,p 343. 
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لك من ذو  المنتجاتمشكلة الخداع في جودة  إلىالتشريع المقارن فقد تصدى  أما    

شهاري  خلال العديد من القضايا التي طرحت عليه والتي صنفها من قبيل التضليل الإ

نه من قبيل الزعم أعتبر القضاء الفرنسي إا المقام ذ،ففي هالمنتججودة  ما يخصفي

إنتاجا يصل لمدة  يالإشهار كذبا عن فسيل أشجار طماطم يعط يقةالمخالف للحق

        .   1 خمسة أشهر في السنة

نه قد جدد أوكذلك الإعلان عن بيع سيارة على أنها بحالة جيدة جدا في حين     

  .  2 فقط دهانها

التجاري  الإشهارمحكمة باريس  أدانتوفيما يتعلق بجودة الخدمة المقدمة ،فقد     

الشركات التي تعمل في مجال تقديم  إحدىقامت بنشره في دليل التليفونات ذي ال

باريس تمارس  أحياءلديها فروعا في جميع  أندعت فيه كذبا إالخدمات المنزلية،وقد 

ا النشاط ،في حين أن الحقيقة أنها لا تملك سوى بعض الخطوط التلفونية المزودة هذ

حد المستهلكين أالتلفونية بمركزها،وكان قاعدة تصالات إلى البخاصية نقل وتحويل الإ

ختيار الفرع الأقرب إلى محل إتصل بهده الشركة بهدف إ قد تعرض لعطل منزلي ،و 

ن قدرة مؤدى أنه قد تعرض للتضليل في شأنه تبين أا العطل ،إلا ذسكنه لإصلاح ه

مة طلاعه على قائالخدمات الذي يخاطبه ،ومن ثم جودة السلعة المقدمة كأثر لإ

  . 3ه الشركة ،والتي تضمنها الإشهارذالعناوين الوهمية لفروع ه

 

 
                                                           

1
-Cass.crim,22 déc 1970, D,1980,p296. 

 

  .�52نات والع�ماتالتجارية بين القانون وا�جتھاد،مرجع سابق،ص مشار إلى ھذا الحكم القاضي أنطوان الناشف ،اAع
  

2
 - Cass .crim,29 sept 1979,D, 1980,p 131. 

 
3
 -Paris(13émm ch,section A) 22 nov.2000, Gaz, Pal, mai, juin 2001, soummaires de jurisprudence 

1932,p 1004.et V ,aussi ,www.jurisprudence.consommation  .fr. 
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  .الخداع والتضليل الخارج عن ذاتية الشيء المعلن عنه  : الفرع الثاني

عتبارات معينة تحيط بالسلعة أو الخدمة محل إويقصد بها العناصر التي تمثل     

ها أو طبيعتها ويكون لها الإشهار دون أن تكون داخلة في تكوينها أو متعلقة بمادت

  .تأثير كبير في قرار المستهلك المتعاقد

عتبارات، ثمن السلعة أو الخدمة، طرق التعاقد وشروطه ه العناصر أو الإذومن ه   

النتائج المرجوة عن السلعة أو الخدمة، الهدف منها، تعهدات المعلن، البيانات المتعلقة 

  .بالمعلن

  ثمن السلعة أو الخدمة:أولا

أو الخدمة عن باقي السلعة  بسعرالتجاري فيما يتعلق الإشهار يتميز الكذب في     

الكذب في المجالات الأخرى ،في أن المعلن يهدف من وراءه إلى جدب  أصناف 

مكان البيع مدفوعا بالوهم ،ليفاجأ هنالك أن البيع الذي تم الإشهار عنه  ىالمستهلك إل

 بهدفوالإغراء العديد من وسائل التأثير غير حقيقي ،وهو حينئذ يكون محاطا ب

بالسعر الذي  الإشهارمقاومته في رفض التعاقد ،فيقبل على السلعة محل  إضعاف

  1 المعلن أراده

على تحرص التشريعات مهما جدا في التعاقد ،لهدا السبب الثمن  أنومن المعلوم     

يل صورا متعددة يتخذ التضل إذحماية المستهلك من التضليل في مجال الأسعار ،

ن التضليل إف الأمركان  وأيا،"منتوجاتنا ذات جودة بأسعار منخفضة "عبارات  كإيراد

  . بإصدار قوانين تنص على إلزامية الإعلان عن الأسعار تم التصدي لهالأسعار في 

 

                                                           
1
 .183عبد المنعم موسى إبراھيم،مرجع سابق ،ص - 
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التجارية، المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات  02-04قانون رقم  ىبالرجوع إل  

ني منه ممارسة مخالفة لشفافية اثالف أحكام الباب الخأن كل ممارسة ت يعتبر نهإف

  :ه المخالفاتذبين ه التجارية، ومنالمعاملات 

   عدم الإعلام بالأسعار والتعريفات-1 

المنافسة ا لحرية ذحيث يعتبر الإعلام بالأسعار شرط ضروري لشفافية السوق وك    

  .1رغم صعوبة تنظيمه

الزبائن  إعلاميتولى البائع وجوبا  "نهأعلى  02-04نون رقم من قا 4تنص المادة 

من نفس القانون  5المادة  أما" وتعريفات السلع و الخدمات وشروط البيع  بأسعار

وتعريفات السلع  بأسعارالمستهلك  إعلاميكون  أنيجب "نه أ على  تنص فإنها

مناسبة  أخرىوسيلة  أي أومعلقات  أووسم  أوعلامات  وضعوالخدمات عن طريق 

  ."والتعريفات بصفة مرئية ومقروءة الأسعارتبين  أن،يجب 

إن لإشهار أسعار السلع دورا هاما في التأثير على قرار الشراء لدى المستهلك       

ا الأخير بالمركز المالي الذي يتمتع به، فمن حقه إذا أراد التعاقد أن ذنظرا لتأثير ه

ن عدم ظهور السعر قد إ للثمن الذي عرض به،و يحصل على السلع التي يريدها وفقا 

السلعة حتيال البائع على المستهلك وإيهامه بأسعار لا تنطبق مع قيمة إيزيد من فرص 

ستقرار إثر في ؤ أو الخدمة الموجهة للبيع خاصة إذا كان هناك أزمات في السوق ت

  .لك يعتبر بمثابة هدر لحقوق المستهلكذالأسعار ،ف

  :ر شرعيةممارسة أسعار غي -2

ا النوع ذله زائريجالتطرق المشرع  شرعية، فقدغير  أسعاربخصوص ممارسة  أما     

المتعلق 02-04من قانون  23و 22من الممارسات التجارية من خلال المواد 

  :حيث تعتبر من قبيل الممارسات الغير شرعية كل من بالممارسات التجارية
                                                           

1
كتو محمد الشريف ،الممارسات المنافية للمنافسة في القانون الجزائري ،دراسة مقارنة ،أطروحة لنيل درجة دكتورا دولة في  - 

  .65،ص 2004- 2003القانون العام ،كلية الحقوق ،جامعة مولود معمري ،تيزي وزو،
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  رفع أو خفض الأسعار المقننة   -

  تكلفة السلع والخدماتتزيف   -

بصفة حرة نه متروك تحديده لقواعد المنافسة في السوق ،حيث يتم أفي السعر  الأصل

ا المبدأ ذبعيدا عن كل قيد أو شرط وهذا ما تؤكده المادة الرابعة من قانون المنافسة وه

 القانونمعترف به حتى في فرنسا والذي أدرجه المشرع الفرنسي في الباب الرابع من 

  . 1تجاريال

جل أنه يمكن أن تتدخل الدولة من إستثناءا عن مبدآ حرية تحديد الأسعار ،فإ    

ه الأخيرة من طابع ذتحديد أو تقيد بعض أسعار السلع أو الخدمات نظرا لما تكتسيه ه

عار المقننة سواء نه يعتبر كل مساس بالأسإف 02-04ستراتيجي وبالرجوع إلى قانون إ

ها أو تزييف قيمة التكاليف المتعلقة بها يعد من قبيل ممارسة أو تخفيضبالرفع منها 

  .أسعار غير شرعية

  :رفع أو خفض الأسعار المقننة – 3

كل بيع سلع أو تأدية خدمات لا تخضع "  02-04من قانون رقم  22تنص المادة    

لنظام حرية الأسعار ،لا يمكن أن تتم إلا ضمن احترام نظام الأسعار المقننة طبقا 

فالأصل أن سعر السلع أو الخدمات يخضع لقواعد حرية ،"المعمول به تشريعل

الأسعار الذي هو بمثابة مبدأ عام مكرس دستوريا إلا أن بعض أسعار السلع والخدمات 

تكون محل تقنين وتحديد من طرف الدولة دون غيرها،والتي لا يتدخل القطاع الخاص 

  . 2 فيها

لقانونية التي تحدد بعض السلع الخاضعة لنظام لقد صدرت العديد من النصوص ا   

  :كر منهاتقنين الأسعار ونذ

                                                           
1
  .76بير أرزقي ،حماية المستھلك في ضل المنافسة الحرة،مرجع سابق ،ص زو- 

  
  
2
  .77زوبير أرزقي ،نفس المرجع،ص  - 
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يناير    9الموافق ل 1424ذي الحجة  09مؤرخ في  06-06مرسوم تنفيذي رقم  -

، يتضمن تحديد أسعار البيع عند دخول النفط الخام المصفاة، وأسعار البيع عند 2006

ع وأسعار المنتجات البترولية الموجهة الخروج من المصفاة، وحدود الربح عند التوزي

  ).02ج، ر عدد (للاستهلاك في السوق الوطنية

 24الموافق  1426ربيع الأول عام  15مؤرخ في  128-05مرسوم تنفيذي رقم  -

  ).29ج ر عدد (، يتضمن تحديد أسعار البيع الداخلي للغاز الطبيعي 2005ابريل 

 2002ديسمبر  17الموافق  1423مؤرخ في شوال  448-02مرسوم تنفيذي رقم  -

  ).85ج،ر عدد (يتعلق بالتعريفات القصوى لنقل الركاب في سيارات الأجرة

فبراير  12الموافق  1421ذي القعدة عام  18مؤرخ في  50-01مرسوم تنفيذي رقم  -

،يتضمن تحديد أسعار الحليب المبتسر والموضب في الأكياس عند الإنتاج  2001

  ).11ج ر عدد (وزيع وفي مختلف مراحل الت

سبيل المثال تلك المحددة في قطاع  ىأما عن الأنشطة المقننة فيمكن أن نذكر عل    

،الإطعام، الصيدلة، المخابر ،النقل،البنوك،وعموما كل نشاط يستوجب  الخدمات الفندقة

المؤرخ  40-97ويعتبر المرسوم التنفيذي رقم  للقيام به التسجيل في السجل التجاري ،

والمتعلق بمعايير تحديد النشاطات والمهن المقننة الخاضعة للقيد  1997يناير  18في 

وتأطيرها بمثابة النص الأساسي المحدد للأنشطة المقننة سواء في  1في السجل التجاري

  .2 مجال السلع أو الخدمات

                                                           

  .1997يناير  19،الصادرة  في 05ج ر رقم  -1   
  
2
مارات  إA في سنة لقد صدر ھذا المرسوم تبيانا لمختلف  ا9نشطة المقننة والتي لم يدرج مفھوما لھا  في القانون الجزائري لIستت - 

يتضمن تصنيف السلع والخدمات الخاضعة  16/04/1995المؤرخ  في  119-95، في الحين الذي صدر مرسوم تنفيدي رقم 1993
 لنظام اAسعارالمقننة،ونذكر منھا القمح الصلب واللين ،الخبز العادي ،الخبزالمحسن،الكھرباء والغاز الطبيعي ،الفرينة ،الحليب المعقم

لمزيد من .......(اAطفال ،،الماء ، الكتب ،نقل البضائع بالسكك الحديدية  المنتوجات الصيدAنية ،النقل الحضري  للمسافرين ،وحليب 
  .196التفصيل راجع ارزقي الزوبير،حماية المستھلك في المنافسة الحرة ، مرجع سابق،ص 
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  :تزيف أسعار تكلفة السلع والخدمات -4

 02- 04من القانون  23حكام المادةسعار غير شرعية طبقا لألأتعتبر ممارسات     

  :ترمي إلى التصرفات التي

على أسعار السلع و الخدمات  التأثيرالقيام بتصريحات مزيفة بأسعار التكلفة قصد    

  .غير الخاضعة لنظام حرية الأسعار

  .القيام بكل ممارسة أو مناورة ترمي إلى إخفاء زيادات غير شرعية في الأسعار   

قتصادية للمستهلك جرم المشرع كل فعل سواء تعلق بالقيام صالح الإوعليه فحماية للم

بتصريحات كاذبة مزيفة أو كان بمثابة مناورة تهدد المصالح المادية للمستهلك فيمكن 

ستلام إي مجرد دفع و نه يكفأأن نستنتج من مضمون الفقرة الأولى من نفس المادة 

سلع ، ولا يمكن أن نحتج برضا الخدمة لنكون أمام جريمة تزييف الأو  ة السلع

  .المستهلك متى كان ذلك الفعل مخالفا لقاعدة قانونية

أما الحالة الثانية فتكمن في وجود فوارق خفية في المبالغ المالية أو عند تبادل    

نها أن تمكن القائم بذلك بإعادة بيعها أالمصالح حيث يتم بطريقة غير ظاهرة من ش

بمثابة  هي التمييز بين الفوارق المشروعة التي صعوبةتثار بالسعر الذي يريده ،وهنا 

الفائدة المرجوة من البيع ،وبين الفوارق الخفية التي لا يعلمها إلا البائع الذي قام بتلك 

مصطلح  ستعمل إ عندما  إليه  أالعملية لكن المشرع كان متفطنا لذلك وخيرا ما لج

  .جتهاد القاضي  فتوحا لإإذ ترك النص م ..."مناورة كل ممارسة أو"..

من القانون السالف  23و22تقدر العقوبة المقررة في حال مخالفة أحكام المادتين     

دج كما يمكن حجز البضائع 200.000دج إلى  20.000الذكر بغرامة مالية من 

  .موضوع المخالفات المنصوص عليها مع مراعاة حقوق الغير حسن النية
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بيان عن مديرية التجارة ببرج بوعريرج ،كشفت من خلاله لة صدر أه المسذوفي ه   

عدة  2012في الأشهر الأولى  لسنة أن مصالح الرقابة بمدرية التجارة سجلت 

مخالفات ومن أهمها في مجال مراقبة النوعية وقمع الغش ،عدم الإعلام بالأسعار 

نوني ،و في مجال حترام إلزامية  إعلام المستهلك بالوسم القاإا عدم ذوالتعريفات ،وك

قدرت  و التعريفات وعدم الفوترة الممارسات التجارية سجل عدم الإعلام بالأسعار

  .   1 مخالفة 7100بحوالي 

المجتمع  منتشرة في أصبحتفهي ظاهرة  الأسعار،فيما يخص الكذب في  أما   

ي عن معرض السيارات ف الإشهار،حيث تم  الأخيرة الآونةشوهد في  الجزائري وهو ما

نتباه الزبون هو إمة الذي يجمع أشهر أنواع السيارات ذات الجودة، وما جلب العاص

الإعلان عن أسعار معقولة ولكن بعد زيارة المعرض فوجئ الجمهور بالأسعار المرتفعة 

  .2 قدرة الشرائية للمستهلك الجزائريالتي لا تخدم ال

خاص بالإعلان عن ال 1977لسنة 150فرنسا فقد صدر قانون رقم  فيما يخص    

أسعار المنتجات والخدمات، حيث تميز هذا القانون عن غيره، بأنه يلزم المنتج ببيان 

السعر الحقيقي للمنتج وتسليمه بالسعر المعلن عنه مع تجنب التخفيض الوهمي 

  .3للأسعار

عتبر من قبيل الإشهار إنه قد أا الخصوص ،ذومن التطبيقات القضائية في ه    

لمضلل ذلك الإشهار الذي تضمن عبارة سعر مدهش في حين أن البيع تم الكاذب أو ا

سعر التكلفة في بوالإشهار عن بيع منتجات ، 4رتفاعا من السعر العاديإبسعر أكثر 

        .5 فقط من هذه المنتجات %15حين أن البيع بهذا الثمن كان مقصورا على 

                                                           
1
 -www.mincommerce.gov.dz 

2
  .5،ص 24/10/2012للسيارات في الحزائر، جريدة الشروق ق،مصطفى،المعرض الدولي  - 

  
3
 -(D) GUEVEL,Droit des affaires ,op,cit,p 122. 

 
4
 -Paris ;15 avril;1972,Gaz,Pal;1972;p407. 

 
5
 -Cass.crim,16 janv 1976,J.C.P,1977,p 11. 
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جات المعلن عنها دون أن يحدد والإشهار الذي زعم عن وجود تخفيض في أسعار المنت

  .1 المستوردة فقطأن هذا التخفيض يسري بالنسبة للبضاعة 

شهارات التجارية التي ترد في الإالعبارات  أن إلى 2وقد ذهب بعض الفقه الفرنسي   

رخص أالمثيرة ،بيع التصفيات  الأسعاروتتعلق بعنصر الثمن بوجه خاص ،ومثالها 

تكون خادعة  قدشهارات الإ هذهر رخيصة طوال العام،،أسعا أخرمكان  أيتماما من 

نه لا يتاح للمستهلك معرفة ما إذا كان المعلن بذلك يشير إلى أسعاره الخاصة أحيث 

  .ي تتم ممارستها عن طريق المنافسةالمعمول بها في وقت سابق أم تلك الت

  طرق التعاقد وشروطه:ثانيا

لإشهار التجاري حول طريقة إنتاج السلعة قد يختلط الأمر بين الكذب الوارد في ا    

ة بالمخالفة للحقيقة ز إلى أن إشهار صاحب مخب 3وطريقة بيعها، لذلك ذهب بعض الفقه

أن الخبز محل الإشهار قد تم إنضاجه على نار الخشب في حين انه تم إنضاجه في 

كذبا  نه يبدو في الحقيقةأفرن صناعي ،من قبيل الكذب المتعلق بطريقة البيع ،إلا 

لك أن طريقة البيع إنما تفترض أن المنتج قد ذمتعلق بطريقة الإنتاج أو الصناعة ،

  .تسويقه ثم بيعه  انتهت عملية إعداده والمراد

                                                           
1
 -Cass.crim ,3 sept 1992,J.C.P,1992,p 306 

 
2
 -(J-F) RENUE, Droit pénal économique, op cit, p 52. 

 
3
  .153السيد عمران السيد ،حماية المستھلك أثناء تكوين العقد،مرجع سابق ،ص  - 
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ا الخصوص الإعلان الذي تضمن أن البيع سيكون ذلذلك يعد إشهارا كاذبا في ه     

ي حين أن البيع قد تم في ايا، فدنه يتضمن تقديم هأللعائلات المختارة بطريق القرعة و 

  1 ظروف عادية ودون أي مميزات خاصة

  الخدمةالنتائج المرجوة عن السلعة أو :ثالثا 

من  اللذانهما  النتيجةوتلك  الأثر لكذالتعاقد، فا العنصر الغاية من ذيمثل ه    

 الأملهو  لكذالتعاقد، و على قبل المستهلك أجلها أمن  الحاجة التييشبع  أننهما أش

  .الحقيقةفي  الإشهاريروج له  ذيال

فقرة الثانية من قانون 11ا العنصر في نص المادة ذله الجزائريوقد تطرق المشرع      

يستجيب المنتوج للرغبات المشروعة  أن يجبكما " التي نصت على أنه  04-02

وهنا تأكيد من المشرع على  ....."للمستهلك من حيث مصدره والنتائج المرجوة منه

ب في السلعة أو ذة تحقق النتيجة يعني بمفهوم المخالفة عدم وجود تضليل أو كضرور 

  .الخدمة

عن مشروب يضمن  الكاذب الإشهار بإدانة أما القضاء الفرنسي فقد قضى     

 5ستئناف باريس في إمحكمة  أدانت كما، 2 للشخص الحيوية الدائمة غير العادية

تساهم في  أنهابدعوى  من المنتجاتثة التجارية عن ثلا الإعلانات، 1998ديسمبر 

 وإزالةغرامات الزائدة في الجسم عن طريق التخلص من عدد من الكيلو  الوزن إنقاص

 بدل أونظام غدائي  أي إتباعلك دون ذو والأرداف هون المتراكمة في منطقتي البطن دال

لك ذالسير ،و  أثناءيستخدم  الأحذيةه المنتجات نوع معين من ذه وأولمجهود، أي

ثر إالوزن  إنقاصا المنتج في ذفعالية ه إلى أشاروا ألمان أطباء أربعةبالرغم من تقرير 

                                                           
1
 -  Paris,20 déc 1968,Gaz.Pal,1969,p 321. 

  .302مشار إلى ھذا الحكم المصري أحمد،ا�ع�ن،مرجع سابق ،ص 
  
  

2
  Crim 20 janv 1968, D,1969, voir,(J)CALAIS-AULOY.Droit de la consommation ,op .cit ,p265. 
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 أن ىإل أشارتالمحكمة قد  أن إلا، على خمسة وعشرون مريضا  أجريتنتائج تجارب 

  .ا التقرير ليس له صفة الرسميةذه

 الإشهار يتضمن أنهذه المنتجات نوع معين من الكريم حرص منتجه على  وثاني     

مكوناته ومركباته التي تؤدي إلى التخسيس، إلا أن المحكمة  أبرزتعنه نتائج دراسة 

ه المكونات ليست مستندة أو مصحوبة بأي ذا الصدد إلى أن هذفي ه أيضاأشارت 

  .ه الدراسة ليست لها صفة علميةذاختبار معملي فضلا أن ه

،أعلن المنتج بحروف صغيرة بين  ه المنتجات نوع من الأقراص أو الحقنذوثالث ه     

ستعملاها إتباع نظام غدائي معين وأنهت إنه يجب أن يصاحب أنصوص الإشهار ،

دعاءات التي تضمنتها الرسالة نه يجب على المعلن إثبات صحة الإأالمحكمة إلى 

  . 1 ختبارات صادقةإ الإعلانية فضلا عن ضرورة مساندة أقوال المعلن ببراهين علمية و 

وكذلك  2الإشهار عن منتج طبيعي يزيل حالة صلع الشعر بالمخالفة للحقيقة و       

تضح عدم إوقد إنقاص مقاس البطن  ىياضة، يؤدي إلالإعلان عن جهاز لممارسة الر 

  . 3دعاها المعلنإتحقق النتائج التي 

ثبتت جريمة الإشهار  الخدمة، فقد أوبالنتائج المرجوة من السلعة  أيضاوفيما يتعلق  

غير  الأجهزةه ذكاذب في حق المعلن عن بيع أجهزة تليفونية دون أن يشير إلى أن هال

  .4والتليفونستخدامها من قبل هيئة البريد إمصرح ب

 

                                                           
1
 - Paris,5 déc 1997,Cont,Con.Cons, éd.juris calasseur, n 11, nov.1998,p20. 

 
2
 - Cass.crim,Paris,25 nov.1971, Gaz, Pal, 1971, p, 224. 

 
3
 -Cass.crim,18déc 1970,Gaz.Pal,1971.p,272. 

 
4
 -Cass.crim,Toulouse,3 juillet 1986. 

 
 .212نق� عن محمد أحمد عبد الفضيل ،ا�ع�ن عن المنتجات والخدمات ،مرجع سابق ،ص 

 

 

 

 



 

108 

 

  الخدمة  الھدف من عرض السلعة أو:رابعا

 أسباب قيامها بعرض منتجاتها  خر ،آقد تعلن بعض الشركات بأسلوب أو ب        

نظرا للمنفعة تمثل قدرا من الأهمية لدى جمهور المستهلكين ،قد  الأسبابه ذلبيع ،وهل

ومثال ذلك ما  ،بالعروض العديدة الموجودة بالسوق التي حققتها لهم مقارنة الكبيرة

بتقديم نفسها للجمهور في إعلاناتها التجارية على أنها قامت به وكالة السفر والسياحة 

كانت  الحقيقة  اح  مالية،  بينماتحقيق أرب  سعى إلىمجرد جمعية أو مؤسسة لا ت

  .1ذلكعلى خلاف 

يونيو  15بجلستها المنعقدة في  وفي هدا الصدد أدانت محكمة استئناف بواتيه   

المعلن عن بيع ملابس في مقر شركة تعمل في مجال التصفيات القضائية  1990

واردة ن البضاعة المعروضة أعتقاد ببتهمة الإشهار الكاذب ،حيث أفسح المجال للإ

لك أن المستهلكين يكونون أكثر حساسية بالنسبة للعروض ذه الشركة ذمن مخزون ه

 . 2 الخاصة بالتخفيضات بصفة عامة ،وتخفيضات أسعار الملابس بصفة خاصة

 
 

                                                           
1
 -Paris,10 déc 1971,J.C.P,1972 

 .117أحمد سعيد الزرقد،مرجع سابق ،ص  نق�

  
2
 - Paris,15 juin 1990,V ,(J-P) CHAZAL, Droit commercial, 2ém édition, Dalloz ,paris, 1994,p 312. 
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  تعھدات المعلن بعد إبرام العقد:خامسا

اري التج الإشهارمن خلال  يلتزموا أن"إعمالا لقواعد المنافسة"المنتجون  يعمد     

 إبرامأعمال إضافية أو تقديم خدمات مكملة للمستهلكين في المرحلة التي تلي  بأداء

سبل المثال خدمات ما بعد البيع  ىالعقد سعيا لجذبهم إلى دائرة التعاقد ،ومنها عل

من 16ا المقام نصت المادة ذوفي ه ،لتزام بالصيانة ،وتوفير قطع الغيار وخلافه كالإ

لق بحماية المستهلك وقمع الغش الجزائري في الفصل الرابع المتع03-09قانون رقم 

في إطار خدمة ما بعد البيع " المتضمن إلزامية الضمان والخدمة ما بعد البيع على أن 

،وبعد انقضاء فترة الضمان المحددة عن طريق التنظيم أو في كل الحالات التي لا 

ضمان صيانة وتصليح  يمكن للضمان أن يلعب دوره،يتعين على المتدخل المعني

   ." المنتوج المعروض في السوق

ه الأعمال والخدمات مجالا خصبا للإشهار الكاذب لأنها أصبحت محل ذوتعد ه    

عتبار لدى المستهلك الذي أصبح في حاجة ملحة إليها ،خاصة في ظل  التطور إ

 أدركه  الخدمات ،وهو الأمر الذي إنتاج السلع  وتقديم  الذي صاحب  التكنولوجي

خرج بها  والخداع، وقدالكذب  حدفي حجم هذه التعهدات إلى  يث بالغ حجيدا، المعلن 

أو كل مبيعاته يمكن تغييرها  أنيعلن  التعهدات، كأنه ذلمثل هعن الأطر العادية 

 .1أن تكون بحالة جيدة بغيرها بشرطستبدالها إ

 

 

                                                           
1
  .20،ص 2002ناجي مع�،أساليب التضليل والخداع غي ا�ع�ن التجاري ،الطبعة الثانية،دار النھضة العربية، - 
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  البيانات المتعلقة بالمعلن :سادسا 

قدر من الثقة  إضفاءالكذب فيما يتعلق بهدا العنصر سعيا وراء  إلىالمعلن  جأي   

ن ألك يجوز معاقبة المعلن الذي من شذ،ول الإشهار محلالخدمة  أو السلعةحول 

نظرا لك ذ،و  فيما يتعلق بشخصية الصانع أو البائع أو مؤدي الخدمات الخداع  هإشهار 

في  الإشهارنسبة للسلعة محل ذلك من توليد قناعة لدى المستهلك بال لما يفضي إليه

  .1منافسيهلغير مبررة ه الصفة قد تحقق للبائع ميزة ذه أن إلى إضافةغير محلها ،

نه أفي حين  لك قضي بإدانة إعلان تجاري قام بمنح لقب خبير لصاحب مهنة،ذول    

أن السلعة محل الإشهار تباع  ىوإشهار أخر أشار إل  2غير متمتع بأي خبرة تميزه 

  .3 لكذطة موزع معتمد في حين أن الحقيقة غير بواس

  

 

                                                           
1
 - (J-F) RENCCI,Droit penal économique,op.cit .p45. 

 
2
 - Cass.crim,15 févr 1982,D1983,p 275. 

 
3
 - Cass.crim,27 octiber 192,D,192,p 506. 

  :الحكمين  مشار إلى ھذين 
(J) CALAIS-AULOY ET (F) STEINMETZ ,op,cit,p113. 
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  المطلب الثاني

 لتضليل في الإشهارلالأساليب المستخدمة 

 علىالمستهلك  إلى الإشهارالهيئة التي يظهر بها  أوالشكل  بالأساليبيقصد      

الشكل  بهذا الإشهارا يعد ظهور ذ،لالخطأالوقوع في  وبالتاليالخداع  إلىنحو يؤدي 

  .أو صورة للتضليلأسلوبا 

يصبح من  متعددة يتداخل بعضها مع البعض حيث الإشهارالتضليل في  وأساليب   

ه ذيعتمد بصورة عامة على ما يلي من ه 1ن الفقهإذلك ف بدقة، معالعسير حصرها 

  :الأساليب

  الإدعاءات بتفرد المنتجات :الفرع الأول

و أالسلعة المعلن عنها وتفوقها  دتفر على  التأكيدشهارية الإ تتضمن بعض الرسائل     

مما عدم وجود ما يضاهيها بين مثيلاتها من المنتجات،وقد يكون ذلك غير حقيقي 

حتيال في محتوى يعتبر في نهاية الأمر محققا لمستوى معين من الخداع والإ

تقديم  أوسلعة  إنتاجشركة تجارية ما عن لك عندما تعلن ذوالمثال عن  ،2الإشهار

تجاري  مشروع إشهارخاصة لا تتوفر في غيرها ،كما في حالة  بمواصفات خدمة تتسم

 أخر إنتاج لإنتاجه،وليس  يزاولهامتياز في نوع التجارة التي نه الوحيد صاحب الإأ

تداوله مماثل في السوق يتم  إنتاجمن  أكثر أنمماثل في السوق،بينما يتضح بعد ذلك 

  . 3 وعرضه للمستهلك

                                                           
1
  .268بتول صراوة،التضليل ا�ع�ني عن المنتجات وأثره على المستھلك،ص - 

  
  .30، ص2002لثانية ،دار النھضة العربية القاھرة ،ناجي مع� ،أساليب التضليل والخداع في ا�ع�ن التجاري ، الطبعة ا -2
  

3
  يصل ا�دعاء بتفرد لدى المعلنين من أصحاب المشاريع التجارية إلى حد تجاھل الحقائق العلمية الثابتة ،ففي إع�ن أحد منتجي  - 

يا أن البطاريات تفقد طاقتھا بمرور البطاريات أنھا A تفقد شحنتھا إA با�ستعمال مھما طال الزمن ،فا�شھار زائف ،فالمقرر علم
الزمن ولولم تستخدم ، لمزيد من التفصيل راجع ،محمد احمد عبد الفضيل ا�ع�ن عن المنتجات والخدمات من الوجھة القانونية 

 .185مرجع سابق ، ص 
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 جارةنوع الت:الثانيالفرع 

لنوع  إشهارهافي  الشركات التجارية كذبا ، إحدىن تدعي أب الأسلوبيتمثل هذا     

 بهذاة أسم التجاري الذي تحمله المنشرتباط الإإدرجة  إلىمعين من السلع و المنتجات 

 بإنتاجعن قيامها  إشهارهالك ما زعمته شركة لطحن الحبوب في ذومثال  ،1 الإنتاج

ه الشركة لا تقوم ذه أنتضح إ ثم،)زروع بأفضل أماكن البلادأفضل أنواع القمح الم(

،وتقوم هي فقط بشرائه من غيرها  أخرىلشركة الدقيق المذكور بل تقوم بالطحن  بإنتاج

  .   2 ه الشركة الثانيةذه

ببيع منتوج حد تجار التجزئة أ،قيام  أيضا الأسلوبا ذينطبق عليه ه أخروفي مثال    

 يمارس مشاطاا التاجر ذه في حين أن Direct) مباشرة(عبارة ب إشهارهمعين مستهلا 

وهو البيع بالجملة،وهو ما يخالف الواقع والحقيقة ويدفع  لاأيختلف من حيث الطبيعة 

  .3 المعلن بهاالتي يقوم  التجارةنخفاض السعر نظرا لنوع إالجمهور ب إعتقاد إلىبالتالي 

  شهارات التلفزيونيةالإ:الفرع الثالث

كبير على  تأثير،لما لها من صدى و  الإشهاروسائل  أهمد التلفزة من تع   

سالفا قد  رأيناشهارية  ،وكما رسالته الإ ثه الوسيلة لبذالمعلن لهأ الجمهور،حيث يلج

لك ذشهارات التلفزيونية ،ولكن رغم كل وضع المشرع الجزائري رقابة قانونية على الإ

ا لسلعة أو الخدمة يلج أصبح الذيالمستهلك وسيلة لتضليل وخداع  الأخيرةه ذغدت ه

  .  أعلن عنهمحل الإشهار ليكتشف بعد ذلك زيف ما 

  

                                                           
1
  .114بتول صراوة ،مرجع سابق ،ص  - 

  
2
ورج خوري ،المؤسسة العربية للدراسات والنشر ،بيروت،الطبعة اAولى نايجل فوستر ،المرشد الى الدعاية واAع�ن ،ترجمة ج - 

  .51،ص1991
3
 -(J)CALAIS –AULOY ,Droit de la consommation ,op ,cit,p 214. 
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النظر المختلفة  وأوجهشهارات يثير العديد من المشاكل ا النوع من الإذأصبح ه   

الذين يقعون دائما في الإشهار ومخرجي  الإعلانيةة أالمنش إلىوالعلة في ذلك تعود 

معين  إنتاجعن  بالإشهار لتزامهمإقانونية عند  إشكالات إثارةي ف وحتىوحرج  إرباك

  : مايلي الأسلوبا ذه أوجهن من إلذلك فتجارية  لمؤسسة

 فتتاح له سلعة من خلال التلفزيون المباشرة عن  الإشهارب منتج نفسهالقيام   -1

 .ة كما يرغب ويشاء دون رقابةتمزايا سلع إبراز والحرية التامة بالتصرف 

 

دام المعلن نماذج زائفة للسلع، لغرض إبراز مزايا تفوق السلعة على غيرها ستخإ -2

ن الإشهار إستعمل تصميما غير حقيقي فإنه أحتى لو بين المخرج الإعلاني 

،ويظهر ذلك جليا في إشهار قامت به شركة تجارية  1 مع ذلك يبقى مضللا

ا ذقيقا لهمنتجة لكريم يلطف بشرة الأشخاص أيا كانت درجة خشونتها وتح

ستخدام الكريم إشهاريا يقوم على إعتمدت الشركة المذكورة نموذجا إالغرض 

حبات من الرمل على نحو  على ورق مقوى مطلي بمادة لاصقة وضع عليها

بيد أن شركة منافسة لمادة في إحداث الأثر المعلن عنه،يظهر فعالية ا

لم يرد  مهور لأنهللجعتباره خادعا ومضللا إعترضت على الإشهار المذكور بإ

هذا وندرج تحت هذا ،2 نه تم استخدام نموذج زائف وليس ورقا حقيقياأفيه 

شهارات التي التي تنطوي على خداع بصري كالإ الإشهاراتالأسلوب أيضا 

 . 3تصور السلعة بأكبر من حجمها الحقيقي و الطبيعي

                                                           
1
  .196فايزة يخلف ،خصوصية اAشھار التلفزيوني الجزائري في ضل ا�نفتاح ا�قتصادي ،مرجع سابق ،ص  --  

  
2
 -(CH)DELBESCH.(H) ISAN.(X)AGOSTINELLE,Droit de la communication(Audiovisuel-Presse-

Internet),Dalloz;2008.p, 38. 

 
3
 - (N) MALLET-POUJOL, la création multimedia et le droit,Dalloz,2008,p 65. 
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  :الفرع الرابع

  نترنيت الخدمة على شبكة الأ  أوالسلعة  إشهار    

عنها  الإشهارنترنيت عن طريق الخدمة على شبكة الأ أوعرض السلعة  يبدأ      

وسائل جدب المستهلكين  أهمنترنيت في الوقت الحالي من حيث تعتبر شبكة الأ

  .وحملهم على شراء السلع و طلب الخدمات 

بواسطة  أو،(Web) على صفحات الويب إمانترنيت على شبكة الأ الإشهاريتم      

ستعماله بشكل مكثف رغم إرادة المستهلك،الذي قد إ و  ،لكتروني لهدف تجارييد الإالبر 

  .(Spamming ou Pollupostage)شهارات ه الإذيفاجئ به

ندوات  أو (Les Forums de discussion) النقاشبواسطة مجالس  أو    

 FTpبواسطة  أو (Les Chats )سم غرف الدردشةإكما يعرفها البعض ب أوتصال الإ

) File   Transfer Protocol(.  

بواسطة البريد الالكتروني كونه يثير  الإشهاروما يستوقفنا هنا بشكل خاص هو      

تاريخ  الأوروبي الإرشادحظت المادة العاشرة من ،لاالإطاروفي هذا ،المشاكلبعض 

فيما  (Contrats à distances) ة عن بعدأبالعقود المنش المتعلق 1997ابريل 20

تجاه إتصال عن بعد بستعمال تقنيات الإإلكتروني ،بأنه لا يمكن لبريد الإخص ا

على  بذلكو المقصود عتراض الواضح من قبل هذا الأخير ،المستهلك ،إلا بغياب الإ

  .1لكترونيالأخص البريد الإ 

                                                           

 

 
           2011مقارنة ،بيروت الطبعة ا9ولى، فريد منعم جبور ،حماية المستھلك عبر ا9نترنت ومكافحة الجرائم ا�لكترونية ،دراسة  -1

 .14ص، .ص       
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يفرض على المستهلك  الذي L’opt-Outوبذلك يكون قد تم تكريس نظام    

على  إليه، وهذالكترونية غير المرغوب فيها بعد بلوغها لإتصالات اعتراض على الإالإ

المستهلك المسبق  ىرضالذي بموجبه يقتضي الحصول على  L’opt-Inعكس نظام 

  .1 إليهقبل بعث الرسالة الالكترونية 

القانونية  الأحكامحرية فرض  الأعضاءللدول  أتاحقد  الأوروبي الإرشاد أنغير     

 الأوروبيةستفادت بعض الدول وقد إ ،Clause Minimale)(حماية للمستهلك الأكثر

-L’optنظام  إقرار إلى ولجأت )،ايطاليا فنلندا، الدانمرك، ألمانياالنمسا ،(من ذلك 

In L’opt-Inالفرنسي قد تبنى نظام  المشرعو لكن ، أراضيهاعلى   - 20- المادة( 

121L الموردين على  لى جانب ذلك ،يرى بعضإ و ،) الفرنسي من قانون الاستهلاك

 إلىالعقود التي يضعونها شرط عدم اللجوء  نماذجقد ضمنوا  أنهمنترنيت شبكة الأ

 Ne pas Se livrer Au)شهارات المكثفة المرغوب بها من المتلقي الإ إرسال

pollupostage 2 تبنوا نظام ال أنهم أي Opte-In لكل من  إنبالواقع ،و  و

  :مبرراته  (Opt-out.Opt-In)النظامين المذكورين 

،وهو يسمح للمعلنين  حرية التجارة مبدأتفضيل  إلىي يرم Opte-Outفنظام       

شهاراتهم التجارية غير المطلوبة من المتلقي عن طريق هذا النظام ،وتساهم هذه إنشر 

عتراض المستهلك في الوقت إ يأتيزدهار النشاط التجاري ،حيث إالوسيلة بتوسيع و 

شهارات جل الحد من هذه الإأمن  (A posteriori)شهارات هذه الإ لإرساللاحق 

الخاصة على حماية الحياة أكثر يشدد   L’opt-Inنظام  أنفي المستقبل ،في حين 

  3. للمستهلك كأولوية على حرية التجارة مانعا إيصال أي إشهار لا يرغب فيه المستهلك

                                                           

     
1
 -(CH)DELBASCH.(H)ISAN,(X)AGOSTINELL,Droit de Communication,(Audiovisuel,Presse;Internet)op,cit 

p,174. 

 
2
 -(M) ANTOINE, le commerce electronique European sur les rails cahiers Du Centr de Recherche 

informatique et  Droit, bruylant, bruxelle, 2001.et ; V.aussi ;(L) THOUMYRE. « L’echange des 

consentements dans le commerce Electronique, p 15, disponible Sur le Site : 

http://www.juriscom.net.  
 

3
  .16فريد منعم جبور ،مرجع سابق ، ص  - 
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المعالم البارزة لعصر  أهمحد أ، رأيناكما  لكترونيالتجاري الإالإشهار  أصبحلقد      

وتطورها التقني ،تؤثر في  أساليبهانتشارها وتنوع إثورة التكنولوجيا و المعلومات ،وبحكم 

على التعاقد  وقد يلجا المحترف  الإقباليبني عليها قراره في الذي  سلوك المستهلك و 

فات مواص دعائية منطوية على غش وخداع وتضليل بل وذكر أساليباستخدام  إلى

الخدمة المعلن عنها بقصد دفع المستهلك للتعاقد  أوصحيحة للمنتج غير خاطئة و 

بلا شك ستؤثر على سلوك  فإنهاومضللة  كاذبةشهارية ا كانت الرسالة الإإذ،ف

  .ختيار المستهلك وحريته في الإ

شهارية المعروضة جل التحكم في الرسالة الإأيجب وضع ضوابط من  رأيناحسب     

لا  هنسن وضع قواعد قانونية دولية مشتركة ،لأومن المستح، نترنيت ة الأعبر شبك

  .نترنيت توجد حدود جغرافية على شبكة الأ

  :خامسالفرع ال  

  ستخدامات اللفظية المضللة للأسعارالإ

إنتاجهم يستخدم المعلنون أحيانا ألفاظا معينة ذات مدلول خاص هدفه تنشيط    

ه ذهستخدام مثل إغبار على  ، ولا)مجاني(أو  )اتتخفيض(مصطلحات  ستعمالهمإك

هناك حالات يكون فيها  أن إلانه لابد من التنويه أبيد   1لم تتجاوز الحقيقة  الألفاظ ما

  .التخفيض وهميا غير حقيقي 

شهاريا للمستهلك من جانب إفتراضات تعد في واقع الحال تضليلا إن مثل هذه الإ     

التجارية والصناعية من نافسية ضارة على المؤسسات ت أثارفضلا عما يخلفه من 

  .أخرجانب 

                                                           
1
  .94ص ,ا متولي وھذان ،الخداع ا�ع�ني وأثره في معيار التدليس،مرجع سابق رض - 
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نه مقابل كل أدعت إ لأنها  1إصباغ مضللا  إشهار شركةعتبر إوتطبيقا لذلك     

من نفس  أخروعاءا مجانيا  لهالتي يشتريها المستهلك يمنح  الصبغ وعاء من 

معا  أوعيةيع كل ثلاثة نفراد بل كانت تبإعلى  صبغ أوعيةالنوع،ولم تقم الشركة ببيع 

المشترين مطلقا  لأحدمجاني قد تم منحه  يوبرباط واحد فلم يكن هناك ثمة وعاء ثان

النصف  إلىيصل  الأسعارغامضة حول  أو مبهمة بألفاظ الإشهار،وقد تميز 

تحاول  شهارية التيمن الدعاوى الإفي الواقع الكثير  الأسلوبا ذوتنطوي تحت ه.مثلا

طريق تخفيض سعره بقصد جلب المستهلك إلى التعاقد والشراء،ثم  الترويج لصنف عن

يتم تحويله إلى أصناف مرتفعة الأسعار بحجة أن المحزون من السلعة المعلن عنها قد 

 . 2نفد 

  :الفرع السادس 

  شهادات الخبراء والمختصين

ة بنجوم ستعانالمستهلك نحو المنتجات للإ الأخيرة، لجلب الآونةيلجا المعلنون في      

  .لإشهارما ورد في ب التمثيل، ليقروا أوالرياضة  أو الأدبفي  سواءالمجتمع 

ختيارهم إنه يعكس أ،و  الأجودهو  عنه الإشهارن ما تم أحيث يدعي هؤلاء ب    

شهارية وكذلك كبر من المصداقية على الرسالة الإأقدر  لإضفاءالمفضل لها كمحاولة 

 ،ما إشهارصحة تفاصيل  واعينذين يؤكدون بصفتهم الحال مع الخبراء والمختصين الل

  .المعلن عنه للإنتاجمن خلال التجربة الشخصية 

                                                           
1
،نق� عن احمد سعيد الزرقد ،الحماية القانونية من الخداع اAع�ني في  1979جوان  29حكم لمجلس التجارة اAمريكي صدر في  - 

  .172القانون الكويتي والمقارن،مرجع سابق،ص 
  
2
  .123تضليل ا�ع�ني التجاري وأثره على المستھلك ،مرجع سابق،ص بتول صراوة ، ال - 
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جل  تسويق  ألأمر جيد، من  شهاراتأن اللجوء إلى المشاهير في الإ  وحسب رأينا   

حتى الخدمات ، ولكن الخطير في الأمر تلك الشهادة من الخبراء و السلع أو 

غلب الأحيان يعد خداع أالشخصي للمنتوج الذي في  ستعمالالمشاهير حول الإ

ستخدام أبنائه لمنتوج يعود إحد مشاهير المطربين أدعى فيها إوتضليل ،ففي قضية 

لك في ذعترفوا بعد إبيد أن هؤلاء الآخرين  لمؤسسة تجارية ذات شهرة عالمية واسعة،

      .1منتوج إطلاقاوأنهم لم يستخدموا ال ملقاء تلفزيوني عدم صحة ما صرح به والده

ن إقرار المشاهير و الخبراء لجودة سلعة ما عن طريق الإشهار مع عدم إا فذوله

ستعمالهم له يعد صورة من  صور الخداع و التحايل و التضليل وبالأخص بعد شكوى إ

لك ذلك وجب حماية المستهلكين ويكون ذوتفاديا لكل  شهارات الجمهور من أضرار الإ

وإيقافها إن   ه الشهاداتذمثل ه  جل مراقبةأجهات مسؤولية من  حسب رأينا بتدخل

 تحميل المعلن كامل المسؤولية مع تحديد العقوبات الزجرية الرادعةقتضى الأمر و إ

حول آليات الحماية من جريمة ليه بالتفصيل في فصلنا التاني إوهذا ما سوف نتطرق 

    .2 شهار الخادعالإ

     

         

  

  

  

  

                                                           
1
  .124بتول صراوة ،مرجع سابق ،ص  - 

  
2
  .من المذكرة 185أنظر Aحقا، ص  - 
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  نيالفصل الثا

  آليات الحماية من جريمة الإشهار الخادع

إن للإشهار الخادع أثارا سلبية على المستهلك،حيث يكون أداة للوقوع في    

مما يؤدي إلى زعزعة الثقة فيما  الغلط،حول المنتج أو الخدمة،  وحتى على التاجر،

قتصادية الإ نعدام الشفافية ،وبالتالي إلى الإضرار بالحياةإ يخص الممارسات التجارية و 

  .قتصاديين  في شتى المجالات ،وتفكيك حركة المنافسة النزيهة بين الأعوان الإ

شهارات الخادعة أو لك كان لابد من توفير حماية ردعية فعالة للمستهلك من الإذل    

  أ ،كأثر لتضليل والكذبالكاذبة بالقدر اللازم لمواجهة الأخطار والأضرار التي قد تنش

الحقيقي هو إمداد المستهلك بقدر وافر من المعلومات،حول السلعة أو  فهدف الإشهار

  .الخدمة موضوع المعاملة لا العكس 

إلحاق ضرر بالمستهلك وقد يرقى إلى درجة جريمة  فيالخادع  الإشهارقد يتسبب    

ولكن رغم حسب تصنيف الهيئة الدولية  قتصاديةإجريمة  إلىمتوافية الأركان ،بل حتى 

نه لم يحظى من المشرع الوطني بتنظيم خاص كما فعل إشهار الخادع فخطورة الإ

ا ما سوف يدفعنا للبحث في النصوص القانونية عن الجزاءات ذالتشريع المقارن ،وه

المدني أو  أمام القضاء،سواء عن  شهارات الخادعة طبيقها على الإ،التي يمكن ت

ياط الذاتي من الجهات المختصة تحالجزائي بالإضافة إلى تطبيق نوع من الرقابة والإ

  .المستهلكينلدفاع عن حقوق 

والتي الحماية التي وفرها التشريع للمستهلك  آلياتسوف نتعرض لدراسة  لذلك        

( أو الجزائي ) المبحث الأول ( في المجال المدني قد تظهر بعد إبرام العقد إما 

  ).المبحث الثاني 
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  المبحث الأول

  ن جريمة الإشهار الخادعالحماية المدنية م

شهارات الخادعة ي مواجهة الإفتتنوع صور الحماية المدنية، التي يمكن إعمالها   

والمضللة ولا بد من التنويه إلى أن صفة المتضرر ،هى التي تحدد طبيعة الدعوى 

  .التضليل المذكور المرفوعة ضد

من صور الحماية  بأكثر من صورة يتمتعلمستهلك المتضرر من الإشهار الخادع فا 

إليه ،كما يحق أيضا للتاجر ،رفع دعوى المنافسة غير مشروعة  ا ما سوف نتطرق ذوه

  .على أساس الضرر اللاحق به  

                                   

  المطلب الأول

  الحماية المدنية للمستهلك من الخداع الاشهاري

  الإعلانا ذا كان هإذلنهائي ،فاالمستهلك  إلىالتجاري  إشهارهيوجه المعلن      

جزاءات  فرض ن القانون المدنيإعلى نحو يوقع في اللبس و الغلط ،ف كاذبا وأخادعا 

لا  أمعقد   إبرام إلى أدىالخادع قد  الإشهاركان  إذابحسب ما متعددة يمكن تطبيقها 

ي شهارات الخادعة الذفالمتضرر من الإ.ضاراكان يشكل عملا  إذافي حالة ما  أو،

لتزاماته الواردة إ بتنفيذالمعلن  إلزامالحق في  له لقواعد العامة ل ايكون بصدد عقد، وفق

،أو   ،أو إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد، متى كان ذلك ممكنا الإشهارفي 

  لك ذأو معهما إذا كان    الحالتين  بالتعويض في غير هاتين  الحكم

  شهاري هوأن الشخص الذي  يقع ضحية الخداع الإ  ولا يفوتنا أن  نوضح ،ممكنا 
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    -09من  قانون  3عرفه المشرع الجزائري في المادة  ،الذي قد "المستهلك"  

كل شخص طبيعي أو معنوي " المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش على أنه 03

 جل تلبيةأستعمال النهائي من يقتني بمقابل أو مجانا سلعة أو خدمة موجهة للإ

تباينت  ،كما قد "و حيوان متكفل بهأحاجاته الشخصية أو تلبية حاجة شخص أخر 

                  :لى اتجاهينإ نقسمت  أراء الفقهاء بصدد تحديد مفهومه إ و 

التعاقد تجاه الفقهي الأول في تعريفه للمستهلك على غرض الشخص من يركز الإ    

لك ذين صرحوا بذي مقدمة الفقهاء البد من أن يكون الغرض غير مهني ويأتي ف فلا

لك الشخص الذي ذ"فيرى أن المستهلك هو  (Jean Calais-Auloy)الفقيه الفرنسي 

ستخدام غير المهني ،والإ 1"  مهنيةيمتلك أو يستخدم سلعا أو خدمات لإغراض غير 

ستخدامها لإشباع حاجاته الشخصية والعائلية،وعليه لا يعد إللسلعة أو الخدمة يشمل 

،  من يمتلك أو يستخدم سلعا أو خدمات موجهة لأغراض خدمته أو حرفته "مستهلكا"

المهني الذي يتصرف في نطاق غرض  من مفهوم المستهلك ،تجاه ا الإذه ويستبعد

مهني ولكنه لا يدخل في اختصاصه،كالتاجر الذي يقوم بتركيب جهاز إنذار لمحله فلا 

ضعف بالنسبة للمهني الذي يتعاقد أي مركز نه فأه الحالة ،رغم ذيعتبر مستهلكا في ه

المتوافرة لدى المهني المتخصص إضافة إلى بسبب المعرفة الفنية والمعلومات  معه

عدم إضفاء صفة المستهلك على المهني الذي يتعاقد  2المقدرة المالية له ويبرر الفقه 

نطاق بأنه ليس من المؤكد أن يكون الشخص الذي تعاقد خارج  ختصاصه ،إخارج 

أن يدافع عن مصالحه و يستطيع ختصاصه شخصا ضعيف كالمستهلك البسيط ،فهو إ

  . 3ا الرأي بتأييد غالبية الفقه الفرنسي و الجزائري ذيحضى ه

                                                           
1
 -(J) CALAIS-AULOY ,Droit de la consommation ,op ,cit,p 3. 

 
2
 -(D) ZENNAKI, Droit de la consommation, Cour de magister, Faculté de droit, université d’oran, 

2008-2009 
 

-2،الرقم 12محمد بودالي ،مدى خضوع المرافق العامة ومرتفقيھا لقانون حماية المستھلك،مجلة المدرسة الوطنية ل�دارة ،المجلد  -3
  .37،ص 24العدد    2002
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الشخص الذي يبرم  "تجاه الواسع إذ يعرف المستهلك بأنهتجاه الثاني فهو الإأما الإ    

 أغراضه في أغراضه الشخصية أو ستخدام المال أو الخدمةإجل أتصرفا قانونيا من 

ومعنى ذلك أن الغرض من التعاقد غير ضروري بموجب ھذا التصور  1 )المھنية
  .مھنيا أو غير مھني  سواء كان الغرض،

من القانون الفرنسي الصادر في  35والعلة في موقفهم هنا هو صياغة المادة   

ص المذكور ثلاثة الخاصة بالحماية من الشروط التعسفية، حيث تضمن الن1978

ن إبقاء المشرع على إوغير المهنيين والمستهلكين ،لذا فهي المهنيين  مصطلحات

متداد الحماية إلى من تؤهله إجل أمصطلح المستهلك إلى جانب غير المهني هو من 

مهنته وتخصصه للوقوف موقف خبير في مواجهة المهني الذي يبرم معه عقدا من 

الذي يشتري أثاث محله والصناعي حين يشتري معدات  فالتاجر ، 2ستهلاك عقود الإ

بائع الأثاث  أو المعدات هذه الصفة إلى  وتنصرف من المهنيين ، يعتبر مصنعه

  .أيضا

ن مصطلح المستهلك يتسع ليشمل المهني الذي يبرم إبناءا على ما تقدم ف     

لذي يشتري ختصاصه كالطبيب اإتصرفات قانونية تخدم مهنته لكنها تخرج عن نطاق 

  .المعدات الطبية لعيادته

                                                           
1
ملتقى الوطني حول حماية المستھلك في ضل اAنفتاح ا�قتصادي  عمر الع�وي ،دور اھمية الجودة والتقيس في حماية المستھلك ،ال -  

  .،مقال منشور14،ص 2008المركز الجامعي بالوادي ،
  
2
وھي العقود المبرمة بين المھنيين ،وغبير المھنيين والمستھلكين ،ويكون المستھلك الطرف الضعيف فيھا في مواجھة المنتج او  - 

صياغة بنود العقد ،ويضمنھا مايشاء من الشروط التي تخدم مصلحته ويقدمھا جاھزة الى الموزع ،حيث يستقل اAخير وحده في 
المستھلك الذي A يملك اA ان يوافق عليھا وأن يقبل ما بھا من شروط مما يجعل عقود ا�ستھ�ك أشبه بعقود ا�دعان ، لمزيد من 

  .55رجع سابق ،ص التفصيل راجع السيد عمران السيد ،الحماية العقدية للمستھلك ،م
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تجاه الثاني ،ولعل السبب في ذلك يعود في وبقدر تعلق الأمر بنا فإننا نرجح الإ    

ذلك  أن إذتجاه الأول عن توفير الحماية الكاملة للمستهلك ،تقديرنا إلى عجز الإ

ثل وم مفهوم المستهلكطاق اختصاصه من تجاه يخرج المهني الذي يتصرف خارج نالإ

مدلول  تحديد أن إلى أيضا الإشارة،ولابد من الوقت الراهن مع  يتلائملا الأمرهذا 

دفع بغرفة التجارة الدولية في مدونة القواعد  هذا ما،لحمايته مدنيا  ضروريالمستهلك 

تحديد مفهوم المستهلك فيما يتعلق بحمايته مدنيا  إلىالمرعية في مجال الإشهار 

شهارية أو من الإ كل شخص توجه إليه الرسالة" شهاري بأنهوجنائيا من التضليل الإ

خادع من ويتيح هذا النص لكل شخص يطلع على إشهار "الممكن أن يتلقاها 

المستهلكين مقاضاة المعلن دون شروط خاصة بصفته كما يوفر هذا الحق لجمعيات 

اقدية ن لم تكن طرفا في علاقة تعإ حماية المستهلكين ملاحقة هؤلاء المعلنين ،و 

ا السياق هو حماية المستهلك مدنيا  ،وتماشيا مع ذوعلى العموم ما يهمنا في ه،معهم

  :ه الحماية فيذما تم التطرق إليه ،تتجسد ه

  )لتزام التعاقدي الإ ( طلب تنفيذ العقد *

  )دعوى التدليس( طلب إبطال العقد * 

  طلب التعويض *

  دعوى جمعيات حماية المستهلك * 
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  )لتزام التعاقدي الإ ( طلب تنفيذ العقد :الأول الفرع

العيني من المعلن  التنفيذالخادع طلب  الإشهاريحق للمستهلك المتضرر من    

وفقا لما لك ذو  شهاريةالرسالة الإه نتلنوع الذي تضملمطابق  شيءبتسليمه )  المدين(

راه طبقا عذإيجبر المدين بعد " :من القانون المدني الجزائري 164المادة  نصت عليه

وتقابلها   "لتزامه تنفيذا عينيا ،متى كان ذلك ممكناإعلى تنفيذ  181و180للمادتين 

  .المدني المصري القانونمن  203والمادة  1من القانون المدني  الفرنسي 1184المادة 

يحصل على  أن) المستهلك(  لتزامه جاز للدائنإبتنفيذ ) المعلن(فإذا لم يقم المدين     

نوع ذاته على نفقة المدين بعد أن يطلب ترخيص من القاضي ، وهذا ما شيء من ال

لتزامه إلتزام بعمل ،إذا لم يقم المدين بتنفيذ في الإ "  من ق م ج 170أقرته المادة 

لتزام على نفقة المدين إذا ن يطلب ترخيصا من القاضي في تنفيذ الإ أجاز للدائن 

من طلب التنفيذ لمستهلك المضرور ، بدلا كما يجوز أيضا ل، "كان هذا التنفيذ ممكننا

العيني ، أن يطلب فسخ العقد لإخلال البائع المعلن بتنفيذ التزامه ، ويجوز من جهة 

 وجود ثبت إذاالثمن ، إنقاصفي مقابل  للإشهار غير المطابقيقبل المبيع  أن أخرى

 سب المادة الإشهار وهذا حعن قيمته المبينة في  إليهقيمة المبيع المسلم في نقص 

  .2 مدني جزائري  365

عتبار النقص في إويجوز له أيضا رفع دعوى ضمان العيوب الخفية ،إذا أجاز       

يكون البائع ملزما بالضمان "مدني جزائري379/1المبيع المسلم إليه عيبا خفيا المادة

و إذا لم يشمل المبيع على الصفات التي تعهد بوجودها وقت التسليم إلى المشتري أ

نتفاع به بحسب الغاية المقصودة إذا كان بالمبيع عيب ينقص من قيمته ، أو من الإ 

                                                           

 1
  .تقرر ھذه المواد إجبار المدين بعد إعذاره على تنفيد التزامه عينا متى كان ذلك ممكنا   -  
  

2
ن يطلب أنه � يجوز للمشتري أمنه بحسب العرف غير  ذا عين في عقد البيع مقدار المبيع كان البائع مسؤو� عما نقصإ"  - 

  ".ھمبة درجة لو كان يعلمھا المشتري لما اتم البيعا� اذا اثبت ان النقص يبلغ من ا; العقد لنقص في البيع  فسخ 
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ستعماله ، إمنه حسبما هو مذكور بعقد البيع ،أو حسبما يظهر من طبيعته أو 

 ."فيكون البائع ضامنا لهده العيوب ولو لم يكن عالما بوجودها 

فقد أقرت العديد من مكاتب  لتزام التعاقدي ،وفي نفس السياق فيما يخص تنفيذ الإ  

 " شهارية لا قيمة تعاقدية لها و لها قيمة إرشادية فقطأن وثائقها الإ"،الإشهار

ثر هذه العبارات على القيمة التعاقدية للرسالة أوالسؤال المطروح هنا يدور حول 

رفض القضاء ؟،في مثل هذه الحالة ملزما للمعلن  الإشهارشهارية ، فهل يعتبر الإ

ن يعتبرها جزءا لا ذه الوثائق أوأضفاء القيمة التعاقدية على هإفي البداية   يالفرنس

ن يرفع دعوى أخر نه لا يجوز للمتعاقد الأأبناءا على ذلك  قررمن العقد ، و  أيتجز 

شهار ستند القضاء  المذكور في  تبرير هذا الحكم  إلى  أن الإإ لتزام التعاقدي و تنفيد الإ

المبالغة التي يسمح القانون بها ويجري عليها العرف  صور التجاري  يعد صورة  من 

التجاري وتدخل ضمن التدليس المباح ، فلا يلزم المعلن بتسليم مواصفات المبيع 

 .1المعلن عنه نفسه

تجاه لا يمكن في الواقع أن يأخذ على إطلاقه ،إذ أن اعتبار غير أن  مثل هذا الإ 

وليس له أي قيمة  أمر يتوقف على عوامل  الإشهار مجرد وسيلة للتسويق والترويج

عديدة ، فنحن لا نستطيع أن نتجاهل المعلومات الواردة في بعض الاشهارات ، وما 

لها من دور في رضا المتلقي واختياره ، هي تعطي للمستهلك معظم المعلومات عن 

إلا حقيقة السلعة محل الإشهار  فهل من المنطقي القول أن هذه المعلومات ليس لها 

أن التسليم بالدور   2 وعليه يرى البعض،قيمة إرشادية ولا تشكل جزءا من العقد 

من دور في توجيه المستهلك لاختيار سلعة ما  وهو للإشهار الإرشادي يعني هدم ما 

دور مؤثر فعلا ، فأول المعلومات التي يتلقاها الشخص مصدرها الإشهار ، هذا فضلا 

                                                           
1
 -(J)BEAUCHARD,Droit de la distrubition et de la consommation,PUF,1996,p343. 

 
2
 .218،ص 1994أحمد محمد الرفاعي ،الحماية المدنية للمستھلك إزاء المضمون العقدي ،دار النھضة العربية ،مصر  - 
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يار لا يتم فجأة بل تسبقه مرحلة جمع المعلومات عبر ختقرار المستهلك بالإ على أن

 .مصادر متعددة في مقدمتها الإشهار

وللمتلقي  (valeur contractuelle) تعاقدية  ةن للإشهار قيمإوعلى أي حال ف  

تم  ورد في الرسالة الاشهارية في بيانات محدودة وواضحة عن ما أن يستند إلى ما

م رغم ما تضمنته بعض الاشهارات التجارية من الإشهار عنه ، ولا يختلف الحك

 إرشادية   ورد في الوثائق الإعلانية ليس له إلا قيمة عبارات منها القول أن ما

valeur- indicativ.  

تعاقدية بصرف   وتذهب المحاكم الفرنسية في أحكامها إلى إعطاء الإشهار قيمة      

وتأكيدا   1ة الاشهارية  إرشادية فقط النظر عن العبارات ،التي تفيد أن قيمة الرسال

لتزام باحترام الوعود والتعهدات التي تضمنتها على هذا الرأي حكم على مقاولي بناء الإ

ولين مسؤولية  عقدية عن  مخالفة  ما تضمنته هذه  ؤ وثائقهم الاشهارية وإلا كانوا مس

  .2 الوثائق  من البيانات

لتزام محدد باحترام ما إوالسياحة ، إذ يقع عليها وكذلك الحال مع وكالات السفر         

التي تصدرها سواء تعلق الأمر ببرامج الرحلة ) كتلوج الرحلة( ورد في أدلة السفر 

ومواعيد السفر وحجز الأماكن حيث أن دليل السياحة يتم من خلال البيع بالمراسلة 

والصورة  مة بالكل  وهو أكثر وثائق البيع تحديدا حيث  يتضمن وصفا  3خصوصا 

  ذا قيمة   يعتبر  الصورة      هذوبه        البيع         وشروط  للمنتج  والخدمة 

                                                           
1
، مشارإليه، بلحاح العربي ،ا�طار القانوني للمرحلة السابقة على ابرام العقد 1967ماي  3حكم صادرعن محكمة باريس في  -   

 .44في ضوء القانون المدني الجزائري ،دراسة سابقة ،مرجع سابق  

  
2
 -  Cass.crim,Paris,28 sep 1976.V, (R)FABRE,Droit de la publicité et la protection des vents,op,cit ,p  

226. 
 

3
لى المستھلك المحتمل ،مع طلب التوقيع على Yيتم اليع بالمراسلة بارسال قائمة او بيان باAشياء التي يتاجر بھا المحترف   - 

م الشخص الراغب بالشراء القسيمة او السند إدا رغب بشراء أيا من المنتجات المبين مواصفاتھا في القائمة المرسلة إليه ،تم يقو
  .100السيد محمد السيد عمران ،مرجع سابق ،ص :باعادة تصديرھا للمرسل الذي يقوم بدوره بارسال ا�رسالية المطلوبة ،راجع 
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تعاقدية ويكون ملزما للمعلن فيما ورد من بيانات إما بطريق التنفيذ العيني أو التعويض 

  .1 وفق القواعد العامة

التي تصدر من قبل الشركات و المحلات    النشرات والكتيباتويثور التساؤل عن  

من حيث اعتبارها جزءا من العقود المحتمل  "الكتيبات الدعائيةب"تسمى يالضخمة والت

أن   2، حسب رأي بعض الفقه ؟  أم أن بإمكان من صدرت منه التحلل منها اإبرامه

هذه الكتيبات تعد جزءا من العقد ولا يمكن تجزئتها منه ، وحتى إن ورد فيها عبارات 

لكتيبات الدعائية التي تحتوي بيانات تعارض بين مضمون ا ةمثف،توحي بأنها ملزمة

الإشهار عنه من جهة ، والقول على أن  ما ورد فيها هو على  مفصلة عن ما تم 

قيمة  تاعتبارها ذإ،ولا بد من الإشارة إلى أن   3  أخرى سبيل الإرشاد فقط من جهة 

يا شهارية  أإتوافرها بالنسبة لأي رسالة تعاقدية يقترن بتحقق شروط عامة يفترض 

  :ه الشروط كما يليذكانت صورتها  ويمكن بيان ه

المراد التعاقد عليه وتوحي  الشيءذات بنود محددة واضحة عن  تكون البيانات أن*

وردت  إذا أما،   أصدرهالتزامات وتعهدات ملقاة على عاتق من إتشكل مجموعة  بأنها

العسير ن من إبشكل عبارات ومصطلحات مدح وتشويق وترغيب في التعاقد ، ف

  .4 عتبارها جزءا من العقدإ

ما لعتبار ولولاها إشهارية كونها محل ه النشرات الإذخر بهأن يثبت تأثر الطرف الآ *

  .برم العقد أ

                                                           
  .2009-2008ناصر فتيحة ،العقود الخاصة ،محاضرات ماجستير،كلية الحقوق،وھران، -1
  
  

2
 -(J) CALAIS-AULOY,Droit de la consommation,op.cit, p. 260. 

  .213بتول صراوي ،مرجع سابق ،ص  -3
  

4
أنه إذا أعلنت إدارة إحدى القرى السياحية في الصحف بصورة مدونة وتفصيلية عن المبالغ التي  (تذھب محكمة النقض الفرنسية  - 

،راجع بتول صراوة ،مرجع ) �دارة العقديةتقتضيھا للقيام بأعمال محددة فإنھا تلتزم القيام بھا وأي إخ�ل يؤدي إلى قيام مسؤولية ا
 .218سابق،ص 
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إطلاعهما على هذه الكتيبات الدعائية وإنها محل إبرام  إلىيتعين أن يشير الطرفان  *

ن قاضي الموضوع إفطلاع المتعاقد إعدم  أوالعقد وأي خلاف يثور حول اطلاع 

  .  1 للظروف المحيطة بالتعاقد فقاف و يتولى حسم الخلا

ستنادا للمبررات و الشروط المذكورة إ للإشهارفالقول بالقيمة التعاقدية  الأمركان   وأيا 

التي طرحت  الآراءالذي تقوم عليه مسؤولية المعلن و تقييم  الأساسيستلزم تحديد  نفاآ

  .بهذا الصدد

  :مسؤولية المعلن العقدية أساس: أولا 

شهارية بمثابة إيجاب موجه إلى الجمهور يقوم هذا الأساس على أن الرسالة الإ    

ن الإشهار عن الأسعار مع عرض البضائع إعليه ف، 2 متى ما توفرت شروط الإيجاب

 البصرية يتضمنفي المحلات التجارية أو النشرات الخاصة أو الوسائل السمعية و 

قترن بقبول مطابق وفق القواعد العامة في إا ينعقد به العقد متى ما إيجابا صريح

  .  3العقود

. عن ما ورد في الإشهار من بيانات خاصة محددة للا يجوز العدو  نهأإلا      

ورد فيها  الأسعار الجاري التعامل بها أو أي شيء ووصف آخر أوبوصف المبيع 

و يؤدي إلى الإضرار ،ب الملزمة بخلاف ذلك يعني المساس بقوة الإيجال فالقو 

 الإشهار،فضلا عن وضع  الإشهاربمصلحة المتلقي الذي يعول على ما ورد في 

بين المنتجين و تصال إ أداةللمستهلك و  إشهاربوصفه وسيلة  ،بموضع الشك

 .قتصاديا إ المستهلكين و دوره الذي يلعبه
                                                           

1
 -(J)CALAIS –AULOY ,Droit de la consommatio,op.cit,p .265 

 
2
وتتمثل بإشتماله على العناصر الجوھرية للمبيع من بيانات 9وصافه وتحديد تمنه ،يعتبر عرضا باتا بنية ا�رتباط بالعقد ،اذا لحقه  - 

ي ،الوسيط ،العقود التي ترد على الملكية ،الجزء الرابع ،المجلد اAول ،عقد البيع والمقايضة ،مطبعة دار النشر السنھور:قبول ،انظر 
،وينظر عبد المنعم البدراوي ،النظرية العامة ل�لتزامات ،مصادر اAلتزام ،الجزء اAول  48-47،ص 1960للجامعات المصرية 

  .213،ص 1968،مطبعة النھضة العربية ،بيروت 
  
  .دليلة زناكي ،قانون ا�لتزامات ،مرجع سابق،غير منشور  -3   
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لجمهور ،وتلك الرسائل لتوزع السنهوري للتفرقة بين النشرات التي  الأستاذويذهب    

من النشرات يعتبر  الأولالخاصة ،فالصنف  بعناوينهممحددين  لأشخاصالتي ترسل 

دعا لشراء  أنالقبول بعد  يرفض أنوليس للجمهور  إيجابادعوة للتعاقد ، والثاني يعد 

تجاه ،حيث القضاء المصري هذا الإ ويؤيد  1 معقولة أسباب إلىستند إ إذا إلاسلعته 

عن فتح باب الحجز لشراء سلعة  الإشهارعتبار إ   2 النقض المصرية محكمةفضت ر 

  .ة للتعاقدإيجابا بل دعو 

إذا كان الإعلان المنشور من الشركة المحتكرة "فقد جاء في حيثيات الحكم بأنه      

لنوع معين من السيارات إيجابا ملزما للبيع وطلب حجز السيارة المقدمة من المطعون 

لك حجبت نفسها ذول إلى الشركة المذكورة قبولا لإيجاب الشركة المنتجة وبضده الأ 

عن بحث ما تمسكت به لشركة الطاعنة من أن ما صدر منها  لا يعدو إلا أن يكون 

ن طلب حجز السيارة هو الذي يعتبر إيجابا وكذلك عن بحث ما إذا إ دعوة لتعاقد ، و 

نه إقد بيع السيارة موضوع النزاع،فنعقد به عإكان هذا الإيجاب قد صادفه قبول 

  ."يكون مشوبا بقصور في التسبيب ، أذى به إلى الخطأ في تطبيق القانون

ختلاف بين الإشهار الموجه إلى شخص إعدم وجود  3يرى  هناك من الفقه من   

لزما،تترتب معين أو أشخاص غير معينين ، ففي كلتا الحالتين يعد الإشهار إيجابا م

جمهور الناس   يخاطبنه أ الإشهارفي  الأصل أن، والعلة هي المعلن  عليه مسؤولية

عتمادا إذا قيمة عقدية يكون فهو وسيلة للترويج والتسويق التجاري ،واعتبار ما ورد فيه 

  . أساسيةعلى ما تحويه من معلومات جوهرية و 

                                                           
1
  .47السنھوري ،الوسيط،الجزء الرابع ،مرجع سابق ،ص  - 

  
2
  ،مشارإليه محمد أحمد عبد الفضيل ،ا�ع�ن عن المنتجات          80،رقم  1976ماي  12جلسة  1937لسنة  398-936طعن  - 

  .163ية ،مرجع سابق ،ص والخدمات من الوجھة القانون
  
  
3
  .214أحمد السعيد الزرقد ،الحماية القانونية من الخداع ا�ع�ني في القانون الكويتي ،مرجع سابق،ص :ھذا الراي يذھب اليه  - 
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لا سم و العنوان شخص محدد بالإ إلىالذي يوجهه  الإشهارن إفضلا عن ذلك ف    

 أو الشخصية  العلاقات    إطار في  التجاري، بل أنه  يدخل الإشهاريشمله مفهوم 

الأخير   هذا  الإشهار ملزما للمعلن أيا كانت الوسيلة التي استخدمها ويكونالودية ، 

  الإيجاب بوصفه ب الخاصةلتزام هو القواعد العامة وأساس هذا الإ"بصرية  - سمعية "

عرضا غير مشروط يتضمن تحديد واضح لأركان  ة لكونهالإرادتعبيرا صريحا عن 

 أسعارهاعن البضائع مع  الإشهارعتبار إوالنص واضح في بيان    ،  1العقد الأساسية

فلا تعتبر عند ذلك  للإفراد أوالجمهور  إلىالعروض والطلبات الموجهة  وأما، إيجابا

السلطة التقديرية للقضاء  إلى الأمورل في هذه ص، بل دعوة للتعاقد ويعود الف إيجابا

شتمال الرسائل إفي هذا الصدد ، حالة  إليه الإشارةحسب ظروف الحال،ومما تجدر 

بنسبة  إنتاجهاة معينة بيع نوع من أن تجزئ منشأكتحفظات معينة شهارية على الإ

ستستمر في بيع بضاعة ما لحين نفاذ الكمية   أنها إعلانهامعينة لكل عميل ،وحالة 

 فتلتزملقواعد العامة ا عن، م مثل هذه التحفظات ؟  لا يخرج الحكم هذا فما هو حك

 أمام أننا هيما ورد من تحفظات،والعلة تجبر على تنفيد و عنه  أعلنتة بما أالمنش

عدل  وإذا ،   هل المحددة   المدةطول  إيجابهن الموجب ملزم بالبقاء على إ و   إيجاب

نعقاد العقد متى صدر القبول في إمنع من قبل انقضاء المدة المحددة فعدوله لا ي

مستمر  الإشهار أنالميعاد ويتطابق هذا الحكم مع قواعد العرف ، فالعرف جرى على 

 بإجابةالتجارية  المؤسسةحتى نفاد السلعة ، فإذا أتى المستهلك بعد ذلك  فلا تلتزم 

مة للرسالة ن القوة الملز إوعلى أي حال ف ،2 طلبه ويكون الإيجاب قد سقط تلقائيا

إذ أن هذه (ventes a distance)شهارية تظهر خصوصا في بيوع المسافات الإ

تبعا لتطور التبادل التجاري  البيوع قد تطورت في معظم الدول وتعددت صورها 

) bon de Command(الشراء  أمرعلى  الدولي، كالبيع بطريقة توقيع المستهلك

                                                           
1
  .96علي علي سليمان، النظرية العامة ل�لتزام، مصادر اAلتزام في القانون المدني الجزائري، مرجع سابق، ص ، - 

  
2
  .49السنھوري ،مرجع سابق ،ص  - 
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الإشهار في بيوع المسافات أو ويلعب  ،Télé – a chat).( 1بطريقة التلفزيون  والبيع

ن أدورا أساسيا في إبرام العقد و  )Ventes a Correspondance)بيوع المراسلة 

تخذ إتخاذ المتلقي قراره بالتعاقد من عدمه،و إذا إالمعلومات الواردة فيه تعد الأساس في 

لتزام بتسليم مراسلة الإنه يقع على عاتق المعلن في بيوع الإهذا الأخير قراره بالتعاقد ف

شهارية ،ولهذا يجب إلزام المعلن الشيء المعلن عنه وفي المدة المحددة في الرسالة الإ

  .2الصادر منه الإشهار فيبجميع ما ورد من تعهدات 

  الراجح ومبرراته القانونية يالرأ :ثانيا

وهو  سبق ذكر الخلاف بين الرأي القائل أن الإشهار إيجاب موجه للجمهور      

نه دعوة للتعاقد ويترتب أمتى تضمن الأركان الأساسية للعقد ،وبين القائلين ا إيجاب بات

  .عة المسؤوليةيعلى هذا الخلاف ضرورة تحديد طب

،فالإشهار إيجاب وليس للموجب مسؤولية عقدية  3فهي عند أصحاب الرأي الأول     

 ولا بالتعويضؤ  كان مسبعد القبول أو خلال المدة المحددة له أن يعدل عنه وإلا

  .مصدر المسؤولية هو العدول في ذاتهف

ن المعلن لا يكون مسئول عن التعويض إلا إذا إأما بالنسبة لأنصار الرأي الثاني ف     

صاحب العدول خطا أو تقصير ،فمصدر المسؤولية ليس العدول في ذاته بل ما 

للتعاقد لا أكثر من يدعو  الذي  4 يصاحبه من أفعال خاطئة تنسب إلى المعلن

                                                           
1
  .230بتول صراوة،مرجع سابق ،ص  - 

  
  
2
  .182محمد أحمد عبد الفضيل ،ا�ع�ن عن المنتجات والخدمات من الوجھة القانونية،مرجع سابق ،  - 

  
3
  .111عمر محمد عبد الباقي، الحماية العقدية للمستھلك، مرجع سابق، ص  - 

  
4
راجع جميل الشرقاوي ،النظرية العامة لIلتزام ،الكتاب ا9ول ،مصادر :مسؤولية تقصيرية يسأل المعلن وفق ھذا الرأي  - 

  .273، ص  1981ا�لتزام،دار النھضة العربية ،القاھرة ،
  



 

132 

 

بوصفه جزءا من العقد أم لا يعتمد  1بعض الأساتذة  أن الحكم على الإشهارذلك،ويرى 

  .عتبارات قانونية وأخرى فنيةعلى نوعين من الإ

يعد الإشهار إيجابا متى ما تضمن الخصائص الجوهرية : عتبارات القانونيةالإ – 1

بشكل  ويتحقق ذلك ، 2مور الجوهرية للمبيع من الثمن،النوع،والصفات،وغيرها من الأ

خاص عند الإشهار عن السلع وعرضها في واجهات المحلات التجارية مع بيان 

التاجر  تخذإباتا متى  إيجاباأثمانها ووصفها بشكل محدد ، تعتبر مما لا يقبل الشك ،

،وينطبق الأمر ذاته على بقصد البيع بالثمن المعلن عنه بأنه بوضوح موقفا يدل 

وسعرها والضمان وغيرها طبيعة وشروط الخدمة  الإشهار عنهادمات متى تضمن الخ

إلى  عتباره مجرد دعوة إمن الأمور المهمة عند المستهلك التفصيلية ، يعد الأساس في 

ن المعلن متى كان إشهاره إيجابا أتتمثل ب    3التعاقد ،ويترتب على ذلك أهمية عملية 

ن عدم التنفيذ دليل كاف أعند الإخلال بما أعلن عنه ، و ل مسؤولية عقدية أنه يسإباتا ف

عتبار الإشهار دعوة إلى إفي حين مرأ يسيرا اعلى خطئه مما يجعل عبء الإثبات 

التعاقد  تقوم  معه مسئولية المعلن التقصيرية حيث يقع على المستهلك عبء إثبات 

لى الرغم من أن خطا المعلن ، فالحصول على التعويض في المسؤولية التقصيرية ع

  .4 الأخيرةهذه  نطاق التعويض أوسع في 

  

                                                           
1
  .256أحمد سعيد الزرقد ،مرجع سابق،ص  - 

  
2
  ھب القضاء الفرنسي إلى تقدير إلتزام على    يترتب على ذلك إلتزام المعلن بإجبة الطلبات في حدود ما يتوفر لديه من منتوج ،ويذ - 

  .البائع بتسليم شيئ من النوع المعلن عنه وھو إلتزام يرقى إلى مرتبة ا�لتزام القانوني 
  

Voir,(M)GUY ,la protection du consommateur,op.cit,p.19. 

 
3
  .201أحمد سعيد الزرقد،مرجع سابق ،ص  - 

  
4
   20،،ص  2000مة لحماية المستھلك والمسؤولية المترتبة عنھا في التشريع الجزائري،دار الھدى،علي بن بوخميس ،القواعد العا - 
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بات ، في الحد من حالات  إيجاب الإشهار بأنيساهم القول  : عتبارات الفنيةالإ - 2 

توخي  إلىتجاه المعلنين إبصورة غير مباشرة ،والسبب يكون في  لإشهاريالتضليل 

صدق  إلىالمدى البعيد  لىع أيضاونشره، ويساهم  الإشهار إذاعةقبل  والحذرالحيطة 

صالح المستهلك المترقب للثقة فيما فيى  يأتيوصحته ، وكذلك  الإشهارمضمون 

  .ا قتصاد عمومستقرار للإينشر ويذاع ويكون دعما حقيقيا لقواعد المنافسة ويحقق الإ

 فقا ن لمحكمة الموضوع دورا في تقرير ذلك بشكل موضوعي و أوأخيرا نود القول   

  .من أدلة حسب ظروف كل قضية يتوفرقديرية ،ووفقا لما الت تهالسلط

  )دعوى التدليس(طلب إبطال العقد : الفرع الثاني

مستهلك لمواجهة للالمشرع  آليات الحماية التي وفرها إحدىالتدليس  ىتعتبر دعو       

لاقا من القانون المدني نطإالمخادع و المضلل ،  الإشهارالناتجة عن  الأضرار

لتزام التعاقدي هو العمل على الإ تنفيذفبينما كان الهدف من إقامة دعوة   الجزائري

إبطال الهدف من دعوى التدليس هو  نإ، فبمقابل أوعينيا  إمالتزامه المعلن لإ تنفيذ

  .التعاقدالحالة التي كان عليها المتعاقدان قبل  إلى العقد عودة

يل التي دليس إذا كانت الحللت يجوز إبطال العقد " من ق م ج 86نصت المادة     

برم الطرف أمن الجسامة بحيث لولاها لما  عنه،نائب الحد المتعاقدين أو إليها أ ألج

العقد، ويعتبر تدليسا السكوت عمدا عن واقعة أو ملابسة إذا ثبت أن المدلس الثاني 

 االتي تقابلهو  ."ه الملابسة ذعليه ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو ه

  .المصريمن القانون المدني  125المدني الفرنسي و المادة  القانونمن  1116المادة 
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ق م ج على الإشهار التجاري  86وسنحاول في هذه الدراسة تطبيق أحكام المادة    

الخادع ،قصد تمكين المستهلك ضحية هذا الإشهار من الإستفادة من دعوى 

  .الإشهار التجاري تدليسا  التدليس،وسيتم التطرق تبعا لشروط إعتبار

  الشروط الواجب توافرها في الإشهار الخادع ليكون تدليسا: أولا     

ه الشروط في توفر عنصرين أساسيين، أولهما مادي و يتجسد في ذوتتمثل ه     

حتيالية و الثاني معنوي يتضمن نية التضليل للوصول إلى غرض غير الوسائل الإ

  .مشروع 

  : حتيالية إستعمال طرق إ -1

التي تتمثل في الأعمال و التصرفات التي  التدليسية حتياليةوهي تلك الوسائل الإ      

 مقوماتها تستهدف التأثير على إرادة المستهلك ، و تتميز بدرجة من الجسامة لتستكمل

ها لما ابرم الطرف على التعاقد ، والتي لولا للإقبالعتبارها دافعة إ إلىالتي تؤدي 

ا النحو هو وجود إرادة معيبة، ومن تم رضا ذالتدليس على ه ثر قيامأو  ،العقدالثاني 

  . 1 نه أن يجيز لصاحبه طلب إبطال العقدأغير سليم من ش

غير المؤثر لا  أوالتدليس غير الجسيم ،  أنويترتب على ذلك بمفهوم المخالفة     

التمييز بين  إلىالفقه  به ا هو ما دعاذلا يفسد الرضا ، وه لأنهالعقد  إبطال إلىيؤدي 

 إلىيؤدي  الأخيرنوعين من التدليس ،هما التدليس المباح،والتدليس الممنوع،لكون 

  .2بالغير  الإضرار

   
 

                                                           
1
 .ناصر فتيحة،العقود الخاصة ،مرجع سابق   - 

  
2
  .125عمر محمد عبد الباقي، الحماية العقدية للمستھلك، دراسة مقارنة بين الشريعة والقانون، مرجع سابق، ص  - 
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ويتشابه ذلك إلى حد كبير مع مسألة مدى المبالغة المسموح به في الإشهار      

لك هي العمل على هو تحقيق الربح ،ووسيلته في ذ الأخيرالتجاري فالهدف من هذا 

 أومميزات السلعة  إبرازتسويق وترويج المنتجات ، وبطبيعة الحال لا يتحقق ذلك دون 

دون غيرها من  إليهاجدب المستهلك  إلى، بالصورة التي تؤدي  الإشهارالخدمة محل 

عتبارها حميدة إمن مبالغة يمكن  الأمرا ذمثيلاتها الموجودة في السوق ،ولا يخلو ه

التجارية في ضوء المعاملات  إليها،منظورا  المألوفةلم تتجاوز الحدود  نهاأطالما 

شهارات التجارية السلع والمنتجات من خلال الإوالمبالغة في وصف السائدة بين الناس،

نه لا يترتب أبهذه الصورة  إنما هو أمر جرى العرف على التسامح فيه،تأسيسا على 

وبالتالي لا يقع تحت طائلة القانون ،حيث س أو اللبعليه وقوع المستهلك في الغلط  

  .أو تجريمهريم المشرع جعن ت بمنأىيكون 

ن أ يتضح من القانون المدني الجزائري 86نص الفقرة الثانية من المادة ل وبرجوع   

المدلس عليه ما  أنثبت  ملابسة ، أوالتدليس المدني يكفي لقيامه مجرد كتمان واقعة 

حد أن سكوت إه الملابسة ،وبالتالي فذه أوبتلك الواقعة  كان ليبرم العقد لو علم

ه البيانات ذن العلم بهأكان من ش إذابيانات معينة يعتبر تدليسا  ذكرالمتعاقدين عن 

  . العقد إبرامعن  الأخرالمتعاقد  إحجام

نه فضلا عن تحقق الكذب والتضليل أ،من مع ما يمكن تصوره  أيضاويتشابه ذلك     

نه يمكن أيضا أن إلتجاري من خلال نشاط ايجابي يقوم به المعلن ، ففي الإشهار ا

يتحقق سلبا متى كان هذا المعلن قد تعمد إخفاء أو إغفال بعض المعلومات أو 

ثر في مدى إقبال المتلقي على أالبيانات الخاصة بالسلعة محل الإشهار ، وكانت ذات 

 .التعاقد حال علمه به
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إلى أن السكوت عمدا عن واقعة مؤثرة في العقد  1 وفي مصر يذهب بعض الفقه   

مصري ، والتي تضع على  قانون مدني مصري 125يعد تدليسا وفقا لنص المادة 

لتزاما عام بعدم الخداع عن طريق الكتمان ، وقد كان هذا سبيل إعاتق المتعاقدين 

قتضي إحاطة لتزام بالإفضاء الذي فرضه على المتعاقدين ،والذي يالقضاء في تقرير الإ

  .طلاعه على جميع الوقائع  والملابسات التي يجهلها إ خر و المتعاقد الآ

نعدمت نية إا ذإوهو العنصر المعنوي في التدليس لدى المعلن ،ف:نية التضليل -2

المدني  لقانونمن ا 83غلط تطبيقا للمادة ال مانإ تدليس،و  نكون بصددالتضليل لا 

  .2لتدليسلا للا للإبطال للغلط الجزائري ، ويكون العقد عندئذ قاب

  التدليس هو الدافع للتعاقد  :ثانيا  

قاضي وتخضع هذه المسألة لسلطة  للتعاقد،يجب أن يكون التدليس هو الدافع      

ويميز الفقه ، 3 الموضوع فهو الذي يقدر مدى تأثر الإشهار الخادع في نفس المستهلك

 ،فالأول  dol incidentيس غير الدافعوالتدل  dol principalبين التدليس الدافع 

يعطي المتعاقد حق طلب وقف العقد أما الثاني فهو لا يحمل الشخص على التعاقد 

وإنما يغريه بشروط أبهظ،لذا فإنه لا يكون سببا لوقف العقد ،بل يؤدي فقط إلى  حق 

  .4طلب التعويض عما أصاب الشخص من ضرر

                                                           
1
  .86لباقي، مرجع سابق، ص عمر محمد عبد ا - 

  
2
  يكون العقد قاب! لIبطال لغلط في القانون إذا توفرت فيه شروط الغلط في الواقع   " من القانون المدني الجزائري  83المادة  - 
  ."ما لم يقض القانون بغير ذلك 82و 81طبقا للمادتين  

  
3
  .269مون العقدي ،مرجع سابق ،ص أحمد محمد الرفاعي ،الحماية المدنية للمستھلك إزاء المض - 

  
4
  .223علي بن بوخميس ،مرجع سابق ،ص  - 
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  التدليس للمستهلك في مواجهة الحماية التي تحققها  دعوىمدى  :ثالثا

  الإشهار الخادع 

عتبار الكذب أو الكتمان أساسا كافيا لقيام التدليس متى توافرت إرغم التوسع في    

نه لا يمكن القول أن دعوى التدليس تمنح المستهلك المترقب أشروطه الأخرى ،إلا 

ح ذلك جليا في حماية شاملة في مواجهة أضرار الإشهار التجاري أو المضلل ، يتض

  :المجالات التالية

يجب من دعوى التدليس  يستفاد حتى ففي مجال العلاقة بين المعلن والمستهلك ، * 

حتيالية من المتعاقد أو نائبه  وهذا شرط ن تصدر الأعمال الإأأن نكون بصدد عقد ،و 

ذلك غالبا ما يصطدم في مجال الإشهار التجاري بالعديد من العقبات العملية ويتمثل 

نه في داخل هذا المجال تتسع دوائر توزيع السلع و الخدمات إلى الحد الذي أإجمالا  

يسمح بوجود عناصر أخرى تتجاذب أطراف هده العلاقة مثل الصانع والمنتج والموزع 

وتاجر العملة وتاجر التجزئة، الأمر الذي قد تختفي معه معالم العلاقة المباشرة بين 

حد شروط قيام دعوى التدليس  التي أصبحت في أتالي تخلف المعلن والمستهلك وبال

  .الفرضياتعاجزة عن مواجهة مثل هذه مثل هذه الحالة 

ن يكون التدليس أفيجب الخدمة محل التدليس ،  أووفيما يتعلق بعناصر السلعة *

و الخدمة ،التي تكون أدافعا إلى التعاقد ، بمعنى أن ينصب على خصائص السلعة 

مقبولا بالنسبة للعناصر الذاتية للسلعة محل  الأمركان  وإذا،  هريةذات صفات جو 

ومكوناتها ،فإنه لا يكون الأمر مثل وجودها،طبيعتها ، أصلها ، خصائصها  الإشهار
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وشروط التعاقد  ،مثل طرق الإنتاج1 بمثل هذا الوضع بالنسبة للعناصر الخارجة عنها

لى ذلك أن التدليس لا يكون له أن أتر أو النتائج المتوقع الحصول عليها ،ويترتب ع

  . فيما يخص المجموعة الثانية ،أي أن الحماية لا تمتد لتحتوي مثل هذه العناصر 

دعوى التدليس يلاقي  إقامةعلى  إقبالهن المستهلك حال إ، ف أيضاوفي مجال الجزاء *

يعاني نفسيا نه قد أالعديد من المتاعب ، حيت يتكلف الكثير من الجهد والنفقات ، كما 

النتيجة  أن إلى إضافةفي مواجهة المعلن ،التي قد يصادفها  الإجرائيةمن العقبات 

، بل وغير كافية  ةغير مضمونوهي الحكم بالبطلان  هي المرغوب الوصول إليها

 إقامةن كان له الحق في إ ، و  الخادع الإشهارلجبر الضرر الذي قد يصيبه من جراء 

  .د المسؤولية التقصيريةدعوى التعويض وفقا لقواع

نه لا يتطابق مع إنه يتم بناء على طلب المستهلك ، إلا أإن الحكم بالبطلان رغم     

إنما تعاقد بهدف و  ،إبطال العقد هو طلبرغبته الحقيقية ،فما كان إقباله على التعاقد 

ه ذه إشباعفي  أمالهالعقد قضاء على  إبطالتحقيقها ، وفي  إلىإشباع حاجة يرمي 

  . ستبقاء العقد مع طلب التعويضإ أمامها يبقى ذالحاجة  وله

يتبين مما سبق أن دعوى التدليس لا توفر حماية كافية للمستهلك من الإشهار    

  .الخادع

                                                           
1
  .132السيد عمران السيد ، المرجع السابق ،ص  - 
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  طلب التعويض :الثالث عر فلا                   

ما في جانب  أوجود خط يعنيتسام الإشهار التجاري بالكذب والتضليل إ إن      

معلن ،يتمثل في سعيه من خلال هذا الإشهار إلى خداع المستهلك وذلك في  ضوء ال

حرصه على إبراز صفة أو أكثر في السلعة أو الخدمة محل الإشهار التجاري ،غالبا 

لتعاقد معتقدا أن هذه السلعة أو ل وهي الدافعةما تكون جوهرية بالنسبة للمستهلك 

نها إشباع حاجته التي يرمي إليها،بينما يكون أالخدمة المعروضة أو المعلن عنها من ش

  . الواقع غير ذلك

و جزئيا بين مقومات عناصر أختلاف سواء كان كليا وقد يترتب على وجود هذا الإ   

و الخدمة بالصورة المعلن عنها وبين ما هي عليه في الحقيقة  حدوث ضرر أالسلعة 

المعلن التقصيرية أو العقدية ولية ؤ شروط قيام مس حينئذللمستهلك ، حيث تتكامل 

  .ه الحالة الحق في طلب التعويضذبالنسبة للمستهلك الذي يكون له في ه

لتزام الإ تنفيذدعوى  عنستقلالا إيتم  إنماوطلب التعويض على هذا النحو ،   

شروط وأهداف ، فهو أيضا مجال أعطاه  فلكل دعوى، أو دعوى التدليس ، التعاقدي 

الأضرار الواقعة عليه كأثر لدخوله في علاقة ستطيع بمقتضاه جبر المشرع للمستهلك ،ي

  .وجودها إلىا الأخير ذتسمت مند بدايتها بالكذب والتضليل سعى هإمع المعلن 

المشرع الجزائري لم يهمل المستهلك  أن التعاقدي، نجدلتزام الإ تنفيذ بالنسبة لدعوى -

أن يحصل ) المستهلك(دائن حيث يجوز لل مقتضى،في التعويض متى كان له  حقه

  .المدينعلى شيء من نفس النوع على نفقة 
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ن يرفع دعوى بتعويض أنه يجوز أيضا للمدلس عليه إوبالنسبة لدعوى التدليس ، ف - 

حتيالية حتى إذا كانت غير جسيمة إستعمال المعلن لوسائل إالأضرار الناجمة عن 

  .   1،وذلك استنادا إلى قواعد المسؤولية القصيرية

بالتعويض متى توافرت شروطه  إنما ستجابة القضاء لطلب المستهلك إ أنوالواقع 

هو أمر قد تتكامل به جوانب حمايته القانونية من أضرار الإشهار التجاري الخادع ، 

لتزامه عينا إن على تنفيذ للتزام التعاقدي الحق في جبر المعفبينما تمنحه دعوى تنفيذ الإ

ن دعوى أوى التدليس الحق في طلب إبطال العقد ، نجد من شأو بمقابل  وتمنحه دع

التعويض العمل على جبر الأضرار الواقعة عليه من جراء صدور مثل هذا 

ينبغي أن يتوافق ) البنزين(ستهلاك السيارة المبيعة من الطاقة إن أالإشهار،ولذلك حكم ب

ولا ؤ كان البائع مس وما ذكر في الرسالة الاشهارية المصاحبة لبيع السيارة ، وإلا

  .2رو ضر مبالتعويض في مواجهة ال

 الإشهارالتي لحقت به من  الأضراردعوى التعويض عن  إقامةويستطيع المستهلك 

افر عناصر المسئولية لدى تو  إثباتالقضاء المدني ، حيث يعمل على  أمامالتجاري 

نه لولا أضرر ، و بال إصابته إلى أدىالذي  بالخطأدعائه عليه إوذلك من خلال  المعلن 

دعوى  إقامةيستطيع ،وما كان ليبرم العقد ، كما على التعاقد  أقدملما  الخطأهذا 

 أنتعتبر  التيالقضاء الجنائي ،وذلك في الدول  أمامالخادع  الإشهارالتعويض عن 

الدعوى  إقامةالخادع ذا الطبيعة المفضية للغلط جريمة يحق للمضرور فيها  الإشهار

  . 3 الجنائية

                                                           
1
  .2007قادة شھيدة ،المسؤولية المدنية للمنتج ،دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة ،  - 

  
2
 -  Cass.crim,Paris,3 mai 1966,Gaz-Pal,1967,V ,(J-F) RENUEI,Droit p2nal économique,op.cit,p79. 

 

 
3
  .26الجندي، الحماية الجنائية للمستھلك، قانون قمع الغش والتدليس، مرجع سابق، ص  - 
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 14من القانون البلجيكي الصادر في  23ا الصدد إلى أن المادة ذويشار في ه

دعوى مدنية بالمسؤولية  إقامةالخادع ،  الإشهارتسمح للمتضررين من 1991جويلية 

مرتكبي   أنوما بعدها من القانون المدني البلجيكي ، فضلا على  1482وفقا للمادة 

كان  أورتكابها بسوء نية ، إتم  إذاح ، جنلل مقررةلعقوبات  معرضونهذه الجرائم 

  .1بأفعالهممرتكبوها واعين للصفة المحظورة المتعلقة 

إذا لم يكن التعويض " نهأمن القانون المدني الجزائري على  182نصت المادة     

في العقد ، أو في القانون ، فالقاضي هو الذي يقدره،ويشمل التعويض ما لحق  امقدر 

ا فاته من كسب ، بشرط أن يكون هدا نتيجة طبيعية لعدم الدائن من خسارة وم

الوفاء بالالتزام أو للتأخر في الوفاء به ، ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذا لم يكن 

في استطاعة الدائن أن يتوقاه ببذل جهد معقول،غير انه إذا كان الالتزام مصدره 

يما إلا بتعويض الضرر العقد ، فلا يلتزم المدين الذي لم يرتكب غشا أو خطا جس

  "الذي يمكن توقعه عادة وقت التعاقد

للمستهلك المتضرر الحصول على تعويض في نه يجوز أيفهم من سياق المادة       

  .حالة الإخلال بالالتزام من قبل المعلن أو التأخر فيه

طلب التعويض مع طلب  نه يجوزأ إلى، 2أما في مصر فيذهب بعض الفقه       

ثار الحكم أالتعويض يستهدف تعويض المضرور المتعاقد عن  أنلك ذالبطلان  

 إستمرارالعقد وعدم بطلانه، ف بقاءبالبطلان ،كما يجوز طلب التعويض بالرغم من 

  . وليةؤ العقد لا يعني بالضرورة انتقاء عناصر المس

       

                                                           
1
  308بليمين يمينة ،اAشھار الكاذب او المضلل،مرجع سابق ،ص ، - 

  
2
  .87-86جع سابق ،ص حسين محمد سمير ، مداخل اAع�ن ،مر - 
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صلحته ظروف من تقرر البطلان لم يلاءمقد لا  فالأثر الرجعيويضيف هذا الفقه ،   

يستبقي العقد مع طلب التعويض عن الضرر المترتب على ما وقع فيه  أن، ولهذا له 

 أن أو يجمع بين البطلان والتعويض ، أنتدليس ، وهكذا فان المتعاقد له  أومن غلط 

  .يكتفي بطلب البطلان نأأو يستبقي العقد ويطلب التعويض ، 

نه يجب ألان فقد ذهب الفقه إلى ستبقاء العقد مع طلب البطإبحالة فيما يتعلق    

يدلي  كأنالعقد ،  تنفيذكان الضرر متمثلا في عدم  إذا:التمييز بين صورتين، أولهما 

المتعاقد ببيانات خاطئة تثبت في العقد ، وينعقد في ضوئها ، على نحو لم يتمكن معه 

ية ،نضرا المسؤولية العقد أساسهذه الحالة يقوم على  فيالتزامه فالتعويض  تنفيذمن 

  .لاستبقاء العقد

نه أن يؤدي أإذا كان الضرر ناشئا عن الخطأ الذي كان من ش:أما الصورة الثانية     

ه الحالة تكون المسئولية ذإلى بطلان العقد لو أن المتعاقد تمسك بالبطلان ،ففي ه

      .قبل انعقاد العقد أن المتعاقد المضرور تمسك بالتعويض عن ضرر نشتقصيرية لأ

نه يجوز إف  1ق م ج  124عملا ضارا وفقا لنص المادة  الإشهارشكل  إذا أما   

الحماية التي توفرها دعوى المنافسة غير المشروعة ،وغالبا ما يكون  إلىستناد الإ

لا المستهلك ، وبالتالي فالمستهلك غير التاجر لا  التاجرالمضرور في هذه الحالة 

  .هذا ما سوف نتطرق له في مطلبنا الثاني ،و ه الدعوى ذستفادة من هيستطيع الإ

  

  

  

                                                           
1
  كل فعل ايا كان يرتكبه الشخص بخطئه ،ويسبب ضررا للغير يلزم من كان سببا "  10-05معدلة بالقانون رقم  124 المادة - 
  ."في حدوثه بالتعويض   
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  المطلب الثاني                                 

  لتاجر من جريمة الإشهار الخادعلالحماية المدنية                 

حرية ،وبالتالي على قتصادي والتجاري على حرية الإنتاج يقوم البناء الإ       

المشروعة لترويج  تخاذ جميع الوسائلإفي  مصلحةلكل ذي  الحق إعطاءالمنافسة أي 

قتصادية ،وتحسين معيشة الفرد ،فالمنافسة ترمي إلى تحقيق الفعالية الإوتسويق منتجاته

كبر عدد من أالتنافس لجدب  إلى يسعى قتصاديالعون الإف ،جتماعية وتنمية الإ

ا ،ومن المعروف أن والعادات التجارية المتعارف عليهقره القانون أالعملاء وفقا لما 

قتصادي إلى العون الإ أالمنافسة ليست مطلقة ،بل يرد عليها شرط وهو أن لا يلج

ه ذفي ه أصبحناغير نزيهة لتسويق منتجاته وإلا  ستعمال وسائل غير مشروعة أوإ

حين تتنافى طرقه  الإشهارلك مع عملية ذطبقنا  وإذامنافسة غير مشروعة ، أمامالحالة 

سمعة أو علامة عون إقتصادي  أو يتسبب المنافس في تشويه  جاريةالأعراف التمع 

دعوى المنافسة غير  يحق لهذا الأخير المتضرر من رفع ضرر ،فهنا  عنها ينتج آخر

  .التي تعتبر حماية لهالمشروعة 

  دعوى المنافسة غير مشروعة:الفرع الأول  

المنافسة الغير ستعمال دعوى إالخادع ب الإشهارحماية التجار من  إن      

 بها الأخذ أالذي بد ،حتى بالنسبة للمشرع الفرنسي النشأةتجربة حديثة  هيمشروعة،

-02نه نص عليها في قانون إالمشرع الجزائري ف أما، 11978جانفي  10من  إبتداءا

نه كانت تتم حماية التجار بمقتضى إقبل هذا ف أماالخاص بالممارسات التجارية ، 04

عتبار الإشهار الخادع جريمة نصب إذا توافرت شروطها إجنائي ،يعني قواعد القانون ال

  .ن المنافسة غير النزيهة تلحق ضررا بالتاجر ،لأ

                                                           
1
  .310بودالي محمد ،مرجع سابق ،ص - 
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دعوى المنافسة غير المشروعة تعطي لتاجر المتضرر من الإشهار الخادع       

طرق كثيرة لحماية مصالحه التجارية ، إذ يمكن للمتضرر طلب وقف الإشهار الخادع 

ن إ ن له أيضا أن يطلب من القاضي نشر إشهار تصحيحي على نفقة المعلن و ويمك

ويمكن  . 1 لتزام يكون في العقد المبرم بين المنتج التاجر والمعلنا النوع من الإذكان ه

تلجا  أني الصحف وعلى نفقة المعلن ،ويمكن فأيضا أن تقضي المحكمة بنشر الحكم 

وم عليه أو طلب التعويض إذا أمكن إثبات المحك لإجبار التهديديةالغرامات  إلى

  .   2الضرر

لتزام بقواعد القانون، ومن لا إن لب المعاملات التجارية هو الثقة والأمانة والإ      

،والمقصود بالمنافسة  ولية المدنية أو الجزائيةؤ ه القواعد يكون معرضا للمسذيلتزم به

تعارف عليها في المعاملات غير المشروعة كل فعل يخالف العادات والأصول الم

قتصادي على مصالح عون أو عدة أعوان آخرين إالتجارية ويندرج فيها تعدي عون 

،تشويه السمعة بنشر معلومات سيئة تمس بشخصية أو بمنتوج أو خدمات المنافس 

ستغلال إ، ختراع براءات الإ أوتقليد العلامات المميزة أو تقليد لسلع أو الخدمات ، 

تبديد   ،ستفادة من الأسرار المهنية للمنافسدون ترخيص من صاحبها ،الإ مهارة تقنية

ختلاس البطاقات أو الطلبات والسمسرة غير قانونية إ شهارية و وتخريب الوسائل الإ

نه إحداث اللبس في المتجر أو في أدعاء مغاير للحقيقة ويكون من شإ،وكل فعل أو 

   .  المنتجات أو إضعاف الثقة في ماله

                                                           
1
 .301بن يمين يمينة ،ا�شھار الكاذب أو المضلل ،مرجع سابق،ص  - 

  
2
  .305بتول صراوة،مرجع سابق ،ص  - 

  
  
  
  
  
  
  
  



 

145 

 

فقد ذهبت محكمة النقض على أن المنافسة الغير المشروعة في مصر  أما      

ضطراب بأحدهما إتين وإيجاد أكل عمل غير مشروع هدفه إحداث لبس بين منش"هي

ة أالمنشتين للأخرى وصرف عملاء أحد المنشأنه إحداث اجتذاب عملاء أمن ش

كل سلوك "شروعة بأنهاويمكن أن نوجز ما تقدم في تعريف المنافسة غر الم،  1 "عنها

نه إحداث خلل في العلاقات أمخالف للقوانين وللأعراف المهنية الشريفة من ش

  ."التنافسية وفي مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص المقرر لكل المنافسين 

 الحماية أنماط أهممن  2 البعض رأيدعوى المنافسة غير مشروعة تعد حسب  إن    

على قواعد  تأسيسهاي ، وبحسب طبيعتها يمكن القانونية من التضليل الاشهار 

من القانون المدني الفرنسي   1383-1382 من منطلق الموادالتقصيرية ؤولية المس

لذا يجب توفر شروط قيامها بتطبيق القواعد  قانون مدني جزائري  124المقابلة للمادة

  :التاليورابطة السببية والتي سوف نتولى تبيانها ك الضررالخطأ العامة ،وهي 

  الخطأ : أولا      

قتصادي أو من قبل العون الإ أيلزم لقيام دعوى المنافسة غير مشروعة وقوع خط     

ختلف النشاط لا يعد إا إذفله،من تاجر منافس له يمارس نفس النشاط أو نشاط مشابه 

  .ؤوليةذلك منافسة غير مشروعة وإنما يعد ضرر عادي خارج عن نطاق المس

تبعت إالمعايير القانونية في تعريفه ،فقد ختلاف إفي  الخطأصوصية تتمثل خ     

  ألمانيا وبعض الدول المعيار الشكلي ،ونصها في قانون خاص بالمنافسة على جملة 

                                                           
1
  .137عمر عبد الباقي ،الحماية العقدية للمستھلك ،مرجع سابق ،ص  - 

2
 -(J) CALAIS-AULOY ,op.cit,p96. 
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من الأعمال التي تمثل  منافسة غير مشروعة ،فأصبح تعريف الخطأ واضحا من 

هذا المعيار لا يخلو من  خلال تحديد ماهية الأخطاء التي تناولها القانون،إلا أن

المعيار الأخلاقي ويقتضي البحث  1بينما تبنى بعض الفقه والقضاء الفرنسي ،العيوب

نتقادات وذهب إوهو معيار غامض وجهت له  عن الخطأ في ضمائر الناس وبواطنهم

 الأعرافمعيار  غلب الفقه الكلاسيكي القديم على تبني أرأي أخر وهذا الذي أخد به 

باريس  تفاقية إمكرر من  10به المادة  أخذتوهو ما  الخطألتعريف   مرجعالمهنية ك

  .2 ا المعيار لا يخلو من بعض العيوبذ،غير أن ه

ويتجه الفقه الحديث إلى تقرير معيار موضوعي يختلف عن المعايير      

قتصادي الذي يختلف عن مقياس سلوك التاجر العادي السابقة،ويتمثل في المعيار الإ

في حين كونه مألوفا أو غير مألوف من وجهة النظر  الخطأمقياس بأخذ  اذوه

  . 3  الأكثر موضوعيةجتماعية وهو قتصادية والإالإ

لقد كانت أحكام القضاء الفرنسي في بادئ الأمر تشترط أن تتوفر لدى المنافس       

 كان يطلق عليه المنافسة غير الشريفة وهذا ما ،قصد الإضرار سوء النية

 « Déloyal » من الناحية العملية ،ثم عدل عن هذا  الإثباتلكن ذلك كان صعب

المكونة للمنافسة  للأعمال الذكربتصور الموضوعي السالف  خدالأ إلىالموقف وتجه 

 الخطأ،حتى ولو كان هذا  الخطأرتكاب إخد بمجرد أي أصبحغير المشروعة ،حيث 

 نشأتوبناءا على هذا  ،ط المنافسالجهل بحقيقة نشا أو الإهمالغير عمدي ومبعثه 

                                                           
1
 -(R) FABRE,Droit de la publicité et la protection des vents,op.cit,p 225. 

 
2
 - (J) CALAIS –AULOY ET (F) STEINMTZ, op.cit, p 297. 

 
3
بين القانون المصري والفرنسي ،القاھرة ،دار  جابر محجوب علي ،المسؤولية التقصيرية للمنتجين والموزعين ،دراسة مقارنة - 

  .66.67،ص 1995النھضة 
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 عمالأو بالغير  الإضرارالمنافسة غير الشريفة المنطوية على قصد  عمالأالتفرقة بين 

           .1التي لا يقوم فيها مثل هذا القصد « illicite »المنافسة غير المشروعة 

تقصيري  أخطنكون أمام حالة   تفاق هو القيام بمنافسة مشروعة ،فهناا كان الإإذف     

عكس الحال فيما لو كان  ، إلا للبطلانا لا يؤديذناتج عن تنفيذ العقد ليس إلا وه

المكون لأفعال ، وفي مجال الإشهار  2 القصد منصرفا إلى منافسة غير مشروعة 

  .المنافسة غير المشروعة ، فكرة الخطأ لها أهمية نظرية أكثر منها عملية

نما إ دراك  و إ من تعدد و  نوجود ركني أيشترط في الخطه لا والجدير بالذكر إلى أن    

ن يرتكب أن تتحقق منافسة  حقيقية بين المدعي والمدعي عليه ، و أيتطب في وجوده 

  . ه العلاقة التنافسيةذعمل غير مشروع في إطار ه

 أطرافيمارس  أن أي،ضرورة وجود علاقة منافسة  الأوليقتضي في العنصر     

ن عنصر عدم المشروعية إالثانية ف أما، بعضهبذا صلة  أو الدعوى عملا متماثلا

القانونية التشريعية والتنظيمية للمنافسة  للأحكاميقاس بمدى مخالفة المدعي عليه 

تقسيم  إلىالنزيهة وفي ذلك رجوع  للأعراف المخالفةستهلاك كما يقاس بالممارسات والإ

إحداث اللبس :وتتمثل في ي العرف المهن  المنافسة غير مشروعة من خلال أعمال

برز أدعاءات غير مطابقة للحقيقة وغيرها ،غير أن الإ ،ت التجاريةآوالغلط بين المنش

من نها المساس بالثقة للمنافس ، فمتى تضأصور الخطأ هي الأعمال التي من ش

  . 3 ن عنصر الخطأ يعد قائماإف رالإشهار التجاري مثل هذه الصو 

                                                           
1
  12،العدد 12،2002رة ،المجلدمحمد شريف كتو،حماية المستھلك من الممارسات المنافية للمنافسة،مجلة المدرسة الوطنية لIدا - 

  .12ص 
  
2
  .24أحمد محرز، الحق في المنافسة المشروعة، مرجع سابق، ص  - 

  
3
  .75أنطوان الناشف ،ا�ع�نات والع�مات التجارية بين القانون وا�جتھاد،مرجع سابق ،ص - 
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الشركات  إحدىفي دعوى مرفوعة من قبل  1 الفرنسية العليافقد قضت المحكمة    

سم إوهو "Maxim’s Nice" سمإنكليزية التي تمتلك مطعما في باريس ، يحمل الإ

الشركات الفرنسية التي تمتلك ناديا  إحدىشهير في عالم المطاعم ، حيث طلبت منع 

سم لإستعمال ذات اإ أنباعتبار  "Maxim’s Nice" ستعمالإمن  Niceفي مدينة 

  .في باريس الأصلي المطعمبسمعة  الإضرارنه أيعتبر منافسة غير مشروعة من ش

 أنالحكم ،  حيثياتالمحكمة المذكورة بقبول الطلب وقررت من خلال فقضت    

، وبالتالي من حدة  الأصليبسمعة المطعم  الإخلالنه أمن ش أخط يعدسم ستعمال الإإ

ختلاف النشاط بين الشركتين ورغم بعد إ رغم التي يتمتع بها في باريس الجاذبية

 الخطأن عنصر إولهذا ف،باريس في الشمال ونيس في الجنوب أن إذالمسافة بينهما 

المنافسة غير مشروعة عندما يؤدي الفعل إلى خلق  قيعد قائما و يقود إلى تحق

ضطراب في المشروع لى خلق الإإ لتباس مع محل تجاري منافس يؤثر على نشاطه و الإ

بعة من شهارية المتالمنافس ووسائله الإ إعلاناتعتداء على والإ الإساءةوكذلك  خيرالأ

 أنومما تجدر الإشارة إليه إلى حالة الإشهار عن تخفيض الأسعار، فالمعروف  ،قبله

المنافسين يعتبر عملا مشروعا ما دام الفرق في  أسعارقل من أ بأسعارالبيع للجمهور 

المقارنة بين  إجراء أنالمستقر عليه هو  الأمر نأ، غير  عتباره مقبولاإالسعر يمكن 

قتصاديين والمحلات المنافسة وتدعيمه بحملات إعلانية حد الأعوان الإأسعر منتجات 

 ،2 لك هو تحطيم تجارة الغير بطريقة غير مشروعةذ،قد تظهر جليا أن المقصود من 

رية والإنتاج والخدمات من شهارات التي تجري مقارنة بين المشاريع التجاالإ كما أن

دور كبير في تحقيق صور الخطأ وتؤدي إلى قيام المنافسة الغير مشروعة لأنها قد 

  .3تعطي صورة مشوهة للمشروع المنافس

                                                           
1
 -Cass.crim , 5 juin 1975,D , voir(R) FABRE , op.cit . p 233. 

2
محمد خلف ،الحماية الجنائية للمستھلك ،في مجال عدم ا�خ�ل با9سعار وحماية المنافسة ومنع ا�حتكار ،دار الجامعة أحمد  - 

  .1999الجديدة،مصر ،
3
 - (M-M)VIGNAL,Droit de la concurrence interne et communautaire ;dc ,p 90. 
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 بأحكام الإخلال عنالمنافسة غير المشروعة قد تنتج  أن إلى التنويه و لا بد من     

حيث ،ناشئ عن العقدال قق الإلتزامتح والمفضي إلى عدمالعقدي  الخطأالعقد و تحقق 

كان  إذابصرف النظر عما  الخطأفلا بد من توفر ،المسؤولية العقدية  أحكامتطبق 

  .تقصير أو إهمالمجرد  أومتعمدا يكشف عن سوء نية فاعله 

إن عدم إشتراط توفر سوء النية لدى مرتكب العمل الغير مشروع له أهمية كبيرة    

،الحيطة والحذر في مايمارسه من أعمال لكي لاي قع الخطأ  تتمثل في إلتزام المعلن

  .على نحو يخل بصور المنافسة الغير مشروعة

  " La Préjudice" الضرر  :ثانيا      

الضرر يعني عموما الأذى الذي يصيب حقا أو مصلحة مشروعة لشخص        

غير  لمنافسةدعوى او سبق و أن بينا أن ، 1 تصل بذاته أو ماله أو سمعتهإسواء 

 أوعقدية (ةتقوم عليه دعوى المسؤولية المدن الذي الأساس إلىالمشروعة تستند 

،عليه فليس ثمة تشدد في تقدير الضرر المتحقق و تعويضه سواء كان )تقصيرية

  .2 على حد سواء Moral أدبيا أو   Matérielماديا

لمؤسسات التجارية ا إحدىفي ما يقوم به وكيل  الضرر المادي أن نلمسو يمكن     

سيحصلون على شروط  بأنهممنافسين له يعدهم  آخرين وكلاءوكلي مرسائل ل بإرسال

  .3 بخدماته ستعانواإ إذا أفضل

 كالإخلال إساءةمن  ،التاجرنه يكمن في ما يصيب سمعة إف الأدبيالضرر  أما     

ن أالصحف ب ثقة في مجال التعامل التجاري، كحالة توزيع المنشورات و النشر فيلبا

  .نه وشيك الافلاسأ أو أمينالمنافس غير 

                                                           
1
،دراسة في قانون التجارة الدولية مع المقارنة بالفقه اAس�مي ،القاھرة ،دار محمد عبد القادر الحاج ،مسؤولية المنتج والموزع  - 

  .45،ص 2004النھضة العربية،
  
2
يراد بالضرر المادي ا9ذى الذي يصيب الشخص في ذمته المالية ،والضرر المعنوي ،ا9ذى الذي يصيب الشخص في شرفه أو  -  

  .عواطفه 
  

3 -  Cass.crim 15 nov 1982,V,  (M-M) vignal,Droit de la concurrence interne et communautaire,op ,cit,p 

80. 
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نصراف العملاء من التعامل مع من كانوا إالضرر يتمثل عموما ب أنهذا و يلاحظ     

ن هؤلاء العملاء كانوا سيستمرون في أعتياديا، و لا يمكن الجزم بإيتعاملون معه 

  .التعامل معه لو لم تقع أعمال المنافسة غير المشروعة

جتهاد و إلة محل أالضرر مما يجعل المس إثباتنه يترتب على ذلك صعوبة أبيد       

ستخدام و قوع الضرر لغرض تطبيق القواعد إ إلىا الصدد يذهب بعض الفقه ذبه

  .  1 العامة للمسؤولية التقصيرية

 ، أونه قد وقع فعلاأ ووقوع أالحيث يشترط للتعويض أن يكون الضرر محقق     

يذهب  ، وFuture Préjudice 2 و ما يسميه بالضرر المستقبليسيقع حتما و ه

لمشروعة لا تتوقف على وجود بعض أخر من الفقه إلى أن دعوى المنافسة غير ا

أن يرفع دعوى المنافسة لإجبار  قتصاديإعون لكل  أنو حجتهم في ذلك هي الضرر 

و يكتفي ،3ررالض بإثباتيكلف  أنتلك المنافسة دون  أعمالالمنافس على الكف عن 

القاعدة ضرر غير محقق الوقوع و  نهأ أيحتماليا إيكون الضرر  أن الرأيا ذه أنصار

  .   بعد وقوعه إلاعنه  التعويض هو عدم فيه

لظروف و ملابسات كل ل تبعاللقضاء سلطة تقديرية في حكم الموضوع  وتبقى    

  :التفريق بين حالتين إلالة أحيث لا تعدو المس ،قضية

  .أن يحكم القضاء بمصادرة المنتجات فيستلزم تحقق الضرر:الأولىالة الح    

  نشر الحكم  أوسم التجاري الحكم بتعديل العلامة التجارية و الإ:  الحالة الثانية    

  .الضرر قوعفيكتفي احتمال و  الإشهاروقف بث  أوفي الصحف 

                                                           
1
  .341سميحة القيلولي ،مرجع سابق ،ص  - 

  
  راجع عامر حسين ،المسؤولية المدنية ،الطبعة   :الضرر المستقبلي إذا أمكن تقديره كان للمتضرر الحق في طلب التعويض عنه،  -2

  .463ندرية ،ص الثانية دار المعارف،اAسك
  

  .  54بتول صراوة ،مرجع سابق ، ص  - 3    
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 التقصيرية تقضي أن نه إذا كانت القواعد العامة في المسؤوليةأويلاحظ أيضا      

الناجم عن المنافسة غير نه يصعب تحديد الضرر إفيكون التعويض بقدر الضرر،

قرب إلى مبلغ جزائي تراه المحكمة كافيا لجبر أن الحكم بالتعويض إلذا ف المشروعة،

  .1فالتعويض في دعوى المنافسة غير المشروعة ذو طابع رمزي ،الضرر

الجزاء ف سؤولية تقصيرية بالمعنى التقليدي،مو نحن هنا لسنا بصدد دعوى      

الجوهري للمنافسة غير المشروعة هو وقف العمل غير المشروع لا التعويض عنه 

روعة في الوقائي لدعوى المنافسة غير المشو يظهر جليا مما تقدم الدور  ، 2 فحسب

  .حتماليمجال التعويض عن الضرر الإ

تجارة المساحيق المنظفة لمصانع الطباعة و شركة ل أنففي قضية تتخلص وقائعها     

في  ، أعلنتلعلامتها مماثلة الصبغ رفعت دعواها على شركة تحمل علامة تجارية

 الدهون، إزالةمواد الغسل و التنظيف و  عن استعدادها لإنتاج وسائل الإعلان المرئية

الشركة الأمر الذي دفع الشركة الأولى إلى رفع دعواها على أساس أن ما تمارسه 

لتباس ذلك لقيام ن فعلها يؤدي إلى الخلط و الإلأ،الثانية يعتبر منافسة غير مشروعة

و لم يأت الحكم لصالح الشركة ،الشركة المدعى عليها بتنفيذ علامة الشركة المدعية

 أنحيث قضت محكمة الاستئناف  ،ستئنافالمدعية إلى أن وصل الأمر إلى الإ

و الكتابة على نحو يؤدي إلى الخلط على الرجل  العلامتين متشابهتان في الشكل

العادي متوسط الإدراك من جمهور المستهلكين فيدفعه نحو تلك المنتجات ظنا منه أنها 

فلا ق بها ضررا من حقها السعي لتفاديه،من صنع الشركة المستأنفة على نحو يلح

 يشترط بالضرر أن يكون مخفقا بل يكفي في مجال المنافسة غير المشروعة أن يكون

  .3 حتمالياإ

                                                           
1
  .257زوبير أرزقي ،مرجع سابق ،ص  - 

  
   2

  توصف دعوى المنافسة غير المشروعة ،بأنھا دعوى وقائية ،تقوم على إتخاد إجراءات تخدم المنافسة الحرة والتعام�ت     - 
  .58بأعمال غير مشروعة ،راجع ،بتول صراوة مرجع سابق ،ص  التجارية،فض� عن جبر الضرر الذي ينتج عن ا�تيان

  
  .96ناجي مع� ،أساليب التضليل والخداع في ا�ع�ن التجاري ،مرجع سابق،ص   - 3      
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  :ةالرابطة السببي: ثالثا   

القواعد العامة في المسؤولية المدنية بضرورة توافر رابطة سببية بين تقتضي      

ن يكون الخطأ الذي وقع من المدعي عليه والضرر الذي لحق المدعي ،فلا يكفي أ

  .  1 ضرر أصاب الغير بل لا بد أن يكون هذا الضرر ناشئا عن هذا الخطأ

 نصراف العملاء والزبائن لدى التاجرإفي  الخطأ،ويتمثل الضرر الناشئ عن     

 إثباتالصعوبة تتمحور على من يقع  ، ولكنرتكبه التاجر المنافسإنتيجة الخطأ الذي 

  .السببيةالعلاقة 

ثباث إوالولايات المتحدة الأمريكية ،ونظرا لصعوبة قضائية في فرنسا ال الأحكام إن    

تجاهات مبتكرة ،لكي يقتنع القاضي بوجود إتخذت إالعلاقة السببية بين الخطأ والضرر 

  :منافسة غير مشروعة يشترط فيها 

 .قيام المدعي عليه بالإشهار عن بيع بضائع معينة يقوم المدعي أصلا ببيعها )1

 .البضائعحادية المصدر لهذه يثبت المدعي أ )2

دعاء بأنه البائع قيام تاجر بالإ  القضائية في هذا الصددالتطبيقات ومن          

نه أالوحيد لأجهزة أمان ذات مميزات لخزانات أسلحة نارية ،وزعم المدعي عليه كذبا 

جهزة الأمان المشار إليها بنفس المواصفات ، بعد أن غير شكل أجهزته أأنتج نفس 

س صورة أجهزة المدعي ، وفي دعوى الإشهار الخادع قررت محكمة لتظهر بنف

الاستئناف أن المدعي كان لديه سبب لإقامة دعوى في إطار القانون العام ،كما 

    هذا  نه لو كان الصحيح أن المستأنف له احتكار المنتوج ، وبيعألاحظت المحكمة 

  

                                                           
1
  .55علي بولحية بن بوخميس ،مرجع سابق ،ص  - 
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من المستهلك ، كان عليه أن نه ليتمكن المدعي عليه من أن يضأالمنتجات و النوع من 

نه سيكون إيظهر تلك البضاعة المملوكة له وكأنها من نفس نوع بضاعة المدعي ف

  . 1استنتاجا سليما ،أن المستهلك كان يريد المنتجات المملوكة للمدعي دون غيرها

تعمل في مجال وضع   E.C.A شركة تدعى أن :وقائعهاوفي قضية تتلخص       

ن في الغازات القابلة للاشتعال ، فضلا عن قيامها بيع مبرمجات مأجهزة للتحكم الآ

لهذه الأجهزة تتميز بسهولة تركيبتها على الأجهزة واستعمالها دون عوائق،ثم قامت 

في تركيبها من  أسهل أنهاعن مبرمجاتها ودعت  بالإشهار  h.wشركة أخرى تدعى ب

تخدام مبرمجاتها بدلا من على الجمهور ضرورة اس واقترحت  الأولىالشركة  أجهزة

مما دفع الأخيرة إلى رفع دعوى المنافسة غير مشروعة على أساس أن  E.C.Aإنتاج 

الذي ارتكبته الشركة  )عنصر الخطأ (الضرر الذي لحقها نتيجة الإشهار المضلل وهو 

  .2 المعلنة

جة وتجدر الإشارة إلى أن الضرر الذي لحق الشركة في المثال السابق، جاء نتي    

الخطأ الذي صدر عن الشركة المنافسة ، ومن اليسير هنا إثبات ذلك ، إلا أن توافر 

  .هذه الرابطة لا يكون في الواقع ميسورا في جميع الأحوال

صعب في ينه إإذا كان من اليسير إثبات وجودها عند تحقق الضرر فعلا ، ف     

صورة إثارة اضطراب في حالة الضرر الاحتمالي أو الحالة التي يتخذ فيها الخطأ 

حالة قيام مؤسسة تجارية لإنتاج :نرى المثال التالي ولمزيد من التوضيح . 3 السوق

                                                           
1
  .304بن يمين يمينة،مرجع سابق ،ص  - 

  
2
  .246محمد أحمد، مرجع سابق،  مشار إلى ھذه لقضية ،المصري  - 

  
3
أحمد عبد الكريم س�مة ،حماية المستھلك في العقود الدولية ا�لكترونية وفق مناھج الق الدولي الخاص،دار المعارف ،الطبعة  - 

  .73،ص 2006اAولى،
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نه مصنوع يدويا ، إذ يترتب على مثل هذه أ علىالحرير الصناعي بالإشهار 

لأنه سوف  وضى في  السوق بسبب هذه المنتجاتضطراب  والفالإعلانات إثارة الإ

لحرير الطبيعي والسجاد اليدوي وفي الوقت ذاته يدفع عملاء يجتذب عددا من عملاء ا

  .1الحرير والسجاد الصناعي نحو شراء ما أعلن عنه بوصفه طبيعي

لحق الضرر  إذار مشروعة ، يالفعل ينطوي على منافسة غ أنويتضح مما تقدم     

 أنفي تكمن  فإنهارابطة سببية في مثل هذه الحالة  إثباتالصعوبة في  أما ،بالغير 

 أن إذبشخص معين   الإضراريكن يقصد به  لمرتكب من قبل التاجر إالذي  الخطأ

ن لهم الحق في رفع دعوى المنافسة غير إومع ذلك ف أشخاصالضرر لحق مجموعة 

  .الإشهار الخادعالمشروعة بحق مرتكب 

نه بإمكان المتضرر أن إنه متى توفرت عناصر المنافسة فأنخلص مما تقدم إلى     

صدرت ،وفي حالة ما قيم دعوى منافسة العمل غير المشروع وكل من يشترك معهي

أعمال المنافسة من إحدى شركات الأشخاص ، كشركة التضامن مثلا كان للمضرور 

فالدعوى ترفع هنا ليس فقط ، 2 جميعا ومسائلتهم بالتضامن  رفع الدعوى على الشركاء

الفعل الضار  فمن  تنفيذشترك في إ ترفع كذلك على من أنهاعلى من نفد العمل بل 

للمنافس أو صاحب المطبعة التي قامت بطبعها يعد شهارات المعادية يقوم بلصق الإ

ه الإعلانات تتضمن تشهيرا صريحا ومعاديا ذكل منهم مسئولا متى ما ثبت أن ه

  .3للتاجر

                                                           
1
  .254عبد الفضيل محمد أحمد ،مرجع سابق ،ص  - 

  
  ،وراجع أيضا ،محمد صالح ،قانون الشركات ،محاضرات  2011القانون في الميدان ،  الطيب بلولة، قانون الشركات ، سلسلة -2

 .2009- 2008الماجستير ،كلية الحقوق ،جامعة وھران ،

  
3
  .343سميحة القيلولي ،مرجع سابق ،ص  - 
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   المدعي في دعوى المنافسة غير مشروعة: الفرع الثالث     

فع دعوى المنافسة غير مشروعة هو الشخص الذي يلحقه ضرر،وهم الملزم بر       

المتنافسين على زبائن مشتركة  قتصاديينالإ الأعوانأطراف في العلاقة التنافسية ،

من  أوحرفيين  أوتجارا  يكونونالخدمات ،وهؤلاء قد  أولممارستهم نفس نشاط التوزيع 

ه ذه زبده صناعية بإشهار على أنلك قيام منتج لذالحرة ،والمثال على المهن  أصحاب

زبده  مما جعل عددا من الزبائن الويقوم بوضع بقرة حلوب على غلاف الزبده طبيعية ،

ين يبيعون زبده ذثر إشهاره في عملاء التجار الأ،كما ه الزبدة طبيعية ذه أن يعتقد

ة لزبده الصناعياوبائعي ساس الجودة ، فهنا يحق لمنتجي ألك كله على ذصناعية، و 

ستخدام إشهار إوالطبيعية بالحق في رفع دعوى المنافسة غير مشروعة على أساس 

 .  1 مضلل أو كاذب

  

                                                           
1
-(R) FABRE, Droit de la publicité et de la protection des vents, op. cit, p 251..  
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  القضاء المختص في نظر دعوى           :  الرابعالفرع     

  المنافسة غير المشروعة                                 

       

القضاء المدني ،كونها دعوى  أماميكون رفع دعوى المنافسة غير مشروعة        

ه ذختصاص القضائي المطبقة على هلك تخضع لقواعد الإذولية تقصيرية ،فهي بؤ مس

، أما إذا كان يمثل جريمة فعلى يمثل جريمة الإشهار الخادعا لم يكن ذإالدعوى ، 

ا هو المتداول في القانون الفرنسي مند ذالمضرور رفع دعواه أمام القضاء الجنائي وه

   .1 1963جويلية  2انون صدور ق

القضاء المدني في الفصل في دعاوى المنافسة غير التوجه إلى  بالإضافة إلى       

مشروعة هنالك جهة أخرى خاصة ، تفصل في هذا النوع من القضايا ، وهو مجلس 

ه الجهة القضائية ذه الدعاوى ولكن ما يميز هذحيث يقوم بنظر في ه،  المنافسة

لا تنظر في نزاعات التعويض ،وتقترب طبيعة القرارات التي تصدرها  المستحدثة ، أنها

ختصاص هذه الجهة على إستعجال ، ومن ثمة يمكن تكييف إلى ما يقوم به قاضي الإ

  .2نه استعجال من نوع خاص يتعلق بموضوع المنافسة فقطأ

قائي من الجزاءات ما يتفق مع طابع الدعوى الو  أما فيما يخص الجزاءات ،فهنالك   

للأضرار حسبما ترمي إليه دعاوى المسئولية التقصيرية  ويمكن أن تنفد هذه الجزاءات 

  :نفرادا أو مقترنة ببعضها ومنهاإ

                                                           
1
  .310بن يمين يمينة ،مرجع سابق ،ص ، - 

  
2
،مقال 1998زوايمية رشيد،قانون النشاط اAقتصادي ،مبدا المنافسة الحرة ،كلية الحقوق ،جامعة مولودي معمري ،تيزي وزو   - 

  09غير منشور ، ص ،
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كليا مع تخريب الوسيلة  أوجزئيا  المنع بمنع النشاط وقد يكون الأمر  .1

يتخلص من  أنولا يكون للمدعي عليه  لمشروعة غيرالمستعملة في المنافسة 

تفاق بينه وبين المدعي على تنظيم المنافسة إوجد  إذا إلاالنشاط جزاء منع 

 .1 بينهما

رتكب الفعل إالذي  الشخصيكون عادة على نفقة  وإشهارهبنشر الحكم  الأمر .2

شبيه بالجزاء  لأنهمتحفظا فيه،  إلاوهذا الجزاء لا يأتيه القضاء  مشروع،الغير 

 .ل بالمدعي عليهفي المستقب أضرارجتماعي الصارم الذي يلحق الإ

جانب  إلىتحكم  أنللمحكمة في سبيل تنفيذ ما يصدر عنها من أحكام وأوامر ، .3

أحيانا بالتعويض كما يحكم القاضي ،المدعي بدنيا  إكراه أو تهديديهبغرامة  لكذ

تطبيق قاعدة عبء  أنالدعوى يتمتع ببعض خصوصيات من  هذ، وهو في ه

ن أة ليس تطبيقا صارما فقد لوحظ بفي مادة المنافسة الغير مشروع الإثبات

لها مراعيا في  إثبات أدلةالمدعون بها عن  يأتيلم  أضرارالقضاء عوض عن 

   . 2 لك صعوبة إثبات أفعال المنافسة الغير مشروعةذ

 بأهلللقاضي سلطة تقديرية واسعة لكنه غالبا ما يستعين  ،أما في تقدير التعويض     

ستقرار  فهي الزبائن ، التي ليست من طبيعتها الإن محل الضرر هم أنضرا  الخبرة

عادة ما  التي وقيمة مقدار التعويض غالبا ما يحددها القاضي قيمة مالية متحركة ،

  .كون مبلغ رمزي ت

         

                                                           
1
  .25أنطوان الناشف ،مرجع سابق ،ص   - 

  
2
  .14د،مرجع سابق ،ص زوايمية رشي - 
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في قواعدها طابع  يأخذن جزاءات دعوى المنافسة الغير مشروعة أوقد لوحظ ب     

غلبها على أتميل  إذمسئولية التقصيرية ، والتمييز عن جزاءات دعوى ال ستثناءالإ

القائم بالفعل وهو ما هجرته المسئولية المدنية  وتأديبتكريس فكرة العقوبة الخاصة 

دعاوي المسؤولية   دائرة  ه الدعوى منذه إخراج إلىويدعو بعض الفقه   تقريبا ،

  .1 المدنية

وإصلاح بالمعنى  ن دعوى المنافسة الغير مشروعة هي دعوى تعويضإوعليه ف    

الواسع إلا أنها لا تتلاءم تماما مع دعوى المسؤولية التقصيرية لوجود غالبا المصلحة 

ا باعتبارها ذطابع الزجر والردع أكثر من طابع التعويض وه فيبرز ،حتمالية لدعوىالإ

المنافسة لقدرتها على مواكبة التطورات  تتسع لحماية الحق في  قتصاديإأداة ضبط 

  . ".قتصاديلفكرة النظام العام الإ"تحقيقا   قتصاديةلنشاطات الإ الحديثة

ومن تطرقنا لدراسة دعوى المنافسة غير مشروعة كوسيلة للحماية من الإشهار    

توفر حماية محدودة للمضرور وهو التاجر، في حين أن المستهلك الخادع يلاحظ أنها 

رات الخادعة التي يقوم بها شهايعتبر طرفا مهما في العلاقة ،حيث يتضرر من الإ

  .  قتصادي  فهو في الأخير الطرف المقتني للسلعة أو الخدمة العون الإ

،يمكنه أن يقدم  هذا ما يؤدي بنا البحث عن طرف أخر خارج العلاقة التنافسية     

 بدعوى جمعيات " الحماية للمستهلكين ويستطيع أن يتأسس كطرف مدني وهو ما يعرف

  ."المستهلكحماية 

  

  

  

                                                           
1
 .152كتو محمد الشريف ،الممارسات المنافية للمنافسة في الجزائر ،دراسة مقارنة،مرجع سابق ،ص، - 
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  :المطلب الثالث                              

  دعوى جمعيات حماية المستهلك                     

تتنوع صور الحماية المدنية كما رأينا سالفا ،بتنوع صفة المتضرر من          

فرز في نهاية الأمر قصور أالإشهار المضلل بين تاجر ومستهلك على النحو الذي 

،وتسعى العديد  من التشريعات إلى شهاري ية عن مواجه التضليل الإالحماية المدن

 عتراف لجمعيات ومنضمات تعزيز حق المستهلك في ضمان حقوقه من خلال  الإ

أثار ذلك  أن،غير  المستهلك  بالحق في إقامة دعوى جماعية للمطالبة بحقوقه  حماية 

 ى ه الدعاو ذفي رفع مثل ه هذه الجمعيات أحقيةحول  مرالأبعض التساؤلات في بادئ 

المهنة  الذين ينتمون  أعضاءالجمعية ليست كالنقابة تمثل  أن  1 فقد طرح بعض الفقه

 أعمالو التي لها صفة رفع الدعوى على المشاريع التجارية ، التي تمارس  إليها

الأضرار المادية المنافسة غير المشروعة بهدف الحصول على تعويض ليس فقط من 

  .  لمعنوية منهابل حتى ا

عتراف لها بهذا ن الجمعية ، تدافع عن مصالح عامة والإإف جانب أخر من       

نه المساس بسلطة النيابة العامة التي أعطاها القانون حق الدفاع عن تلك أالحق من ش

المصالح وعليه حتى تستطيع الجمعية التمثيل مدنيا ، يجب توفر الشروط نفسها 

وى المتضرر الفرد ،أي إثبات ضرر شخصي ومباشر من جراء الواجب توفرها في دع

  .الإشهار الخادع

عترف المشرع لأول مرة بدور جمعيات حماية المستهلك  بمقتضى إفي الجزائر        

المتعلق بالقواعد العامة لحماية 1989فيفري  07الصادر في  02-89القانون رقم 

 الغش ،أماالمتعلق بحماية وقمع  03  -09القانون رقم   بموجب  الملغى  المستهلك

 31-90الجمعيات وطرق سيرها فقد نظمت بموجب القانون رقم ه ذبتنظيم ه فيما يتعلق

                                                           
1
  ھامل  محمد الھواري ،دور الجمعيات في حماية المستھلك ،مجلة العلوم القانونية وا�دارية ،عدد خاص،مكتبة الرشاد لطباعة   - 

  .25ع،الجزائر، ص والنشروالتوزي
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المؤرخ في  12/06الأساسي رقم  المتعلق بالجمعيات والملغى بموجب القانون

عتراف لها بالمنفعة العامة وكذا تم الإ حيث ،1 بالجمعياتالمتعلق  12/01/2012

  .الذكرمن القانون السالف  07بالشخصية المعنوية عملا بالمادة تمتعها 

على المستوى  سواء الأنشطةه الجمعيات بمزاولة ذالجزائري له المشرععترف إلقد       

جل الدفاع عن فئة المستهلكين والسهر على توعيتهم عن أالمحلي أو الوطني، من 

ون الحق في القيام بكل الدراسات طريق وسائل الإعلام المختلفة ، وقد أعطاها القان

حتى أن العديد من ستهلاك ونشرها على نفقتها وتحت مسؤوليتها والأبحاث المتعلقة بالإ

ا ذه هذه الجمعيات ينتخبون من قبل رئيس مجلس المستهلكين كأعضاء لهذممثلي ه

 2الصادر في  355-12م التنفيذي  رقم و من المرس 11المجلس تطبيق للمادة 

  .2 ختصاصهإ المحدد لتشكيلة المجلس الوطني لحماية المستهلكين و  2012كتوبرأ

وهنالك طريقين تلجا إليهما جمعيات حماية المستهلكين لتحقيق أهدافها ، وهما    

لك فهي تمارس دورا جد فعال في مجال ذالدعاية المضادة والمقاطعة ، بالإضافة ل

أو كان خادع  ما إذا التجاري  رالإشها  س والتوعية خاصة فيما يتعلق بمجاليالتحس

المخاطر التي تهدد  إظهار   الأساسية  في  من الواجباتذلك  مضللا ، حيث يعد 

المستهلك أما من ناحية أخرى فقد أعطها القانون حق الدفاع عن الحقوق  من وسلامةأ

وقوع ضرر من جنحة الإشهار الخادع ،  حالةو المصالح المشتركة للمستهلكين في 

لك بعد رفع دعوى أمام القضاء ضد كل متدخل في ذو  ،لحصول على تعويضقصد ا

الإشهار أو موزعين  معلنين أو وكالات (قتصاديين سواء إشهارية من أعوان العملية الإ

رهاقات للمستهلكين ، ويكون ذلك أمام إساهموا في مخالفة القوانين أو تسببوا في  )

ه الجمعيات هو حماية الفئة ذين هالجهات القضائية المختصة ،فالهدف من تكو 

                                                           
1
، الملغى بالقانون رقم 1990،  الصادرة ، 53، المتعلق بالجمعيات، ج ر عدد 1990ديسمبر  04مؤرخ في  31-90قانون  - 

  .، المتعلق بالجمعيات12/01/2012المؤرخ في  12/06
  

2
د تشكيلة المجلس الوطني لحماية يحد 2012اكتوبر  2الموافق  1433ذي القعدة عام  16مؤرخ في  355-12مرسوم تنفيدي رقم  - 

  .المستھلك وإختصاصه
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 20،ويصل معدل مجموع جمعيات في الجزائر إلى أكثر من المستهلكة والدفاع عنهم 

جمعية موزعة على المستوى الوطني ،ومند تكوينها  فرضت وجودها إلا أنها 

صطدمت بعدة عقبات لمزاولة نشاطاتها ،مما دفع العديد من الجزائريين النظر بعدم إ

  .أدائها الرضا إلى

هيئات شعبية حيادية تطوعية  أنهاالمستهلكين على  حمايةوتعرف جمعيات        

 نشطاءغير مربحة لا علاقة لها بالدولة يؤسسها  لأغراض أجتماعي تنشإذات طابع 

فهي والعلمية والمتخصصين في المجالات المختلفة  جتماعيةالإالمجتمع من كافة فئاته 

ا في تمثيل المستهلك وحمايته لا مجرد المساهمة في الدفاع هيئة تسعى إلى تأكيد دوره

ستهلاك السليم ،وتتكفل بالدفاع عن المصالح المادية عنه ،كما تهتم بنشر ثقافة الإ

والمعنوية للمستهلكين كما ترفع اهتماماتهم ورغباتهم إلى المتعاملين وشكواهم إلى 

ق حوار دائم بين المستهلك والأعوان الإدارة المعنية أو  إلى القضاء ،كما تسعى إلى خل

  .قتصاديين في مختلف المجالاتالإ

جمعيات حماية المستهلك ظهرت في بداية الأمر في العالم الغربي ثم  أنوللعلم   

انتقلت إلى الوطن العربي ،حيث تعتبر الحركة الدولية لحماية المستهلك وليدة القرن 

ظهرت فكرة جمعية المستهلك في  إذ،  1 العشرين في الولايات المتحدة الأمريكية

ا القرن وتبلورت في الخمسينات ،وتم إصدار أول جمعية تحت عنوان ذمن ه الثلاثينات

ختبارات العلمية لجودة بعض السلع التي تضمنت نتائج الإ تقارير المستهلكين الجديدة

ار ما ختيومساعدة المستهلك بعرض النتائج عليه لإ أسعارها ومقارنةستهلاكية الإ

شراء بعض متناع عن المستهلك نتيجة الإ حمايةجمعيات  تأسست أن إلىيناسبه ، 

 حيث 1962مارس  15المنتجات تنديدا بغلاء المعيشة ،مطالبة بتحسين النوعية حتى 

هتمام بشؤون المستهلك جون كندي المقرر بضرورة الإ الأمريكيجاء نداء الرئيس 

                                                           
1
سامية لمونية، دور الجمعيات  في حماية المستھلك ،مجموعة أعمال الملتقى الوطني حول حماية المستھلك في ضل ا�نفتاح اAق   - 

  .25،ص 2008المنظم من قبل معھد العلوم الق واAدارية بالمركز الوطني بالوادي ،
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تحاد ظهور واضح مند فترة زمنية طويلة كالإ ،وفي فرنسا كان للجمعيات 1 وحمايته

ستهلاك ،والمعهد الوطني للإ1959الفدرالي للمستهلكين ، وكذا منظمة المستهلكين 

ا مازالت فرنسا من الدول السباقة في تميز جمعياتها في الدفاع ذ،و إلى يومنا ه1966

عيات فقد أصبحت متخصصة في مجالات معينة كالبحث عن إنشاء جم عن المستهلك

للحماية من الألعاب وكذلك إنشاء جمعيات حماية للمستهلكين في مجال البنوك 

تحاد الدولي لجمعيات حماية للإ التأسيسيعقد المؤتمر  1960وفي عام ، 2 والبورصة

ليصبح المنظمة الدولية  1993ي عام فسم ا الإذهوتم تعديل (IOCU)المستهلك 

سيا وأوربا ،أما عن المقر آوع في أفريقيا و وأصبح لها العديد من الفر  (CI)للمستهلك

الرئيسي للمنظمة العالمية للمستهلك حاليا هو في لندن ، ويزيد عدد الدول التي لها 

إن  شخص  600دولة ويشارك في أعمالها ما يزيد عن  170علاقات معها عن 

ى ه الأخيرة إلذبتحقق الشروط القانونية لتأسيس جمعيات حماية المستهلك، تسعى ه

جل حماية أتحقيق الرغبات المشروعة للمستهلك لذلك زودت بعدة صلاحيات من 

  :الصلاحيات ما يتعلق بالحماية من الإشهار الخادع المتمثلة فيه ذه المستهلكين ومن

    

  

  

                                                           

       1
  .مارس من كل عام من طرف الجمعية العامة ل�مم المتخدة كيوم عالمي للمستھلك 15قد اعتمد تاريخ ل  - 
  
2
  .26سامية لمونية ، دور الجمعيات في حماية المستھلك،مرجع سابق ،ص  - 
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  المهام الوقائية لحماية المستهلك :الفرع الأول              

  الخادع  من الإشهار                                  

المسبقة قبل  الإجراءاتتتمثل المهام الوقائية لجمعيات حماية المستهلكين ،في       

طريق تلك  ،عن من قبل الأعوان الاقتصاديينوسلامة المستهلك  لأمنالتعرض 

ستهلاكية في المجتمع  الإ الثقافةالممارسات التي قد تشكل خطرا عليه ، في غياب 

  .حقوقا محمية سطرها القانون لهم  لهم أن يجهلون الأفرادفالعديد من 

درجات الربح ،ولو على  ىعلأفالعديد من المحترفين يحاولون الوصول إلى      

ا ما جعل جمعيات حماية المستهلكين تتدخل وتقوم ذحساب سلامة المستهلك ، ه

  .س والإعلام ومراقبة الجودة والأسعاريبمتابعات مستمرة قصد التحس

  في التحسيس والإعلام ات حماية المستهلكدور جمعي :أولا

جمعيات حماية  المستهلكين تحسيس المستهلك وتوعيته عن كل يجب على        

وعية عدة تقتصادية التي تهدد أمنه و صحته،و تشمل هذه الالمخاطر و الممارسات الإ

  :مجالات منها

ماكن لغدائية في الأمتناع عن تناول المواد االمستهلك و تحسيسه بضرورة الإ توعية - 

  .و غير معبئة بشكل قانونيأالتي تفتقد للنظافة، 

  و مكان صنعهاأ   منع شراء السلع التي لا تحتوي على وسم -

 ا تاريح نهايةذتاريخ الصنع و ك ستهلاك المواد التي لا توجد على متنهاإمنع  -

  .الصلاحية
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ن العلامة الموضوعة على أ ، و 1 نها مقلدةأستهلاك المواد التي يعرف على إمنع  -

  .متنها مزيفة

المختلفة  الإعلاماستعمال وسائل  إلىجمعيات حماية المستهلك في ذلك  تسعى     

الملصقات و و تنظيم المحاضرات و تعليق  الإشهاراعة و ذمثل التلفزيون و الإ

 أننشغالاته، كما إتصال مباشر بالمستهلك لكي تلم بإالمطبوعات حتى تكون على 

 لأصحابيصل  أنيجب  إنماالتحسيس لا يقتصر على المستهلك فحسب و  سلوبأ

مجلس المنافسة عن كل ماله صلة  خطارإبتقوم هذه الجمعيات  أنمثال ذلك  القرار

من المستهلك، حيث نصت أيهدد صحة و  أننه أكل ما من ش نأأو سواء بالمنافسة، 

تستشيره  أنيمكن ":نهأ  2 لمنافسةالمتعلق با 12- 08من القانون رقم 02فقرة35 المادة 

قتصادية و المالية و في المواضيع نفسها الجماعات المحلية و الهيئات الإ أيضا

و بالتالي ."جمعيات المستهلكينالمؤسسات و الجمعيات المهنية و النقابية و كذا 

جمعيات حماية المستهلك العمل مع مجلس المنافسة من  إمكانيةفيفهم من نص المادة 

 الإضرار إلىل تعزيز الدور الايجابي للمنافسة و منع كل ممارسة قد تؤدي جأ

حماية  إطارقتراح سن بعض القوانين في إبالمستهلك، كما تعمل هذه الجمعيات على 

السلبية للمنافسة، كما لهذه الجمعيات العمل بالتنسيق مع مختلف  الآثارالمستهلك من 

  الدفاع   جل ضمانأ من   قضائية أو  إداريةسواء  كانت  الأخرى الأجهزة

  
                                                           

1
لفراغ حين القيام با�ص�ح مفھوم التقليد ،إA أنه تدارك ھذا ا 57-66لم يكم المشرع الجزائري يحدد في ضل ا9مر رقم   - 

يعد جنحة التقليد لع�مة مسجلة كل عمل يمس بالحقوق ا�ستئتارية لع�مة قام به الغير خرقا " ا9خير وھكذا نص على أنه 
،ولقد تبنى المشرع بھذه ا9حكام المفھوم الواسع  06-2003الفقرة اAولى من اAمر رقم  26أنطر المادة "لحقوق صاحب الع�مة

للتقليد ،إذ يقصد به عامة كل التصرفات التي يقوم بھا الغير إھدارا بحقوق صاحب البراءة ،أي كل ا9عمال التي ترتكب .....
  .محالفة لحقوقه الشرعية 

إصطناع ع�مة مطابقة تطابقا تاما للع�مة ا9صلية ،أو صنع ع�مة تشبه في "والمعلوم أن لعبارة التقليد معنى ضيق كذلك وھو 
ھا الع�مة الحقيقية ، بحيث أنه يمكن للع�مة الجديدة أن تظلل المستھلك وتجدبه إليھا ظنا منه أنھا الع�مة مجموع
  .260-259ص .للمزيد من التفصيل راجع فرحة زراوي،مرجع سابق ،ص......ا9صلية

  
  المورخ  03-03، يعدلل ويتمم ا9مر رقم  2008يونيو  25الموافق ل  1429جمادى التانية عام  21مؤرخ في  12-08قانون رقم  - 2    
  .والمتعلق بالمنافسة 2003يونيو  19الموافق ل  1424جمادى ا9ولى عام  19في     
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تطلع مثلا معهد الملكية الصناعية  أنيمكن لها  إذلمصالح المشتركة للمستهلكين،عن ا

ا معهد التقييس فيما يخص ذعلى العلامات و ك يطرأعن التجاوزات و التقليد الذي 

  .الجودة

نين و ك لا يقتصر دور و مهام جمعيات حماية المستهلك على تحسيس المواطذلك    

عداد إلى المشاركة في ا إستهلاك فقط،بل يمتد دورهصحاب القرار حول مخاطر الإأ

ستشارية كالمجلس ستهلاك بحضور ممثلي الجمعيات  في الهيئات الإسياسة الإ

هدافها و تشجيع الحوار أالوطني لحماية المستهلكين،و هو ما يسمح لهم بالتعبير عن 

المجلس الوطني للتقييس و التمثيل في المجلس و التشاورمع السلطات و بعضوية في 

  .خر لمشاركة الجمعياتآجهزة تقييم المطابقة و ذلك يعتبر شكلا أعتماد الجزائري لإ

لا أهمية أنها تلعب دورا لا يقل إعلام فلى جانب دور الجمعيات في التحسيس و الإإ  

  :هو و 

  .منشاء جمعيات حماية المستهلك في مختلف دول العالإدعم  -

العمل باسم المستهلك في العالم نيابة عنهم لتمكينهم من حقهم في التغدية و ماء  -

  .دمات اللازمةخالشرب و ال

تطوير التعاون الدولي من خلال القيام بالتحاليل المقارنة للمواد و الخدمات و تبادل  -

  .نتائج التحليل و الخبرات

  .ينما كان في العالمألمستهلك تحسين المواصفات و الخدمات و برامج  تثقيف ا -

عتماد المنظمة الدولية كهيكل لتبادل المعلومات و المجلات والنشرات الدورية التي إ -

  .تهم حماية المستهلك

ل المستهلكين و الدفاع قامة علاقات جيدة مع المنظمات الدولية ذات العلاقة لتمثيإ -

  .1 المشتركة  عن مصالحهم

                                                           
1
-www.alأحمد العثيم ، جمعيات حماية المستھلك في ضل تزايد ظاھرة الغش التجاري عالميا ،مقال منشور على موقع ، - 

jazirah.com         ، 09،ص .  
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  :سعار و الجودةة المستهلك في مراقبة الأدور جمعيات حماي :ثانيا  

حترام إسواق و ذلك بمراقبة مدى هاما في متابعة الأ  تلعب هذه الجمعيات دورا     

سعار،و كذا مطابقة السلع للجودة، و يشبه هذا الدور ذلك الذي شهار الأإجراءات إ

الجزائري ع عترف لها المشر إذ إسعار ،تلعبه مصالح مراقبة الجودة وقمع الغش و الأ

تفادي  صد ،ق 1 به معمولسيسها وفق التنظيم الساري الأبالمنفعة العامة بمجرد ت

  .المخاطر التي تهدد صحة و سلامة المستهلك

كثر من ضرورة أصبح أا الدور الذي تلعبه جمعيات حماية المستهلك ذو بالتالي فه    

سواء من طرف منتجين  هلكينسواق السلع و الخدمات على المستأنفتاح إو هذا بسبب 

جهزة الرسمية التابعة للدولة و جانب ،حيث تعمل على مساعدة الأأو منتجين أ وطنيين

ي منتوج لا يتطابق أسواق و تطهيرها من تتقاسم المسؤولية معها في مراقبة  الأ

والمواصفات و المقاييس المحددة قانونا، و يتجاوز هدفها مجرد الدفاع عن حقوق 

تحقيق نوع من التوازن بين مصالح المستهلك و مصالح المحترف،فمن لى إالمستهلك 

جهة تشجع المحترف على عرض منتوجات صالحة و سليمة ذات نوعية جيدة و 

خرى ضمان أقتصاد الوطني ، و من جهة نعاش الإإتحقق نقلة نوعية في صحية 

  . 2 و يهدد حياتهأستهلاك منتوج لا يشكل خطر على صحته إحقوق المستهلك في 

يجابي الذي تلعبه جمعيات حماية المستهلك في مراقبة بالرغم من النوع الإ     

خرى لا تخلو أنه من جهة إسعار، فوجات للجودة و كذا الأتالسوق،و مدى مطابقة المن

عوان المكلفين من طرف هذه يكون الأ حيانذ في غالب الأإهذه العملية من المخاطر، 

ات من طرف بعض المنتجين الذين لا يشغل بالهم عتداء و ضغوطإالجمعيات محل 

عضاء قانوني يضمن لأ ن غياب نظامأذ إساب المستهلك ، حلا الربح و لو على إ

                                                           
1
  .المتعلق بحماية المستھلك وقمع الغش 03-09من قانون  2فقرة  21مضمون المادة  -  

  
2
  .210زوبير أرزقي ،حماية المستھلك في ضل المنافسة الحرة ،مرجع سابق ،ص  - 
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مر الذي سعار و الجودة ميدانيا، يزيد من تضييق نشاطها الأالجمعية القيام بمراقبة الأ

  .حيانغلب الأأيؤثر حقيقة في ظهور هذه الجمعية ميدانيا في 

لى محاربة الغش إقترح في هذا المجال تدعيم دور الجمعيات بالتوسع في مهامها ن     

قرب للمستهلكين، كذلك أن الجمعيات سعار مثل مديرية المنافسة،و ذلك لأراقبة الأمو 

حماية المستهلك و كذا توسيع دائرة التشاور في هذا الصدد بين جمعيات   على العمل 

  .رى قصد الوصول الى حماية كاملة للمستهلكخجهزة الأمختلف القطاعات و الأ

  خل الدفاعي لحماية المستهلكدالت:الفرع الثاني              

الذي  الإجراءخل الدفاعي الذي تلعبه جمعيات حماية المستهلك ذلك ديقصد بالت      

عمال أو القيام بأبجماعة المستهلكين ،  ضرارمام الجهات القضائية في حال الإأتباشره 

  :كثر صرامة في مواجهة المحترفين و عليهأ

  :مام الجهات القضائيةأالدفاع عن مصالح المستهلك : ولاأ     

لقد سمح المشرع الجزائري كنظيره الفرنسي في منح الحق لهذه الجمعيات في        

مام الجهات القضائية، حيث سمح المشرع أالدفاع عن حقوق و مصالح المستهلك 

الجهات القضائية   مام أيات حماية المستهلكين في رفع دعوى جمعالفرنسي لبعض 

 27  قانون ن أ، حيث  للمستهلكين  الجماعية  سم المصالحإو أعضائها أ  سمإب

  المستهلكين  سمح لجمعيات   »  « Loi Roiyer » المسمى  1973    ديسمبر

فعال التي تلحق الأمام كل الجهات القضائية الدعوى المدنية بسبب أالمعتمدة بممارسة 

جانفي 05ستبدل هذا القانون بقانون إضررا مباشرا للمصلحة الجماعية للمستهلكين،ثم 

،حيث جاء هذا القانون ليكمل النصوص 1992جانفي 18،و فيما بعد بقانون 1988

السابقة المنظمة لجمعيات المستهلكين، و كذا منحه الحق في ممارسة العديد من 

  .1 مستهلكيننشطة للدفاع عن الالأ

                                                           
1
  .212زوبير أرزقي ،مرجع سابق ،ص  - 
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مام الهيئات القضائية أحتى تتمكن هذه الجمعيات من ممارسة حقها في الدفاع     

ن أصل هو ن الأأذ إ، 1 ن تكون معتمدة من قبل السلطات العامةأنه من الضروري إف

ناط القانون لهيئات معينة سلطة أستثناءا إنه إمن صاحب الحق نفسه، ف ترفع الدعوى

ف دو مشتركة معينة ،بسبب وقائع لها علاقة بهألحة جماعية رفع الدعوى حماية لمص

 و الجماعيةأعضائها الفردية أالجمعية و تلحق ضررا بمصالح 

كثر على جمعيات لحماية المستهلك أث حصبح البأفرنسا  ن فيأنشير      

نشاء جمعيات متخصصة في إالمتخصصة في مجالات معينة، فمثلا البحث عن 

في مجال البنوك و  نشاء جمعيات لحماية المستهلكين إثر من ذلك كألعاب و ميدان الأ

  . 2البورصة

كدت محكمة النقض الفرنسية في العديد من القرارات الصادرة عنها صلاحية ألقد       

جمعيات حماية المستهلك في الدفاع عن الحقوق الجماعية لممثليها،و سواء كان 

مر الذي لا يمنع ح الجماعية للمستهلك،الأو غير مباشرا يمس المصالأالضرر مباشرا 

مامم الجهات القضائية،وذلك تطبيقا لنص أحقها الدفاعي  هذه الجمعيات من ممارسة

كدته محكمة النقض أستهلاك الفرنسي كما من قانون الإ 01فقرة 421  المادة

  .3الفرنسية

                                                           
1
 -Cass-Crim,7Janvier1987 ,inc ;hebdo ,nx563. 

« Les associations de consommateurs  agrée peuvent  exerce devant toutes les juridications l’action  
Civile relative  aux  faits portants  un préjudic direct  ou indirect l’intérêt  collectif des 
consommateurs.Elles peuvent agir meme si le produit faisant l’obger du litige(en l’uccurrence une 
Tromperie) n’est commercialisé qu’entre professionnels  et n’est  donc  pas encor mis en vente au  
Bénéfice des consommateurs » 

2
 AFUBثم إنشاء جمعية ثمثل المستھلكين والدفاع عنھم في مجال البورصة والبنوك تدعى  - 

« Association Française  des Usagers de  Banque ».Voir 

  
3
 -Cass-Crim;30 janvier 1995,bulletin des arête de la cour de,Cassation-Chambre criminelle;nx 37,page 

38:”Aucun fraction ayant porté un prejudice l’intéret collectif des consommateurs n’est exclue des 

previsions de l’article 1er de la loi du 5 janvier 1988 devenue l’article L 481-1 du code de la 

consommation ,je s’ensuit que l’action civil d’associtaion de consommateurs est recevable l’occation de 

poursuites pénales du chef d’exroquerie si les circonstance de fait etablissement que l’infraction a porté 

un prejudice direct ou indirect l’intérét des consommateurs”. 
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فاعي لجمعيات على الدور الد 2003لم يشر القانون المتعلق بالمنافسة الصادرفي     

طار خإستشارة و إلها بامكانية  عترفإنما إمام الجهات القضائية،و أحماية المستهلك 

 06- 95ن القانون رقم أ،في حين نجد  1  مرتبطة بالمنافسة المجلس حول كل مسألة

دعوى اللى دور جمعيات حماية المستهلك في رفع إشار أبالمنافسة الملغى قد  المتعلق

حكام قانون المنافسة، كما أقتصادي قام بمخالفة إضائية ضد كل عون مام الجهات القأ

للحصول على تعويض عن الضرر الذي  ىن تتأسس كطرف مدني في الدعاو أيمكنها 

  .لحقها

عطى المشرع دور جد فعال أحكام القانون المتعلق بالمنافسة، فقد أبالرجوع الى        

ية و الدفاع عن عقوم به من حملات التو لجمعيات حماية المستهلك و ذلك نظرا لما ت

خل ضمن التشكيلة الجديدة دأمصالح المستهلكين خاصة في ضل المنافسة الحرة،فقد 

- 08من القانون رقم10لمجلس المنافسة ممثلين عن هذه الجمعيات، حيث تنص المادة

نه يضم مجلس أفي فقرتها الثالثة على  03- 03مر رقممن الأ24المعدلة للمادة12

ما عن الدور الذي أافسة عضوان مؤهلان يمثلان جمعيات حماية المستهلكين، المن

بداء إو  راءأيلعبه هاذين الممثلين لجمعيات حماية المستهلك،فلا يستبعد من تقديم 

و المساهمة في عمليات التحقيقات التي أستهلاك قتراحات حول كل ما له علاقة بالإإ

من و سلامة أمارسة غير نزيهة تهدد خطاره بوجود مإيجريها المجلس في حال 

  .المستهلكين

الغش بالصفة التمثيلية عتراف قانون حماية المستهلك و قمع إذا كان إف وعليه     

ن أصلاح الضرر الذي يمكن إالمصالح الجماعية للمستهلكين، قصد اع عن فللد

قبل خل في مختلف الدعاوى من دعتراف صريح للقانون بالتإنه إيصيب المستهلك،ف

و رفع دعوى مدنية أمام القضاء الجزائي،أسس كطرف مدني أهذه الجمعيات، سواءالت

  :التي ترفعهاهذه الجمعيات و نذكر منها ىمام القضاء المدني و بالتالي تختلف الدعاو أ

                                                           
1
  .المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم 12-08من قانون  1فقرة  44وكذا المادة  2فقرة  35مضمون المادة - 
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 :الدفاع عن المصالح المشتركة للمستهلك  -1

بحقوق و تطالب  1 كطرف مدني ن تتأسس جمعيات حماية المستهلكأيمكن      

  :لصالح المستهلكين، و لكن لا بد من شروط في ذلك

حتى يتسنى لجمعيات حماية المستهلك :ن تكون هناك مخالفة للقانون الجنائيأ  -أ

ن يكون التصرف الذي قام به أمام القضاء الجزائي، ينبغي أدعاء مدنيا الإ

ة حو جنأية ي وقوع الجريمة سواء كانت جناأالمحترف جريمة معاقب عليها جزائيا، 

  . 2 جراءات الجزائيةمن قانون الإ 72طبقا لنص المادة

ن يدفع مبلغا من المال يحدده عادة قاضي التحقيق ألا بد للمدعي المدني  - ب    

  .3  قضائية   لدى كتابة الضبط للمحكمة ما لم يحصل على مساعدة

قيق طبقا ختصاص المحكمة التابع لها قاضي التحإار موطنا بدائرة تن يخأ -ج  

كدته المحكمة العليا في أجراءات الجزائية، و هو ما من قانون الإ 76لنص المادة 

تار المدعى المدني موطنا بدائرة خن يأعنها تقضي فيه بوجوب  قرار صادر

  .4دعاءمامه الإألتحقيق المرفوع  ختصاص المحكمة التابع لها قاضياإ

قليميا، و إدعاء مختصا مامه الإأن يكون قاضي التحقيق المرفوع ألا بد من  -د  

  . 5 لى الجهة القضائية المختصةإحالة المدعي المدني إمر بأن يألا إ

  

  

                                                           
1
  و عدة أعندما يتعرض المستھلك "انه المتعلق بحماية المستھلك وقمع الغش على 03-09من قانون رقم  23تنص المادة  -   

  سس كطرف أن تتأصل مشترك ،يمكن لجمعيات خماية المستھلكين أردية تسبب فيھا نفس المتدخل وذات فضرار مستھلكين ;

  " مدني
  

2
  .يتضمن قانون ا�جراءات الجزائية ،معدل ومتمم  196يونيو  8الموافق ل  1386صفر  18المؤرخ في  155- 66أمر رقم  - 

  
3
  .المتضمن قانون ا�جراءات الجزائية معدل ومتمم 155-66من ا9مر رقم  75مضمون المادة  - 

  
4
  .167،ص 1996،الديوان الوطني لTشغال التربوية  2،المجلة القضائية ،عدد 26/03/1996مؤرخ في  139258قرار رقم  - 

  
5
  .ءات الجزائية ،معدل ،ومتمم،المتضمن قانون اAجرا155-66من اAمر رقم  77مضمون المادة  - 
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  :لى الدعاوى المرفوعة مسبقا من قبل المستهلكإنضمام الإ  -2  

لى الدعاوي المرفوعة إنضمام لجمعيات حماية المستهلك المعتمدة الحق في الإ    

تنص  حيث،الخصومةنضمامي في خل الإديسمى بالت و ماأمسبقا من قبل المستهلك 

  :نهأدارية على جراءات المدنية و الإمن قانون الإ194المادة 

و أختياريا إستئناف و في مرحلة الإأول درجة أيكون التدخل في الخصومة في "

  ."لا ممن توفرت فيه الصفة و المصلحةإلا يقبل التدخل ،وجوبيا

  :نه فتنص على انهم 1فقرة 198ما المادة أ      

  "حد الخصوم في الدعوىأدعاءات إيكون التدخل فرعيا عندما يدعم " 

و بالتالي يحق لجمعيات حماية المستهلك التدخل و الدفاع عن المصالح التي   

ضافية إضافة طلبات إو أدعاءاته إكيد أيسعى المستهلك الرافع للدعوى تحقيقها سواء بت

  .خرىلى الطلبات الأإ

  :دفاع عن المصلحة الفردية لمجموعة من المستهلكينال -3   

نه يمكن لجمعية حماية المسهلك رفع إالسالفة الذكر، ف 23ستنادا لنص المادة إ    

دعاوى للدفاع عن المصلحة الفردية لمجموعة من المستهلكين و ذلك متى توفرت 

  :الشروط التالية

و معنوية لحقها أصا طبيعية شخاأن يكون المستهلكون المتضررون ألا بد من   -  

  .ترف مسبقاحضرر سببه نفس المحترف،مما يفترض معرفة هذا الم

ن نعطي مثال في هذا أن يكون الضرر اللاحق بهم ضرر شخصي،و يمكن أ -  

ذ تقوم باضافة بنود تعسفية في إمين،أالصدد ما يقوم به بعض المحترفين في مجال الت

قيمة و يزيد من أتهلك غير قادر على تنفيذه مر الذي يجعل المسمين الأأعقد الت

مكانية اللجوء الى إو أن تكون له حرية مناقشة ذلك أعباء التي يتحملها دون الأ

ن أخر يتعاقد معه دون تلك الشروط،فهنا يمكن لجمعيات حماية المستهلك أمحترف 
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صالح مام الهيئات القضائية للدفاع عن المأخرى الطرق الأ إلى جانب مختلفتتدخل 

الفردية لجماعة المستهلكين و ذلك بطلب حذف الشروط التعسفية في العقود الموجهة 

  . 1للمستهلكين

قل ثنين على الأإن يقدم أي ألى جانب هذه الشروط هناك من يشترط تقديم وكالة،إ     

مام الجهات أمن المستهلكين المتضررين وكالة لجمعية حماية المستهلك لتمثيلهم 

ما المستهلكين الذين أقوم الجمعية بتمثيل المستهلكين بموجب وكالة مكتوبة،القضائية،فت

  .2 لم يقدموا وكالة فيبقى حقهم قائم في رفع دعواهم بصفة فردية

ثناء قيام الجمعية بتمثيل المستهلكين أ أشكالية عملية قد تطر إلى إ نشير و هنا     

ذا خسرت هذه الجمعية إل ما لا و هي في حاأمام الجهات القضائية،أبموجب وكالة 

ين في التعويض؟و هل يفقدون حقهم في أمام القضاء،هل يضيع حق المستهلكيلدعواها 

  مام القضاء؟أرفع دعواهم بصفة فردية 

نه من الطبيعي في هذه الحالة عدم حصول الجمعية على أجابة تكون فالإ     

يضا جانبا من الفقهاء أ التعويض نتيجة الضرر الذي لحق بجماعة المستهلكين و يرى

ن أذ يمكن إ 3مام القضاءأحقهم في رفع دعواهم بصفة فردية  نه يفقد المستهلكونأ

ستئناف الجمعية للحكم الصادر عن المحاكم و هو الحق الذي يكرسه القانون إنتصور 

شريطة ان لا تكون الجهة التي فصلت في النزاع "للمتقاضي الذي يخسر دعواه

نفس النزاع بعادة رفع دعوى من جديد إ،لكن "تدائيا و نهائيااب ختصاصصاحب الإ

   .مر غير منطقيأالذي صدر عنه حكم 

     

                                                           
1
  .215الزوبير ارزقي ،مرجع سابق ،ص  - 

  
2
  .15ھامل ھواري ،مرجع سابق ،  - 

  
3
  .158السيد محمد السيد عمران ، مرجع سابق ،ص - 
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ن الطريق القضائي الذي تتخذه جمعيات حماية المستهلك لا يضمن دائما حماية إ    

جراءات، و قد لا تملك الجمعية السيولة المصالح الجماعية للمستهلكين و هذا لبطئ الإ

لى إن تقدمت إ،و حتى  1لكافية لمباشرة جميع الدعاوى المتعلقة بالمستهلكالمالية ا

حكام بتعويضات أنه في الغالب لا تجني فائدة واسعة نتيجة صدور إالقضاء ف

صول على المساعدة حعتراف لها بحقها في اللى الإإمر الذي دفع بالمشرع رمزية،الأ

  .2لمستهلك و قمع الغشمن قانون حماية ا 22 القضائية طبقا لنص المادة 

خرى أستعمال وسائل إلى جانب ذلك بالجوء الى إجمعيات حماية المستهلك تقوم     

هم الوسائل التي تتخدها هذه أالقضائية، و لعل  ىهمية الى جانب الدعاو ألا تقل 

  .شهار المضادلى المقاطعة و كذلك اللجوء الى الإإ ةالجمعيات هي الدعو 

  :شهار المضادلى الإإ و أالمقاطعة  لىإ ةالدعو :ثانيا     

نه يمكن لجمعيات حماية المستهلك إقصد تحقيق الرغبات المشروعة للمستهلك ف      

لى جانب الدعاوى القضائية التي إخرى غالبا ما تكون أستحدام وسائل إلى إمن اللجوء 

لى هذه الوسائل بعد فشل إ أخرى تلجأتمارسها،حيث نجد بعض الجمعيات في دول 

لى مقاطعة السلع إلدعاوى التي تعرفها،و هذه الوسائل تكمن في كل من الدعوة ا

بفرض دعاية  قتناء المنتوجإمتناع عن المغشوشة و المقلدة،و كذلك الدعوة الى الإ

حترام المقاييس المعتمدة و إمضادة عليه في مواجهة المحترفين الذين يتبين منهم عدم 

   .ستهلاكالمنتجات المعروضة للإلة في نوعية ثكذا وجود مخاطر متم

  

  

                                                           
1
  .163قندوزي خديجة ،مرجع سابق، - 

  
2
  والمتعلق بالمساعدة  1971غشت  5رخ في المؤ 57-71بغض النظر عن أحكام المادة ا;ولى من ا;مر رقم "  22المادة  - 

  ."القضائية ،يمكن أن تستفيد جمعيات حماية المستھلك المعترف لھا بالمنفعة العمومية من المساعدة القضائية
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 Boycottage   :لى المقاطعةإالدعوة  - 1 

سلوب المقاطعة في التعليمة التي توجهها جمعية المستهلك لكافة أيتمثل  

و خدمات تحمل علامة أنتقاء منتجات إمتناع عن جل حثهم على الإالمستهلكين لأ

سلوب المقاطعة لما أ بخصوص ن القضاء تردد في تحديد  موقفهأمقلدة،و ما يلاحظ 

فالخشية منها كافية  سلوب تهديدي،أنه يكفي وضعها كألها من عواقب وخيمة،فيرى ب

ما القانون أ، 1 و جعل المنتجين يحترمون الرغبات المشروعة للمستهلكين لردع

ضراب و يجيز المقاطعة،و لكن هناك من يقارنها بالإأالجزائري لا يتضمن نص يمنع 

لا  فالقانون الذين يرفضون الشراء بوجه عام لا يمكن معاقبة المستهلكينعن العمل و 

،و المقاطعة هي دعوة  2 نما يعاقب على رفض البيعإرفض الشراء و   على يعاقب

لى عدم التعامل مع منتجي بعض السلع التي ترى فيها خطورة تهدد إالمستهلكين 

التوعية و التحسيس لعدم صحتهم و سلامتهم،في حين يعتبرها البعض هي نوع من 

  .3 و لعدم جودتهاأرتفاع سعرها شراء سلعة معينة لإ

ن أستجابة المستهلك لها،فلا يمكن إلى المقاطعة مرهون بمدى إيبقى نجاح الدعوة  

و يستجيب لها مهما أحد يؤديها ألى الغاية المرجوة منها في حين لا إتصل هذه الدعوة 

  .ة الى طلب مقاطعتهادت بالجمعيأكانت المنتوجات التي 

جراء ن المقاطعة هو ذلك الإأننا نقول بإراء المختلفة حول المقاطعة فمام هذه الأأف

نظرا لما يتم  المحترفينالذي تقوم به جمعيات حماية المستهلك في مواجهة بعض 

سواء كان ذلك بسبب عدم مطابقة المنتوجات للجودة و المقاييس سلع  نتاجه منإ

  . ساسية للمستهلكتلك المنتوجات تمس بالمصالح الأ نأو أية القانون

                                                           
1
يوسف الجي�لي ،ا�تصال بشأن مخاطر المنتوجات والخدمات ا�ستھ�كية ،مجلة القانون ا�قتصادي والبيئة ،كلية الحقوق  - 

  .2009،جامعة وھران ،
  

2
  .217زوبير ارزقي،مرجع سابق ،ص  - 

  
3
  .163قندوزي خديجة ،مرجع سابق ،ص  - 
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حيان ستجابة لعدم شفافية الممارسات التي يقوم بها في بعض الأإوعليه ف    

حيان الوسائل اللازمة الى المستهلك و الذين ليس لهم في معظم الأ أالمحترفون يلج

ار بالمؤسسات و ضر إمر الذي يلحق جراء و هو المقاطعة، الأالتكتل و مباشرة نفس الإ

نشطة خيرة عن الألى غاية توقف هذه الأإو خدماتها أستهلاك منتوجاتها إرفض بذلك 

عن النتائج لى مقاطعتها ،و تكون جمعيات حماية المستهلك غير مسؤولة إدت أالتي 

متثال لهذا و عدم الإأمتثال إذ كل مستهلك حر في إالتي تلحق بهذه المؤسسات، 

  . 1 جراءالإ
حيان تطلب من معترف به للجمعيات،هذا ما جعلها في بعض الأ نتقادق الإفح      

تهام لمنتوج ما،و هذا لسبب الضرر الناتج صابع الإأالمستهلكين المقاطعة و توجيه 

فالمقاطعة تعد كسلاح فتاك على المهنيين لكي يحترموا الحقوق  و لغلائه،أعنه 

  .2الشرعية للمستهلكين

فيها مجموعة من المستهلكين  مرأتصدار تعليمات إة بن قيام الجمعيأغير     

خطات في أو اساءت أذا إنه ترتيب مسؤوليتها أو خدمة،من شأبمقاطعة منتوج 

ن أداء هذا الدور و وجوب أثناء ألذا لا بد عليها من الحيطة  ،راءستعمال هذه الأإ

رطون للقيام مر الذي يجعل بعض رجال القانون يشت،الأ 3طارتكون هادفة في هذا الإ

  :نأبالمقاطعة من 

نها أستنفاذ كل الطرق التي من شإخيرة بعد أجراء المقاطعة كوسيلة إيتخد  -    

  .حماية المستهلك

  .مر المقاطعة بسبب مبرر و مؤسسأن يكون أ -    

نها لا أذ إو يسمع لها صوة، أغلب الجمعيات الموجودة في الجزائر تكاد لا تعرف أ  

طار ممارسة إفي  يكون منعدم مر الذي قدماية و لا تدفع عنه بلية،الأتزيد المستهلك ح

                                                           
1
  .220زوبير أرزقي ،مرجع سابق ،ص  - 

2
 - (J- F)  RENUE ,op ,cit,p223. 

3
  .210قندوزي خديجة،مرجع سابق ،ص، - 
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وربية نظرا سلوب المقاطعة، عكس الجمعيات المكلفة بحماية المستهلك في الدول الأأ

لتمتعها بقدر كبير من الكفالة و الخبرة في هذا المجال، خاصة عندما تستنتج هذه 

قصد ترغيب المستهلك في الشراء لا  المحترف هيقوم ب الذي  الاشهارن أالجمعيات 

ثيرها أنظرا لتلى تسويقها، و ذلك إلخدمة التي يسعى او أيتطابق مضمونها مع السلعة 

مر نها تمس بشروط المنافسة النزيهة الأأو أختيار السلبي على حرية المستهلك  في الإ

  .ضرار بالسوقالذي قد يضر بالتجار و بالتالي الإ

ن أمكانية جمعيات حماية المستهلك إلا و هي مدى أد هامة لة جألى مسإنشير     

   ستجالي؟ مام القضاء الإأ للمحترفينعمال و الممارسات غير النزيهة تطالب بوقف الأ

لنزاع قد يتسبب في حدوث نتظار فصل القضاة في موضوع اإير في خأن التأذ إ

  .ضرار و مساس بالمستهلكأ

بحق هذه الجمعيات في  لى تفسير ذلكإبنا  جابة عن هذا التساؤل سيؤديالإ    

لوقف العمل غير المشروع الذي يمس بالمصلحة  ستجالي لى القضاء الإإاللجوء 

  .الجماعية التي تمثلها هذه الجمعيات

ذ إنهم،أتخاد ذلك بشإجراء المقاطعة نتائج وخيمة على المحترفين في حال إيشكل    

للقول  مر الذي يدفع بناتهلكين لذلك،الأستجابة جمهور المسإيتوقف مصيرهم بمدى 

سلوب المقاطعة سواء من جانب قانون حماية نه كان من الضروري التطرق لأأب

ن يتم سن نص قانوني يعترف لجمعيات أجدر و قانون المنافسة، و من الأأالمستهلك 

خرى تنظيمه  كمثل وجوب أجراء صراحة و من جهة حماية المستهلك بهذا الإ

جراء المقاطعة و كذا تحديد مدة معينة توجه المنافسة بذلك قبل التطرق لإخطارمجلس إ

و لقانون حماية أما لقواعد المنافسة النزيهة إمباشرة للمحترف الذي تثبت مخالفته  

  .خيرألا كحل إسلوب لى هذا الأإ أنه لا يلجأو  المستهلك،
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المكلفة بحماية  كثر في هذا الصدد بين الجمعياتأمر التنسيق يتطلب الأ     

خرى، و لا يوجد تعارض بين المهام المحددة للجهات الحكومية جهزة الأالمستهلك و الأ

ن واحد يكمل بعضهما البعض،و هي لمصلحة أفي مجال حماية المستهلك وجهودها ب

  .المستهلك

  la contre-publicité:شهار المضادالإ   -2

تلك  جانب  لىإخرى أاءات جر إن تباشر أيمكن لجمعيات حماية المستهلك     

النزيهة التي يقوم  الغيرخر للتنديد بالممارسات أسلوب أ ن تتخدأالمذكورة سابقا،و ذلك ب

ضرار بالمستهلك من و سلامة المستهلك،و بالتالي لمنع الإأبها المحترفون على حساب 

و أعة شهار مضاد ضد كل سلإفقد تقوم هذه الجمعيات بمواجهة فئة المحترفين بالقيام ب

  .العنصر المهم في بحثنا  ا هوذهة للمستهلك وهخدمة موج

نه يعمل على كشف حقيقة شهار المضاد هو وقائي لأذا كان الهدف من الإإ     

قتناء إلى عدم إخرى يعمل على دعوة المستهلكين أنه من جهة إو الخدمة،فأالسلعة 

شياء القابلة لأي كل اأالمضادة، شهاراتلإاستعمال كل ما كان محل هذه إو أ

شهار المضاد الذي تباشره الجمعيات عموما على السلعة ستهلاك،و ينصب الإللإ

ذ كلما ثبت مخالفة المحترفين إ،1و الخدمة الموضوعة للتداول لا على المحترفأ

ثناء القيام بمراقبتها أن تتوفر عليها السلعة يمكن أللتنظيمات و المقاييس التي يجب 

ذا خالف ذلك يمكن رفع إما أتطلب منه سحبها على الفور،ن أمن طرف الجمعيات 

و الخدمات و هذه أعلامهم بمخاطر السلع إعلان عام للمستهلكين حتى يتسنى إ

يتعرض لها المشرع الجزائري لا في قانون المنافسة،و لا  ن لمأجراءات حتى و الإ

  :نه تعتبر جد ضرورية و ذلك من وجهتينإفي قانون حماية المستهلك ف

  

                                                           
1
  .11أحمد العيتم،مرجع سابق ،ص  - 
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ضرار بالمستهلك و بالتالي منع طرح هذه منع المحترف من الإ :ولىالوجهة الأ   - 

  .السلع و الخدمات في السوق

ضرار بالمستهلك فلا يؤدي حق هذه الجمعيات تكمن في عدم الإ :الوجهة الثانية   -

ذ ان غياب نص صريح قد إفي ممارسة الاشهار المضاد بالتعسف في استعمال ذلك،

اطر الاساءة في استعمال هذا الاسلوب،الامر الذي كان على المشرع ان يزيد من مخ

 .يراعيه اضافة الى امكانية قيام مسؤولية هذه الجمعيات في حال الاخلال بذلك

سلوب في المنتوجات او الخدمات التي تكون محل الأ انتصور مثل هذ أن  يمكن  

و التي لا تحتويها هذه  غش او تدليس او يعمد المحترف الى ذكر بعض المواصفات

السلعة او الخدمة،كذلك يمكن ان تقوم الجمعيات باشهار مضاد ضد بعض الخدمات 

التي يخفى على المستهلك الكثير عنها خاصة كتلك التي تتعلق بخدمات الانترنيت و 

  .2 و توريدات للمعلوماتأ 1 و ايجاراتأما تقوم هذه الاخيرة من عقود بيع 

ستخدام هذه إلدى جمعيات حماية المستهلك هناك مخاطر حول ذا ثبتت إو عليه   

ن أسماء،فيمكنها ن هناك تلاعبات بالأأو أو في كيفية طرحها للمستهلك أت المعلوما

ضرار بجماعة المستهلكين و ذلك منعا من الإ شهار مضاد حول هذه المواقعإب تقوم

خص مورد الخدمة ليس لكتروني غالبا ما يكون الشالإ التعاقدطار إنه في أخاصة و 

ذا قام بنفسه إو مؤلفا لبرامج المعلومات و ذلك أمنتجا لها،فقد يكون المورد ذاته منتجا 

و أن يكون مورد المعلومة أ،و هنا لا يخفى  باعدادها، وقد يكون ناشرا للمعلومات

و مهنيا متخصصا في جمع المعلومات و نشرها على شبكة أالخدمة شخصا عاديا 

  .نترنيتالأ

                                                           
1
عقد بمقتضاه يضع مقدم الخدمة تحت تصرف المشترك بعض " ھو ( contrat d’hébergement)عقد إيجار المعلوماتي  - 

إمكانيات اجھزته أو ادواته المعلوماتية عى شبكة اAنترنث ،ورغم ان الترجمة الحرفية لھذا العقد ھي ،عقد ايواء إA ان البعض يذھب 
معلوماتية ،بينما يراه البعض اAخر ،عقد إيجار أشياء ،وفي ھذه  الى تكييفه ،بانه عقد ايجار معلوماتي نظرا Aنه يرد على خدمة

الحالة يخضع مورد الخدمة للقواعد العامة  بشان مسؤولية حارس اAشياء اAمر الذي قد يكون مستبعدا في ھذا النطاق ،للمزيد من 
  .77،ص 2006الفكر الجامعي ،اAسكندرية ، ،دار)دراسة مقارنة(خالد ممدوح ابراھيم ،إبرام العقد اAلكتروني :المعلومات راجع 

                                          
2
  ".ھو العقد الذي يبرمه مورد المعلومات و الخدمات مع من يقوم بطرحھا على المواقع شبكة اAنترنت"عقد توريد المعلومات   - 
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دلاء بجميع البيانات المتعلقة لتزام مورد المعلومات بالإإيقر القضاء الفرنسي    

لتزام بمسميات مختلفة مثل الإ ببرامج المعلومات، و هو مايعبر عنه الفقه الفرنسي

لتزام و الإ-le devoir de conceil-لتزام بالنصيحةلتزام بالتبصيرو الإبالمشورة و الإ

  .1علامبالإ

نشطة لى جانب ذلك في مختلف الأإتتدخل جمعيات حماية المستهلك  نأيمكن      

ضرار نه تعمد الإأو أي تقصير منه أالتي يقوم بها المحترف متى ثبت 

شهارات مضادة على كل السلع إمر الذي يبرر التدخل الدفاعي بواسطة بالمستهلك،الأ

  .و الموضوعة للتداولأمحل الرقابة  و الخدماتأ

رتفاع إن هناك تفريط في أشهار المضاد متى ثبت سلوب الإأب التدخلكذلك يمكن      

و أن السلع محل الزيادة لا تتميز عن غيرها سواء في نفس السوق أسعار و الأ

يهام هذا إبة القدرة الشرائية للمستهلك و سعار دون مراقسواق المجاورة لها،فوضع الأالأ

قتنائه ودفع الثمن دون تفكير،و بعد إالى ن المنتوج ذو جودة عالية قد يدفع به أبر الاخي

وج عادي او انه ناقص الجودة و اختلافه مع منتوج اخر قد تن المنأذلك قد يكشف ب

  .2يكمن فقط في طبيعة تغليفه دون الاختلاف في الجوهر

نه و ألا إقتنائه السلع و الخدمات، إثناء أهذا ما يمس صحة و سلامة المستهلك      

قتصادي الذي يشهده العالم حاليا ،لم يمنع جمعيات حماية الإ تماشيا مع النمو

عن رفضها كل ما من  للتعبيرشهار المضاد كوسيلة سلوب الإأتخاد إالمستهلك في 

جراء بأمن و سلامة المستهلك، بل زيادة عن ذلك فقد تباشر هذا الإ شأنه المساس

لمحيط البيئي الذي بالدفاع حتى عن ا خرىجهزة و الجمعيات الأفر مع الأبالتضا

لمصادر الطاقة   الواسع  ستخدامنتيجة الإ المتزايد ئيييعيش فيه المستهلك،فالتلوث الب

نتيجة زيادة كميات  النفايات  الإنساننعكس سلبا على البيئة و إ ا المواد الكيمياويةذو ك

  .الصناعية
                                                           

1
  .86،ص 2002ا9نترنت ،دار النھضة العربية ،مصر ، محمد عبد الظاھر حسين ،المسؤولية القانونية في مجال شبكات - 

2
  .83خالد ممدوح إبراھيم ،المرجع السابق ، ص - 
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برفع  البيئةة بناءا عليه تقوم جمعيات حماية المستهلك بالتعاون مع جمعيات حماي  

ستغلال الرشيد للبيئة ،و المساهمة بفعالية في مواجهة درجة الوعي لدى الفرد بكيفية الإ

لزام إلى الحد من التلوث الصناعي ، من خلال إ،كما تسعى  هذه الأخيرةو حل مشاكل 

ستخدام التكنولوجيا في إالمنتج بتطبيق نظم الصيانة و تحديث المعدات و الألات،و 

 .ت الصناعيةآلمنع التلوث داخل المنشالصناعة 

ونة هم القضايا الذي تدخلت فيها جمعية حماية المستهلك في الجزائر في الأأومن     

شهارت التجارية الخادعة ،طلبا من وقف بعض الإب المطالبة تمثلت في 1 الاخيرة

 ذإ فورا  "دانون"شهار إوزارة التجارة بوقف  لىإتقدمت المستهلك المتضرر ، حيث 

 1000كشف رئيس الجمعية الوطنية  لحماية المستهلك محفوظ جرزلي عن استقبال 

الجزائري من طرف شركة  شهار المبث عبر التلفزيونلدى الجمعية ضد الإ شكوى

علن فيه أي ذ، في الوقت ال "كتيفيا أ" والخاص بالعلامة التجارية  "دانون"الياغورت 

شهار بوزارة التجارة ،وقال حرزلي في ف الإيداع شكوى رسمية لوقإخير عن هذا الأ

شركة دانون بتصال حماية المستهلك حاولت الإ ن جمعيةأ" الفجر"اتصال مع جريدة 

خيرة بتنظيم لقاء قريب لتقديم التوضيحات حيث تعهدت هده الألمناقشة الملف معها 

تضمنتها ن مجملها مرتبطة بالخاصية التي أاللازمة حول الشكاوى المودعة ، لاسيما 

" شهارا الإذوالمتعلقة بتسهيل الهضم ، حيث وصفت الجمعية ه" اكتيفيا " زبادي 

  ".بالكاذب والمضلل

ي لقاء رسمي مع المخبر  الخاص بتصنيع ألم يتم تنظيم  هنأضاف المتحدث أو      

علان عن ولى في الإن المشكل يكمن بالدرجة الأأي قال فيه ذالزبادي ، في الوقت ال

نها غير  أالتي  تسهل  الهضم  وهى  التي قالت  الجمعية  " ريغولاريس  اكتي" خميرة 

  وطلبت جمعية  حماية المستهلك وزارة التجارة "دانون" الزبادي  متضمنة  في مادة

لى تقديم إ" دانون " كما دعت  شركة ، "اكتيفيا " بضرورة التدخل فورا لوقف اشھار 

                                                           
1
 - Voir sit internet : www.ministere de commerce.dz.org. 
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الخصائص التي تدعيها الشركة غير  أن  لسيماشهار ، التوضيحات اللازمة حول الإ

  .معاءمراض المعدة والأأدوية والمواد الصيدلانية الموجهة لعلاج لا في الأإمتضمنة 

  .شهار الخادعبسبب الإ" عافية" و" رونو"شهار إيقاف إ*

شهارات قدمت جمعية حماية المستهلك شكوى لدى وزارة التجارة ضد عدد من الإ    

" علانات كادبة ، على غرار زيت إنها أعبر التلفزيون الجزائري بحكم  التي يتم بثها

شهار وكيل إا ذالخالي من الكلسترول والذي تم توقيفه فورا عن البث ، وك "عافية

نها  أمع العلم سعار للزبائن ، ن تخفيضات في الأالذي تضم "رونو"السيارات 

طار دعا وزير التجارة ا الإذساس لها من الصحة ،وفي هألا  يضات كاذبةفتخ

لى ضرورة التدخل لوقف كافة الاشهارات الخادعة التي يتم بثها إمصطفى بنبادة ، 

سغباء المواطن الجزائري وبيع إن الهدف منها هو أبر التلفزيون الجزائري ، والتي قال ع

  .1المنتوج على حساب الجودة والنوعية وهوما يتحمل عبئه المواطن البسيط

ضرورة  ىلإالسياق دعا رئيس جمعية حماية المستهلك المواطنين  وفي نفس      

قتنائهم إيداع  شكاوى  رسمية   لدى الجمعية في حال  إالتحلي باليقضة من خلال  

و غير مطابق للمعاييرالتي تفرضها وزارة التجارة ، لاسيما فيما يتعلق أفاسد  منتوج أي

ن تؤدي أنها أي كوارث من شأوث ستهلاك ، وهذا بغرض منع حدبالمواد واسعة الإ

 . .للهلاك بصحة المواطن

ن دورها يبقي ألا إرغم الدور الدي تلعبه جمعيات حماية المستهلك والجهود المبدولة   

منه الغدائي ، أضرار بالمستهلك وتهديد لى تزايد الإإا ما يؤدي ذناقصا ومحدودا ، ه

  .عاشا ما نشهده في الواقع المذهو في غياب المراقبة ، 
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 - Voit sit internet : www.mincommerce.gov.dz/arab. 
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  الجهة القضائية المختصة بالفصل     :المطلب الرابع

 المستهلك ىفي دعاو                                     

التي تبنتها مختلف  المسائلهم أن حق المستهلك في رفع دعوى قضائية من إ    

ضرار ، خاصة الحماية المدنية ،وحتى جل حمايتة من الأألك من ذالتشريعات و 

ن تتوفر فيه شروط وهى الصفة والمصلحة أع المستهلك اللجوء للقضاء يجب يستطي

 على  2008فبراير   25المؤرخ في  09-08قانون   من 1فقرة  13يث تنص المادة ح

و أ  مصلحة قائمة  ي شخص التقاضي ما لم تكن له الصفة ،ولهلا يجوز لأ" نهأ

الجهة  03-09لم يحدد في قانون ن المشرع الجزائري ألا إ، "القانون  محتملة يقرها 

ا كان ذمنازعات التي تنشب بين المستهلك والمهني  لالالقضائية المختصة للفصل في 

ن القاضي الذي يفصل في دارية ، لأجراءات المدنية والإلى قانون الإإعلينا الرجوع 

ر في ظختصاص  ولا ينلة الإألة ينظر فيها هي مسأول مسأ ،مامهأالدعوى المرفوعة 

  .نه مختص أذا تبين له إلا إباقي شروط الدعوى ولا في موضوعها 

  ختصاص النوعي الإ: ولالفرع الأ 

ن المحاكم هي أساس أتختص المحكمة بالنظر في دعاوي المستهلك ، على      

  .1ق إ م إ 32ختصاص العام وفقا للمادة الجهات القضائية ذات الإ

المستهلك ،فيختص  ىداري في دعاو الإ وأختصاص للقضاء العادي قد ينعقد الإ     

أن يختار القسم  الأخير اذكان هإنه بأ، غير  فيهاصل عام بالنظر أالقضاء المدني ك

 عمال التجاريةشهار التجاري يعد من الأن الإألك ذالتجاري للفصل في دعواه ، 

خدمات بالسلع و الذ يتخد كوسيلة للمضاربة إ،  2 المختلطة فھو تجاري بالنسبة للمعلن

و أشهار يقوم بشراء قتناعه بالإإنه بعد المعلن عنها ، ويعد مدنيا بالنسبة للمستهلك ، لأ

  .ستعماله الشخصيعلن عنه من سلع و خدمات لإأطلب ما 

                                                           
1
أقطاب متخصصة ،تفصل ن ننشكل من أيضا أ قسام ،يمكنأتتشكل من المحكمة ھى الجھة القضائية ذات ا�ختصاص العام و" - 

  ........."والعقارية ة في جميع القضايا ،� سيما المدنية والتجارية والبحرية وا�جتماعي  المحكمة
  
2
  .86الناشف أنطوان ،مرجع سابق ،ص  - 
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لك ذلى القسم الجزائي  و إالمستهلك  يختصاص في نظر دعاو كما قد يرجع الإ       

، وتشكل جريمة معاقب عليها ومن  عند قيام المعلن بتصرفات تلحق ضررا بالمستهلك

ن يتقدم أركان الجريمة ،وبهذا يحق للمستهلك أتم تقوم المسؤولية الجزائية للمعلن بتوافر 

لى القضاء الجزائي للنظر في دعواه المدنية بالتبعية مع الدعوى العمومية وفقا للمادة إ

عمومية مقرون ن مباشرة الدعوى المدنية مع الدعوى الأق إ ج ، غير  1فقرة  03

مام القضاء المدني ، فلا يحق له بذلك رفعها ألا يكون المستهلك قد رفع دعواه أبشرط 

لى إن يتحول أللمتضرر من الجريمة  المشرع جازألك ذمام القضاء الجزائي ومع أ

ن يصدر أذا ما حركت النيابة العامة الدعوى العمومية ، قبل إلك ذالقضاء الجزائي ، و 

 من قانون الإجراءات الجزائية  5مدنية حكم في الموضوع وفقا للمادة في المحكمة ال

مام القضاء الجزائي طلب التعويض عن الضرر أدعاء المدني  ،ويكون القصد من الإ

  .الناتج عن الجريمة

بتدائية نهائية في بعض إن المحاكم العادية تنظر بصفة ألى إشارة تجدر الإ     

من قانون  33القيمة المنصوص عليها في المادة القضايا التي تكون في حدود 

  قابلة    حكامأب  فيها  خرى فتفصلما الدعاوى الأأ،  1الإجراءات المدنية والإدارية

ق إ م إ هو المختص  34القضائي حسب المادة  المجلس   بحيث يكون ستئناف،للإ

الدعوى التي  ذا كان موضوعإمامه ،وبالتالي أستئناف المرفوع نوعيا بالنظر في الإ

ن الغرفة المدنية على إوقائعها جريمة ، ف فعها المستهلك ضد المعلن لا تشكلير 

ما الغرفة أ ستئناف حكم الفرع المدنيإمستوى المجلس هي المختصة بالنظر في 

                                                           
1
لف دينا ر،إذا كانت قيمة الطلبات المقدمة أتھا مائتي ول وأخر درجة في الدعاوى التي � تتجاوز قيمأتفصل المحكمة بحكم في "- 

ول واخر درجة ،حتى ولو كانت قيمة الطلبات المقابلة او أمن المدعي � تتجاوز مائتي ألف دينار ،تفصل المحكمة بحكم في 
  ."المقاصة القضائية تتجاوز ھذه القيمة ،وتفصل في جميع الدعاوى ا�خرى باحكام قابلة ل!ستئناف 
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لك ذو كم الفرع الجزائي لمحكمة الجنح ح فستئناإالجزائية بالمجلس القضائي تنظر في 

  .شهار جريمة ا الإالة التي يشكل فيهحفي ال

المحاكم المدنية والجزائية للفصل في النزاع ختصاص كل من إلى إلقد تطرقنا     

ستعجالي ختصاص القضاء الإإالقائم بين المستهلك و المعلن ، ويبقى التساءل حول 

  شهار التجاري ؟ المتعلقة بالإ القضايفي ا

ا الشروط المنصوص عليها في ن تتوفر فيهأستعجالية ، يشترط لقبول الدعوة الإ     

  : و المتمثلة في  ق إ م إ  301المادة 

لك الخطر ذوهو  ،)حالة الاستعجال القصوى(ستعجالي ضرورة توفر الركن الإ   

المحدق بالمصالح المراد المحافظة عليها ، وهو يتوفر كلما وجدت حالة يترتب على 

  .صلاحه إفوات الوقت فيها حصول ضرر يتعذر تداركه و 

صل الحق ، بحيث يكون المطلوب أن يكون الفصل في موضوع النزاع لا يمس بأ   

ه الشروط في موضوع الدعوى ما توافرت هذ ذاإتحفظي ، وبالتالي جراء وقتي إهو 

نه يحق للمستهلك الذي يريد وقف اشهار تجاري إفالتي يرفعها المستهلك ضد المعلن ،

و ممنوع بنص القانون أو غير مشروع أللا و مضأساس انه يعتبره تعسفيا أمعين على 

ن يقدر عدم المشروعية أما رئيس المحكمة ، الذي عليه أستعجالية الإدعوى الرفع تن أ

في " نصتق إ م إ  299ا الصدد نجد المادة ذدون الدخول في الموضوع ، وفي ه

راسة اجراء يتعلق بالحمر الفصل في ا اقتضى الأأذو أ، الإستعجال جميع أحوال

ي تدبير تحفضي غير منظم باجراءا ت خاصة يتم عرض القضية أو بأالقضائية 

شكال او التدبير مام المحكمة الواقع في دائرة اختصاصها  الإأبعريضةافتتاحية 

وى الاستعجالية المطلوب ، و ينادى عليها في اقرب جلسة  يجب الفصل في الدعا

  "في اقرب الاجال 
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  المحلي ختصاصالإ :الثانيالفرع 

 لنظر  ) لسو مجأمحكمة كانت (ختصاص المحلي ولاية جهة قضائية ونعني بالإ    

 التابع لها ،و بهذا تتحد الجهات القضائية المختصةقليم القضايا التي تقع على الأفي 

ية صعوبة في أبذلك المستهلك  ى، فلا يلق1 محليا للنظر في النزاع وفقا لقواعد محددة

غلب تشريعات دول العالم أقليميا للفصل في الدعوى ، وتتفق إصة تحديد الجهة المخت

ختصاص المحلي في المسائل المدنية و التجارية لمحكمة موطن المدعي على جعل الإ

يرفع  ن أذا وقع نزاع بين المستهلك و المعلن ، فله إ، وعليه   عليه كقاعدة عامة

فيها عاوى التي لم ينص لك في جميع الدذ،و خيرا الأذمام محكمة موطن هأدعوى 

ذا لم يكن للمدعى عليه موطن إنه أ،غير ختصاص محلي خاصإالمشرع على 

خر موطن له أن الاختصاص يرجع للجهة القضائية التي يقع في دائرتها إمعروف ، ف

ستتناءات عن القاعدة من نفس القانون الإ 40وردت المادة أإ كما  ق إم 37وفقا للمادة 

مام محكمة أداءات النفقة الغذائية و السكن فالنظر فيها يكون الآالعامة و مثال ذلك 

ي لحق ذذا كان الضرر الإداءات ، و هذا كله في حالة ما المكان الذي تمت فيه الآ

ختصاص المحلي ن الإأشهار الذي لا تشكل وقائعه جريمة ، حيث المستهلك بسبب الإ

ن يدفع أمر همه الأيالطرف الذي يعتبر في هذه الحالة من النظام العام ، و على  لا

وذلك  النظام  العامختصاص المحلي من الإبه قبل الدخول في الموضوع، وقد يكون 

بالتبعية سببه جله دعوى مدنية أذا كان الضرر الذي لحق المستهلك و رفع من إ

  . 2شهار الذي تشكل وقائعه جريمةالإ

  

                                                           
1
  .18،ص  20محمد صبحي نجم، شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم الخاص، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، طبعة  - 

  
2
 ..109القاضي أنطوان الناشف ،ا�ع�نات والع�مات التجارية بين القانون و ا�جتھاد ،مرجع سابق ،ص  - 
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ضعف فعاليتها في مواجهة خلاصة لما تطرقنا له عن الحماية المدنية ،نلاحظ  

نه يجب من الناحية العملية إذا كان المضرور مستهلكا أشهارات المضللة ،ذلك الإ

ن دعوى المنافسة لا تكفل سوى ألى إضافة وجود عقد مبرم بينه وبين المعلن ،بالإ

ين يكون المضرور تاجرا ،أما فيما يخص جمعيات حماية المستهلك أحماية محدودة 

ن دورها يبقى نسبيا ،ولا يخدم مصلحة أت المبدولة من طرفها ،إلا فرغم المجهودا

المستهلك ،لذا كان لابد لنا من تسليط الضوء على ما توفره الحماية الجنائية من ردع 

شهار الخادع من خلال النصوص القانونية المتوفرة في هذا وزجر ضد خطر الإ

  . المجال
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  شهاريالجنائية من الخداع الإالحماية :المبحث الثاني 

  

قتصادي نفلات الإسباب الإأهم أشهارات التجارية الخادعة من صبحت الإألقد      

فقط بل تعدتها لتخلق عتداء على مصلحة المستهلك الفردية ولم تعد مجرد وسيلة للإ

، من هنا كان لابد من تقرير الطابع الجنائي  فوضى في السوق بصفة عامة مجالا لل

تبثت التجربة نقص أكتفاء بالجزاءات المدنية التي وعدم الإ ،صبح ضروريأي الذ

 يستفاد منها إلا القانون المدني لا  ايقوم عليه تيساس الحماية الأن فعاليتها لأ

  .شد ردعا من الجزاءات المدنيةأن العقوبة الجنايئة أالمتعاقدين من المستهلكين ،كما 

شهار الخادع في القانون الجزائري  نية تجرم الإما نشهده هو غياب نصوص قانو     

ا التاريخ ذالقضاء الفرنسي قبل ه أ، وقد لج 1963مر عاشته فرنسا قبل سنة أوهو 

شهار الخادع ، فضلا حكام الخاصة في جريمة النصب على الإلى تطبيق الأإوبعده 

وبراءة عن النصوص القانونية التي تعاقب على الغش والخداع وقانون العلامات ،

ن الجزاءات الجنائية المقررة غير كافية أختراع والرسوم والنمادج الصناعية ، بيد الإ

ا ذهمية سن نصوص قانونية تختص بهأا برزت ذللحماية من الخداع الاشهاري ، ل

  .1 الموضوع

شهار الخادع بقانون خاص به ن المشرع الفرنسي يحظر الإألى إشارة وتجدر الإ     

حكامه ضمن أول ، والذي جاءت ي تطرقنا له في فصلنا الأذال 1973هو القانون 

،ومادام التشريع الجزائري لا يتوفر على نصوص في 1993ستهلاك الفرنسي مدونة الإ

لى ضافة إريمة النصب  بالإجا المجال سوف نعتمد على الحماية الجنائية وفقا لذه

  .ساس النصوص المعاقبة على جريمة الخداع أالحماية على 

 

                                                           
1
 -(J) CALAIS –AULOY,Droit de la consommation,op.cit,p 224. 
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  شهار الخادع الحماية الجنائية من الإ: ول المطلب الأ               

  ساس جريمة النصب أعلى                               

  

ستلاء على مال الغير بطريق الحيلة بنية تملكه  فالعنصر نه الإأيعرف النصب ب     

لى إقد تطرقت ،و  1ستلاء على مال الغير بالتدليس الجنائي المميز لنصب هو الإ

قانون  405والتي تقابلها المادة من قانون العقوبات الجزائري 372جريمة النصب المادة 

و أشهار الخادع ن الإأصل بشن النص لم يرد في الأأ،ويظهر جليا بعقوبات فرنسي

شهاري ستعانة به لردع من التضليل الإنه يمكن الإإلك فذلحماية المستهلك منه ، ومع 

كما نجد المشرع الفرنسي يستعين بجريمة النصب سواء  ان هده الجريمةركأمتى توفرت 

و بعده ، يعني أشهار الخادع نشا جريمة الإأالذي 1963جويلية  2قبل صدور قانون 

  .1973بعد صدور قانون 

و الخدمة بل أشهار يعتبر ضمن عناصر عديدة هدفها ليس التعريف بالمنتوج الإ     

دون مقابل حقيقي على النحو الدي تتطلبه جريمة  الأخيرهذا سلب مال الغير ضحية 

  .2 النصب

ركان النصب كما يتطلبها قانون العقوبات أشهار نصبا يجب توافر وحتى يعتبر الإ

  :يليفيما  هذه العناصروتتجسد 

  الركن المادي:ولالفرع الأ 

ية وهمية من مر بعملن يتعلق الأأو  2 حتيالية من جهةإويلزم لقيامه توفر وسائل        

  .خرأجانب 

  

                                                           
1
 .192بودالي محمد ،مرجع سابق ،ص - 

  
2
 .2008-2007مروان محمد ،القانون الجنائي العام ،محاضرات ليسانس ،كلية الحقوق ،جامعة وھران، - 
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  :أولا   

تشكل هذه الوسائل الركن المادي لجريمة النصب حسب المادة :حتياليةالطرق الإ 

يحدد المشرع الجزائري و كذلك الحال مع المشرع المصري و  لمق ع ج حيث 372

ي من أ لى القضاء الذي يجتهد في تقديرإمر الفرنسي المقصود بها بل ترك الأ

لهذا يعرف الفقه و القضاء المقارن ،لأن تقوم بها جريمة النصب الوسائل تصلح 

فعال مادية يكون من أو أرجية اكل كذب مصحوب بوقائع خ  " نهاأحتيالية بالطرق الإ

  تسليم ما  يدفعه الى  عتقاد لدى المجني عليه بصدق هذا الكذب ممانها توليد الإأش

  .1"حتيالاإو أ طواعية  تسليمه   منه يراد 

ولا و يقترن بمظاهر أ Mensonge هناك كذباعلاه أن أيتضح من التعريف     

ختلاف بين الكذب المكون للنصب مر الذي يدعو للتساؤل عن مدى الإالأ،خارجية ثانيا

  .و ذلك المكون للتدليس في القانون المدني

شد أن الكذب في النصب عنصر قائم بنفسه و يكون ألى إ  2 حيث يذهب الفقه  

و أكاذيب شفوية أنه لا يكون مجرد أحتالية في التدليس و من الطرق الإ جسامة

كاذبة،على  سماءأدعاءات بإساليب تمثيلية و أعمال مادية و أمكتوبة،بل مصحوبة ب

  .حساسا بالثقةإنحو تولد 

فعال أقوال و أذا صاحبه إلا إن مجرد الكتمان لا يعد نصبا ألى إشارة هنا وتجدر الإ   

عتداد بالسكوت بوصفه خر عدم الإأ،و يرى بعض 3البعض خادعة حسب قول

و هذا موقف المشرع الجزائري و لمصري ،عتداد بهوالراجح عندنا هو عدم الإ،نصبا

  .4قترن بمظاهر خارجية إذا إلا إفالمشرع لا يكتفي بالكذب  ،والفرنسي

                                                           
1
  .446،ص 1985رؤوف عبيد ،جرائم ا�عتداء على ا9شخاص وا9موال ،الطبعة التانية ،دار الفكر العربي ، - 

  
2
  .319السنھوري ،الوسيط ،مصادر ا�لتزام،الجزء ا9ول ،مرجع سابق ،ص  - 

  
3
  .169السيد محمد السيد عمران، مرجع سابق، ص  - 
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بشخص  ستعانة المعلنإشهار يعد نصبا كما في حالة مر فالكذب في الإوأيا كان الأ 

خر متواطأ مع ن يكون الشخص الآأو يستوي ،تصدر عنه شهادات تؤيد ما يدعيه

و أشهار مرئي إو أكأن يقوم شخص بنشر خبر في الصحف ، 1م حسن النيةأالمعلن 

و لا شك في خطورة النصب الذي يتم من خلال ،دعاء المعلنإسمعي على نحو يدعم 

شهار بهيئة تحقيق صحفي لا تبدو لإخفاء اإخص في صورة الصحافة المكتوبة و بالأ

  .فيه حسب الظاهر مصلحة الصحفي

شهار و بالنشاط المالي عن طريق الإ كثر حالات النصب التي تتصلأحيث تقع    

شهار عن طريق الصحف و الوسائل ن الإأو نحن نرى ، 2 التحقيق الصحفي المبطن

خص حين يكون لأنصباو با بل فحسب المرئية و المسموعة لا يشكل عموما كذبا

من قانون  467يتضمن غشا قد يقع تحث طائلة نص المادة  بصيغة تحقيق صحفي

  .العقوبات الجزائري

همية ستخدام مثل هذه الوسائل التي تحضى بقدر من الأإن أالعلة تكمن في  نإ   

نه يجرد الجمهور من الحيطة و أذ ،إيعطي الكذب و الغش قوة و يجعله محلا للثقة

ن أعتقاد الجمهور كبر و ذلك لإأمام الكافة مما قد يعطيه مصداقية أه يتم الحذر لكون

 )الجمهور(النصب و الغش يتم عادة في الخفاء و ليس بشكل ظاهر على مرأى من 

شهارية ن الحملة الإإعلاوة على ذلك ف ،شهار الكاذب و المضللكما في حالة الإ

مشروع الذي يقدم على مثل تلك ن الأعتقاد بخاصة الضخمة منها تحمل الملتقي للإ

على  لاءستغايته الإ بالإحتيال يتسمن أعلانية الباهضة التكاليف لا يمكن الحملة الإ

  . مال الغير

                                                           
1
ھذا يلجأ المعلن إلى الخبراء والمختصين في مجال ما لغرض تأييد صحة ومضمون ا�شھار على أساس التجربة ،سبق تفصيلنا ل - 

  .اAسلوب بوصفه أحد أساليب الخداع ا�شھاري 
  

2
يتم ا�شھار أحيانا بصورة خفية ومستترة في شكل تحقيق صحفي أو مادة إخبارية أو برنامج تلفزيوني بقصد إقناع المتلقي وذلك  - 

عن حماية المستھلك فإننا  بإضھار اAشھار بشكل محايد وموضوعي ،كأن يذكر مقدم برنامج إداعي إسم مؤسسة تجارية عند الحديث
  .69راجع حسين محمد سمير،مداخل اAع�ن ،مرجع سابق ،ص :ھنا بصدد إشھار يطلق عليه ا�شھار المستتر 
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شهار يتخذ صورا كثيرة منها ستعانة بوسائل النشر و الإن الإأهذا و يلاحظ      

لحسابهم  ن البيع يتمأشخاص فاقدي البصر و أنها من صنع أب شهار عن منتجاتالإ

  .1قبال الجمهور على الشراءإستقطاب عطف و إلغرض 

كأن يستغل مدير مؤسسة مصرفية ،ستخدامهاإ أوقد يمتلك المعلن صفة معينة فيسي    

هذه الصفة فيسبغ مظاهر الصدق على البيانات و التصريحات الكاذبة التي يدلي بها 

المعلن مالك المؤسسة ن أطمئنان بلى الإإتوصي بالثقة على نحو يؤدي  و التي 

ن مثل هذه أحين  ن يقصر في التسديد لهم في الوقت المحدد في أالمصرفية لا يمكن 

منفصلة عن  ارجية خعداد وقائع إويعد نصبا كذلك ، 2 الصفة وهمية غير حقيقية

و نستطيع ،و تجاريةأسيس شركة وهمية صناعية أل على ذلك تاوالمث  شخص العلن،

 علنتأفي بداية عقد التسعينات عندما  المصريلواقع التجاري ن نضرب مثلا شهده اأ

موال مقابل فائدة سنوية مرتفعة تتجاوز ستعدادها لتوظيف الأإعن )سامكو(شركة 

  .النسب القانونية كثيرا

تخذ صاحب الشركة الوهمية مظاهر خارجية من مقر للشركة و تعاملات إحيث     

ثم تبين بعد ذلك أن الشركة وهمية ،ة واسعةعلانيإتجارية و ما صاحب ذلك من حملة 

  . 3نها تقوم بعمليات واسعة للنصب و الغش و التضليلأو 

ن هذا النوع من المظاهر عموما يقع في عالم التجارة و ألى إشارة ولابد من الإ      

 نفسه بمظاهر الثراء   و  يميزحيث  ،المال و يتخذها القائم بها وسيلة لتحقيق غايته

لشركته الوهمية و  نشاء مكاتبإشخاص المهمين و يقوم بالمالي و يخالط الأ التمكن

كما في  كاذبةخبار تجارية أعلان لنشر دارة و السكرتارية و الإنظمة الإأستعانة بالإ

                                                           
1
  .96عبد الفضيل محمد أحمد ،ا�ع�ن عن المنتجات من الوجھة القانونية ،مرجع سابق ،ص  - 

  
2
  .265المصري محمد احمد ،اAع�ن ،مرجع سابق ،ص  - 

  
3
  .266المصري محمد أحمد،نفس المرجع السابق،ص  - 
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بالابهام بمشروع علي  يطلق   الفرنسي ما بل ذلك في القانون اويق ،  1علاه أالمثال 

  .2و زراعي كاذبأو صناعي أتجاري 

و صفة غير صحيحة كأن أسم كاذب إعلان عن يضا الإأحتيالية الإومن الطرق    

ستعدادا لأبرام إعن مؤسسة تجارية "Agent Commecialle » يدعي وكيل تجاري

في  بالثقة خلالاإحيث يعتبر فعله ،لوكالة مزورة وفقاوتصرفات تجارية و ذلك  عقود

صب من جهة نو الغش في جريمة الاع دالمعاملات التجارية من جهة ووسيلة للخ

  .3 خرىأ

مثلة جاء على أوردناه من أحتيالية متعددة و ما ونود القول أخيرا بأن الطرق الإ    

شهار يؤدي دون شك حتيالية في الإن اللجوء للطرق الإإية حال فأسبيل الدلالة و على 

  .ستكملت شروطهاإما  إذا لى قيام جريمة النصب إ

  تانيا

  : محل النصب

حتيالا،أن يكون يكون محل إو أو المضلل نصبا أشهار الكاذب عتبار الإيلزم لإ  

فالنصب كما لاحظنا هو اتخاذ مجموعة من الوسائل  ، 4 شهار عملية وهميةالإ

هذا ولابد أن  ،للاستيلاء على مال الغير دون مقابحتيالية بغية هدف معين هو االإ

تكبا لجريمة النصب من عدمه،ويتمثل ذلك يكون هناك ثمة فاصلا لإعتبار المعلن مر 

حسب تصورنا في أن يقدم المعلن مقابلا لما يتلقاه المستهلك،وإن كان أقل من الذي 

يكفي هنا لتخلص المعلن من المسؤولية وفاقا لأحكام جريمة  فإنهيتصوره الأخير 

.لمستهلك على أي مقابل لما قدمه من مالالنصب التي مناطها عدم حصول ا
                                                           

1
  .237عمر محمد عبد الباقي، الحماية العقدية للمستھلك، مرجع سابق، ص  - 

  
2
  .461رؤوف عبيد ،جرائم ا�عتداء على ا9شخاص وا9موال، مرجع سابق ،ص  - 

  
3
  .266بتول صراوة،مرجع سابق ،ص  - 

  
  
4
  .465لى ا9شخاص وا9موال ،مرجع سابق ،ص رؤوف عبيد ،جرائم ا�عتداء ع - 
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  الركن المعنوي  :الثانيالفرع      

النصب جريمة عمدية ،والجرائم العمدية هى التي يتطلب فيها القانون نشاطا عمديا        

مع العلم بتوافر  الجرميةركان الواقعة ألى تحقيق جميع إرادة الجاني إن تنصرف أي أ

قب عليه ويريد فالجاني في الجريمة العمدية يريد ارتكاب النشاط المادي المعا شروطها

رادة إنصراف إيضا، فلا بد من توفر القصد الجنائي الذي يعني أتحقيق النتيجة المحظورة 

شهارنصبا  يجب ،فلا بد ولكي يكون الإ1تيان السلوك المادي المكون للجريمة إلى إالجاني 

ق ع ج ويقرر 372حتيال والمحددة قانونا حسب المادة لى الإإرادة المعلن إن تنصرف أ

  .ركان النصبألجميع  مستوفياشهار التي يعد فيها الإ الحالاتعتبار الكثير من إقضاء ال

ن الدواء الذي ينتجه له قوة فعالة في أحد المعلنين الذي زعم أدان القضاء الفرنسي ألقد    

شهار لا ن الإأ،ومما تقدم يتضح ب 2ثر طبي أ كلن الدواء خال من أتضح إشفاء الناس ثم 

  .ركان الجريمةألا اذا توفرت فيه إبعقوبة الحبس ) المحتال(يعاقب عليه المعلن يعتبر نصبا 

  

 

  

 
  

 

 

                                                           
1
 .محمد مروان ،القانون الجنائي العام ،مرجع سابق  - 

  
2
 -Cass.crim,10 mai 1978,n° 77-91.445 ,bull.crim,n° 148,p. 378.V ,(B) BOULOC ; publicité trompeus, Fasc, 

630 ; Juris Classeur Commercial-concurrence-consommation, 2008, vol, 3. 
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  جريمة النصب في مواجة الخداع  فعاليةمدى : الفرع الثالت              

  شهاريالإ                                          

   

شهار الخادع نصب لمواجهة الإستعمال النص العقابي الخاص بجريمة الإ أهميةرغم         

  :لىإ 1سباب في ذلك حسب بعض الفقه ترجعلى الردع المناسب والأإنها تفتقد ألا إ

ن أبيد  نصبلى مستوى الإشهار ب في الإذن يرقى الكأيشترط لقيام جريمة النصب   -1

  .ن ليس كل كذب هو نصبأالمتفق عليه قانونا 

ب ذشهار الخادع والكان الإأمان ، في حين الكتحتيالية لا يدخل ضمن الوسائل الإ -2

عتبار لدى إدلاء بمعلومات تعد محل و الكتمان عند الإأيتحقق كل منهما بالسكوت 

شهار مضللا بطريق قدم على التعاقد ، فقد يكون الإانه لو علم بها لما أالمستهلك بحيث 

التعاقد ،والتضليل لى بعض البيانات الجوهرية في إشارة ن يغفل المعلن عن الإأالسهو ب

ذكر بيجابي ، الذي يتمثل و الكتمان هو كذب سلبي على خلاف الكذب الإأه الصورة ذبه

ثر واحد في كلتا الحالتين ، ونعني بذلك تضليل ن الأأمعلومات غير صحيحة غير 

شهار نصبا مما يعني قصور النصب عن المستهلك ،وتبعا لذلك لا يعد الكتمان في الإ

  . شهاريالإ  ر التضليلحاطة بكل صو الإ

عليه  يستوليفلا يقدم الجاني مقابلا لما  ساس،النصب عملية وهمية في الأ يفترض -3

حيث يقدم فيه المعلن مقابلا  الخادعةشهارات من مال الضحية ،والحال ليس كذلك في الإ

   .المستهلكفي ذهن  تصورليس ذات الشيئ الذي قد  أوشهار عنه ، ما تم الإ ةقيم منقل أ

ن أن جريمة النصب تشترط سوء نيةالفاعل في حين ألى عنصر مهم إضافة بالإ    

ن جريمة أن يكون سيئ النية ،نخلص مما سبق أشهاري لا يشترط المعلن في التضليل الإ

                                                           
1
  .456،ص2002بكر عبد المھيمن ،القسم الخاص في قانون العقوبات ،دار النھضة العربية ، - 
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ا ما يؤدي ذشهاري وحماية المستهلك ،هدها لتجريم صور الخداع الإحالنصب لا تكفي لو 

  .المضللعطاء وصف جريمة الخداع على الاشهار إة مكانيإلى مدى إبنا الى التطرق 

  

  شهار الخادع وفقا للنصوص من الإ زائيةالحماية الج:المطلب التاني      

  المعاقبة على جريمة الخداع                              

  

يعاقب بالحبس من " على أنه  قانون العقوبات الجزائريمن  429نصت المادة      

ث سنوات وبغرامة من ألفين إلى عشرين الف دينار جزائري أو بإحدى شهرين الى ثلا

و أن يخدع المتعاقد ،سواءا في الطبيعة أو يحاول أهاتين العقوبتين فقط،كل من يخدع ،

  .و في التركيب ،أوفي نسبة المقومات اللازمة لكل هذه السلع أفي الصفات الجوهرية ،

  .سواء في نوعها أو في مصدرها *

  .و في هويتها أشياء المسلمة في كمية الأسواءا * 

وفي جميع الحالات فإن على مرتكب المخالفة، إعادة الأرباح التي حصل عليها بدون 

  ".حق

،قد خص جريمة الخداع بنص خاص وهي قانون حماية المستهلك وقمع الغش نأغير 

من  429يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة :"والتي تقضي ب  68المادة 

و طريقة أية وسيلة أن يخدع المستهلك بأو يحاول أقانون العقوبات ، كل من يخدع 

  :كانت حول

  كمية المنتوجات المسلمة*

  قابلية استعمال المنتوج*

  و صلاحية المنتوج أتاريخ *

  النتائج المنتظرة من المنتوج*

  .ستعمال المنتوجلإحتياطات اللازمة لو الإأستعمال طرق الإ*
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الخداع، لا في قانون حماية المستهلك ولا في قانون عرف المشرع الجزائري لم يكما  

العقوبات وإنما نص على طرق معينة على سبيل الحصر، يمكن على أساسها معرفة 

  .1 الخداع

القيام ببعض الأكاذيب أو بعض الحيل البسيطة :نه أوعليه يمكن تعريف الخداع ب      

،أو هو إلباس الشيئ مظهرا  2نحو مخالف للحقيقة التي من شأنها إظهار الشيئ على 

نه إيقاع أحد المتعاقدين في أ،أو هو تصرف من ش 3الف ماهو عليه في الحقيقة والواقع خي

لدى المستهلك بأن  الخاطئ،وعلى ذلك يتحقق الخداع بقيام الإعتقاد  4الغلط حول السلعة 

  . 5به  ا غير موجودةنهأ المنتوج تتوافر فيه بعض المزايا والصفات في حين

  .ضافة إلى العقوبات المقررة لهاركانها بالإأوحتى تكتمل جريمة الخداع يجب دراسة 

  الركن المادي: ولالفرع الأ   

ظهار إكاذيب من شأنها أجريمة الخداع، بالقيام بأعمال أو  المادي في ويتحقق الركن     

عليه في الحقيقة فهو عبارة عن لباسه مظهرا يخالف ما هو إعلى غير حقيقته أو  الشيء

  .حد المتعاقدين في غلط حول البضاعةأيقاع إتصرف من شأنه 

البضاعة محل الخداع وهما  الخداع، ثمويتكون الركن المادي لجريمة الخداع من فعل     

  .الإضافة إلى الوسائل التي تتم بها جريمة الخداععنصران هامان ب

  

  

                                                           
1
  .337علي فتاك ،مرجع سابق ،ص  - 
2
 1،ط احمد محمد محمود خلف، الحماية الجنائية للمستھلك في القوانين الخاصة، دراسة مقارنة،المكتبة العصرية للنشر والتوزيع -  

  .188،ص 2008
  

3
  .201، ص 1996 2حسني أحمد الجندي، شرح قانون قمع الغش والتدليس، دار النھضة العربية، ط - 

  
4
  .201،ص 2001، 2أحمد فتحي سرور ،الحماية الجنائية للمستھلك ،بدون دار نشر ،ط - 

  
5
  .11،ص1985لتجارية ،ديوان المطبوعات الجامعية ،معوض عبد التواب ،الوسيط في شرح جرائم الغش والتدليس وتقليد الع�مات ا - 
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  :أولا

وقد فسر "كل من يخدع أو يحاول أن يخدع " المشرع بقولهلقد عبر عنه :فعل الخداع 

إستعمال المشرع الجزائري للفظة الخداع لأنها لا تتطلب التقيد بأحكام القانون  1 البعض

المدني في هذا الشأن ،ذلك أن التدليس المدني يتطلب درجة من الجسامة لإبطال القد 

نون حماية المستهلك لا يتطلب كل وذلك باستخدام حيل تكون من العقد ،فالخداع في قا

،كما لا يستلزم الوسائل المطلوبة في جريمة هذه الوسائل المطلوبة في القانون المدني 

من قانون العقوبات ،لا تتطلب  429النصب الجنائي ،فجريمة الخداع حسب المادة 

دة على لوقوعها أية طرق إحتيالية ،بل المطلوب فقط أن تصدر من الجاني ولو أكذوبة واح

المتعاقد معه حول البضاعة أكان ذلك في نوعها ،أو مصدرها ،بمعنى يكفي صدور نشاط 

إيجابي لتوافر فعل الخداع ،وهذا إن دل على شيأ فإنما يدل  على الحماية التي أرادها 

  .المشرع للمستهلك

فعل  ن المشرع إستعمل لفظ الخداع وبالتحديدأب 2ما بالنسبة للقضاء الفرنسي فيرى البعض

يخدع تاركا للقضاء المجال مفتوحا لتفسير هذا الفعل ،وقد إستطاع القضاء تحديد معنى 

  :الخداع وضبط صوره في ثلاثة دعائم 

  .كان شفاهيا أو كتابياالكذب سواءا – 1

الطرق وهذه الطرق تقع على الشيء محل التعاقد ،فتحدث عليه تغيرات تجعل المتعاقد -2

  .يقع في خطأ

و الكتمان،  فحسب القضاء الفرنسي فجريمة الخداع يمكن أن تقوم بمجرد السكوت أ -3

   السكوت عن بعض العيوب التي تعتري البضاعة أو كتمانها عن المشتري ،إذا تبث أن 

أو الظروف الملابسة للبضاعة أو المستهلك ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة 

  .الخدمة
                                                           

1
  .49،اAسكندرية ،ص 1997،منشأة المعارف  61إبراھيم المنجي ،جرائم الغش و التدليس ،الطبعة  -  

  
  
2
  .50نفس المرجع السابق،ص  - 
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  :تانيا

داع على عدة أمور متعلقة بالسلعة أو البضاعة وهي أمور ينصب الخ:  محل الخداع 

قانون عقوبات جزائري على سبيل الحصر ،فلا يجوز  429حددها المشرع في نص المادة 

الثاني في الركن المادي لجريمة القياس عليها ،إذ من خلال المادة نستخلص أن العنصر 

ة محل التعاقد بين الجاني الخداع ينصرف إلى الموضوع المادي للجريمة وهو البضاع

  .والمجني عليه

  ثالثا

ن تتم بوسائل معينة ،مثلما هو الحال ألم يشترط المشرع في جريمة الخداع :وسائل الخداع

في جريمة النصب والتي يجب أن تصل فيها وسائل الإحتيال إلى درجة معينة من الإتقان 

رأى المشرع أن مجرد الكذب ،فقانون حماية المستهلك ،وضع لحماية هذا الأخير ،لذلك 

يؤدي إلى جريمة الخداع ،ولهذا لم يحدد وسائل محددة لقيامه ،فترك المجال مفتوحا ،إلا أنه 

،ليجعل من وكإستتناء إشترط في بعض الحالات أن ترتكب جريمة الخداع بوسائل معينة 

من قانون  430لمادة اتوافر هذه الوسائل ظروف مشددة لتشديد العقوبة وهو مانصت عليه 

  .العقوبات الجزائري 
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  الركن المعنوي: الفرع الثاني

هي من الجرائم العمدية التي يشترط لتوافر أركانها القصد الجنائي  الخداعجريمة       

 لى تحقيق الواقعة الجنائية و العلم بتجريمإرادة الجاني إنصراف إالعام لدى المتهم،أي 

قامة الدليل عليه من جانب إفهو غير مفترض و يشترط القانون لها،أما العلم بالواقعة 

ثبات أن إو المدعي بالحق المدني، و حتى يتوفر القصد الجنائي،يشترط  1تهامسلطة الإ

تيان فعل مادي و هو الخداع أو الشروع فيه،و العلم بما في إلى إتجهت إرادة الجاني قد إ

  .ظة التعاقد أو عند الشروع فيهلح ا القصدذذاك من خداع للمتعاقد معه،و يشترط توافر ه

كان التاجر  إذا:ذا لم تكن هناك أفعال مثالإن جريمة الخداع عمدية،و هي لا تقوم إ     

ذا وقعت على العناصر إشهار و كذلك دعاءاته التي وردت في الإإغير عالم بعدم صحة 

و يعد  كد من ذلكن كان بامكانه التأإالخ، حتى و ...التي تم تحديدها، كالمصدروالتركيب

ن لحق بالمتعاقد من ضرر،لأ مهما لى قيام جريمة الخداعإهمالا وهو لا يؤدي إهذا 

قامة قرينة إشتراط إلى إالضرر لم يأتي نتيجة خطأ عمدي، و عليه ذهب القضاء الفرنسي 

لى المطالبة بضرورة إفتراض الركن المعنوي بل ذهب البعض إعلى سوء نية البائع،أي 

ع ليكتفي بالعنصر المادي وحده لقيام الجريمة، بما أنه لا يشترط أن يكون تدخل المشر 

لا أنها لا تصلح لتطبيقها على إالبائع سيء النية و رغم العقوبات المقررة لهذه الجريمة 

  .الخداعبشهار قترنت جريمة الإإلا اذا إشهار ، الإ

شهار الكاذب قصد مواجهة الإحيث أنها لا توفر حماية كافية، فهذه الجريمة لم ت         

و  شهار خداعاذا كان الإإلا إأو المضلل على وجه الخصوص،و من تم لا تنطبق الجريمة 

و  ذا تعلق ببضائع لا خدماتإلا إن جريمة الخداع لا تعاقب على الكذب إمن جهة أخرى ف

أو أن يكون بصدد ابرام عقد ، و  ، و يشترط كذلك وجود عقد2 منقولات لا عقارات

المقصود هو توجيه أفعال الخداع تجاه شخص معين متعاقد أو في طريق التعاقد،و نستنتج 

                                                           
1
 .184حسن الجندي، مرجع سابق، ص - 

  
2
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وقد تتم  ،شهار و لم يتبعه تعاقدمر عللى الإقتصر الأإذا إمن هذا أن الجريمة لا تقوم 

و حتى تتوفر  ة الصناعي ختراع و الرسوم و النمادجالحماية الجنائية وفق لقانون براءات الإ

شهار الكاذب على براءة أو رسم أو نمودج القانونية، يشترط أن ينصب الإ هذه الحماية

  .سم تجاريإصناعي أو 

  العقوبات المقررة لجريمة الخداع: الفرع الثالث   

جريمة الخداع تعتبر جنحة يعاقب عليها بالحبس من .ع .من ق 429طبقا للمادة      

ن ألف دينار أو إحدى هاتين شهرين إلى ثلات سنوات وبغرامة من ألفين إلى عشري

  .العقوبتين 

الفرنسي في ترك الحرية  رعة أن المشرع الجزائري قد ساير المشدويظهر من هذه الما     

و الجمع بينهما وفقا للسلطة التقديرية وظروف أللقاضي في الحكم بإحدى هتين العقوبتين 

  .كل واقعة على حدى 

ي يره الفرنسي من خلال السلطة التقديرية التن المشرع الجزائري  قد خالف نظغير أ   

هذا مايبدو من خلال قصى للعقوبة ، ى وحد أدنمنحها للقاضي، وذلك بوضعه لحد أ

يوليو  26الصادر في  949-93المعدل بموجب قانون  1 1905غسطس القانون أول أ

1993 .  

     

  

  

                                                           
1
 -  Aيعاقب على جنحة الخداع :"على 07،والذي نصت في مادته 1978يناير 10المؤرخ في  78-23بموجب قانون و الذي عدل أو

الف فرنك،أو بإحدى ھاتين  25اAف وA تزيد عن  10بالحبس لمدة Aتقل عن ث�ث شھور ،وAتزيد عن سنتيين أو بغرامة A تقل عن 
  ."العقوبتين فقط
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ف المشددة لجريمة قد نصت على الظرو  1 ع.من ق 430ن المادة أشارة بدر الإهذا وتج 

ى خمس لى خمس سنوات و الغرامة الإترفع مدة الحبس ":ن أالخداع و التي قضت ب

  :و الشروع فيها المنصوص عليهما قد ارتكب لف دج إذا كانت الجريمة أأمائة 

  .و غير مطابقة سواءا بواسطة الوزن أو الكيل أو بأدوات أخرى خاطئة أ*

و المقدار أو أت التحليل لى تغليط عملياائل ترمي إسطة طرق إحتيالية أو وسسواءا بوا*

و تركيب أو وزن أو حجم السلع أ عن طريق الغش و التغييرالوزن أو الكيل أ

  .المنتجات،و لو قبل البدء في هذه العمليات 

عملية سابقة و صحيحة ،أو لى الاعتقاد بوجود بة ترمي إسواءا بواسطة بيانات كاذ*

  . ج إ من ق 69، وهذا ما قضت به المادة  "دمراقبة رسمية لم توج لىإ

خد بالظروف أن المشرع الجزائري قد سار على هدى المشرع الفرنسي الذي ويلاحظ بأ

، ويبدو أن المشرع الفرنسي كان  213L-2المشددة في جريمة الخداع بموجب المادة 

ن جعل مدة صارما عندما رفع العقوبات المنصوص عليها في المادة أعلاه إلى الضعف،بأ

نسان أو الحيوان للخطر الناشئ عن الحبس أربع سنوات كما أضاف حالة تعرض الإ

  . إستخدام المنتوج 

  جريمة الخداع على الحماية من فعاليةمدى :الفرع الرابع         

  شهار الخادعالإ                                  

ة الخداع لا يوفر حماية كافية من خذ بجريمستخلاصه مما سبق هو أن الأإما يمكن     

بوجه خاص و  الخادعشهار نه لم يقصد من سنها مواجهة الإب أو الخادع،لأذعلان الكاالإ

  .علان خادعاعتبر الإإلا متى إمن ثم لا تنطبق 

ذا تعلق موضوع الجريمة بخدمات ، أو عقارات و هذه موضوعات إكما أنها لا تنطبق     

داع خا تستلزم لقيامها وجود عقد و هو ما يعني توجيه أفعال الكما أنه ،شهاريطالها الإ

                                                           
  .84عدد .ر.،ج2006ديسمبر  20المؤرخ في  06/23المعدلة بموجب قانون رقم  -1
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شهار إمر على ذا اقتصر الأإمر الذي لا تقوم معه الجريمة الأ ،تجاه شخص معين متعاقد

  .لم يتبعه تعاقد

   

  شهارجريمة الإعن  جزائيا ينتحديد المسؤول:المطلب الثالث

   الخادع                                      

قتصادية التي تشكل خطرا على شهار الخادع من الجرائم الإصبحت جريمة الإألقد      

لك التاجر قد يتضرر ذشهارية ،كول للرسالة الإولى باعتباره المتلقي الأالمستهلك بالدرجة الأ

ثر على مصالحه الماليه وسمعته وزبائنه ،ولكن السؤال أي يذشهاري ، المن الخداع الإ

و من جناة متعددين في العملية أ،هل الجريمة تقع من جان واحد الذي يطرح نفسه 

  م شركاء في الجريمة ؟أصليين أالاشهارية وهل يعتبرون فاعلين 

هو المسؤول عن جريمة ) شخصا طبيعيا أو معنويا(أن المعلن سواء كان معلوم ال من      

شهارية ، و لكن القضاء شهار الخادع و يعتبر فاعلا أصليا باعتباره مقدما للرسالة الإالإ

نبين أو شركاء في الجريمة ذلى جانب المعلن بصفتهم مإشخاص آخرين أيستطيع معاقبة 

  :تيليه كالآإالتي تهدد أمن وسلامة المستهلك  وهذا ما سوف نتطرق 

  :مسؤولية المعلن كشخص طبيعي أو معنوي:ولالفرع الأ   

شهارالخادع مسؤلية المعلن حول جريمة الإ الجزائرية إلى لم يتم التطرق في القواننين     

نصت المادة  ددراج فقالذي ما يزال حبيس الأ 1999القانون  وع،ما عدا ما جاء به مشر 

شهارالذي يكون المعلن مسؤولا بصفة شخصية عن الإ" نه أمن المشروع على  2فقرة  23

من  6لمادة كما عرفت ا "و نشرهأعد لصالحه في حالة موافقته على النص قبل بثه أ

لغير او يوكل أعلانا إو معنوي يدرج أكل شحص طبيعي "نه أالمشروع المعلن على 

و خدمة بهدف أشهار في سبيل التعريف بمنتوج دراجه ،وهو كل محترف يستخدم الإإب

  .صلي عن الجريمة حسب المشروعأ،فالمعلن هو المسؤول كفاعل "جلب العملاء
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ستهلاك الفرنسي من قانون الإ  L121-5صت المادة ما في التشريع الفرنسي فقد نأ     

صلية عن حالة الخداع أول بصفة المسؤ  شهار لحسابه وهوالذي يتم الإ ن المعلن هوأعلى 

ما يعني  1ذا كان المعلن شخص معنوي فالمسؤولية تعود على المسيرين إما أ،الاشهاري

ركاء له ،لذا يجب عليه قاطعة حتى في حالة وجود ش ةن مسؤولية المعلن هي قرينألك ذ

نه خالي من كل العناصر التي أشهار قبل عرضه على المستهلك ،على مراقبة محتوى الإ

              .للمسائلة والدقة ،حتى لا يكون عرضةنه يتميز بالوضوح أ،و  أن توقع في الخطأيمكن 

ذ البعض إ "شهار لحسابهالمعلن الذي تم الإ" ختلف العديد في تفسير عبارة إوقد      

خر شهار ،والبعض الأشهار لحسابه هو الذي يستفيد من الإن الشخص الذي تم الإأيرى 

ذ إدت به محكمة النقض الفرنسية خأوهو ما  ،شهارمر بالإنه هو الذي يصدر الأأيرى 

حدى الصحف إشهار في إمر ببيع العقار وقام بنشر أاعتبرت الوكيل العقاري الذي تلقى 

ن أصلية ولم تقبل المحكمة زعمه بأن مساحته ،يعد مسؤولا بصفة أبة بشيتضمن بيانات كاذ

،ويغلب 2 مسؤوليته كشريكتلك البيانات التي نشرها كان قد تلقاها عن المالك والذي تقوم 

مر به شخصا واحدا ولكن قد يكونان شهار والآن يكون المستفيد من الإأفي الواقع 

  .شخصان مختلفان 

ن المسؤولية إشهار لحسابه فيكون  المعلن  شخص معنوي ويتم الإفي حالة  ما  ماأ    

دارة إدانة رئيس مجلس  إوهذا ماقضت به محكمة باريس به الشركات ذمسيري هتقع على 

سعار معقولة وتضح بعد أشركة للعقارات الذي قامت شركته بالاعلان عن عقارات للبيع ب

هلك في الوقوع في خداع حول الخدمة دى بالمستأمما ن سعر العقارات مرتفع جدا ألك ذ

  يمكن لمسيري الشخص المعنوي تفويض سلطاتهم على كما ، 3شهارالمطروحة في الإ

                                                           
1
 -(M) HAZAN,publicité monsonger;Voir sit dea-dtcim.uparis2.fr/cour-2009.pub-mensonger;pdf. 

 
2
 -(M) HAZAN,op. cit, p 10. 

 
3
 -Cass.crim,18 mai 1994,n°93-81,bull.crim,n°189,V ,(H) MATSOPOULO , généralisation de la    

responsabilité pénal des personnes morales, Revue des Société 2006, p483. 
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   .1 ساس القواعد العامةأ

ن يكون تفويض السلطات حقيقي ويحقق نفس أما بخصوص تحمل المسؤولية ،فيجب أ      

الفعال في تقرير مسؤولية في فرنسا الدور  2001جويلية  12وكان لقانون  ،النتائج 

  .2 شهار الخادعالشخص المعنوي بالنسبة لجريمة الإ

شهار الخادع ،ففي في وجود شبكة لتسويق ،يصعب تحديد المعلن المسؤول عن الإ   

شهارية وبالتالي هو المسؤول ساس يعد ممول السلع والخدمات هو صاحب الرسالة الإالأ

ن من مهام الموزع أرون على ظضاة المحاكم ينالات قح،ولكن في الكثير من الصلي الأ

و الممول قبل طرح المنتج في نقاط أشهارية الصادرة سواءا من المنتج مراقبة الرسالة الإ

بالإضافة  السلع  ىلك مراقبة العلامات الموضوعة علذي خداع قد يقع ،كالبيع ،تجنبا لأ

جات الموضوعة في المحلات فالموزع ليس مسؤول عن سعر البيع الخاص بالمنتو  ،تغليفلل

طار عملية إشهار في إا قام بمبادرة شخصية تتمثل في بث ذإصليا أ،في حين يعد فاعلا 

  .3لمصلحة محله ترويج

  

  

  

                                                           
1
 -   (R) BOUT,(M)BRUSCHI,(M) LUBY,(S) POILOT, les sanction de la publicité trompeuse, lamy Droit 

     Economique, con, dis, cons, éd, 2001p 1103. 

 
2
 -(Y) ASSOULINE,le Droit pénal de la publicité,Lamy droit pénal des affaires,éd 2001,p 910. 

 

 
3
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  مسؤولية شركاء المعلن:الفرع الثاني

خرى تتدخل في أطراف أ،ولكن هناك  الخادعشهار ن المعلن هو المسؤول الفعلي عن الإإ   

لى المستهلك ،وتعتبر شريكة للمعلن ،مثل إيصالها إ،وتساهم في شهارية العملية الإ

  . علانيةالإالتي تنقل الرسالة شهارية الوكالات ،والدعائم الإ

ينا ،ولكن في العديد من أصليين كما ر أفيعتبران فاعلين  والموزعما بخصوص الممول أ  

لك ذة ،ولكن رغم سؤوليتهم الجزائيساس شركاء للمعلن وتطرح مأالحالات يصنفون على 

ن التضليل كان بفعل أنهم حسنوا النية ،و أنفسهم بحجة أيستطيع الشركاء الدفاع عن 

  .1المعلن

  

  العقوبات المقررة لجريمة:المطلب الرابع   

  الإشهار الخادع                                    

  

ستهلاك الإجاء في مدونة  شهار الخادع وفقا لمايمكن تقسيم العقوبة المقررة لجريمة الإ    

  :يما يلك 1993الفرنسي 

  

  

                                                           
1
 - (M) HAZAN,  op.cit, p 12. 
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  صليةالعقوبات الأ :ول الفرع الأ 

دنى أشهر كحد أقصى وثلاثة أوتتمثل في عقوبة الحبس التي تترواح بين عامين كحد    

حدى هاتين العقوبتين  ،طبقا إو أ يور 37500لى إلى غرامة مالية تصل إبالضافة 

ستهلاك الفرنسي ،كما سمح المشرع للمحكمة قانون الإ من L213-1و L211-6 للمادتين 

قضي بغرامة تن ألها جاز أشهارية ،فقتصادية للحملة الإبتحديد الغرامة بحسب القيمة الإ

  .شهاريةبالمئة من نفقات الحملة الإ50 لى إقصى تصل في حدها الأ

التي تساعدها ن تطلب تزويدها بجميع البيانات والمستندات أن للمحكمة أا ويلاحظ ذه  

ورو أ45000ن تحكم على المعلن بغرامة تصل أشهارية ،ولها في تحديد تكاليف الحملة الإ

 سه البيانات والمستندات ،فضلا عن الحكم عليه بنفذتقديم هخر فيه عن أعن كل يوم ت

  . 1مرها ن لم يمثل لأإو المضلل أشهار الخادع عقوبة الإ

 

  العقوبات التبعية:الفرع الثاني

مرا وجوبيا بالنسبة أدانة المعلن إالحكم الصادر بجعل المشرع الفرنسي في عقوبة نشر     

 و نتشاردانة  ينشر عادة في صحف واسعة الإحكم الإن نشر أ،ومما لاشك فيه 2للمحكمة 

صلية ،ولعل السبب في ذلك ثره من جميع العقوبات الأأكثر فعالية من حيث أيعد جزءا 

هم عناصرالمحل التجاري وهو سمعة ومركز المعلن التجاري وهو أ  حدأنه يمس بألى إيعود 

،وهو يمس بذلك جمهور فيه فيمتنع عن التعامل معهما  ينعكس بشكل سلبي على ثقة ال

  .تصال بالعملاءلا وهو الإأجوهر تجارته 

                                                           
1
 -(Y) AUGUET,(N)DORANDEU,(M)GOMY,(S) ROBINNE,(V)VALETTE,Droit de la consommation,tout le 

droit,ellipses,2011,p 28. 
2
  .321بتول صراوة،مرجع سابق ،ص- 
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لى جميع التجار إموجهة  ن الحكم يمثل في نظرنا رسالةألى إشارة ولابد من الإ     

اته ،وكما ذلا تعرضوا للمصير إ لى الكذب والتضليل و إيحدرهم فيها من اللجوء  رينخالأ

  .شهار الخادع حتى قبل صدور الحكم في الدعوىمر نشر الإأن تأيجوز للمحكمة 

جراءات التقاضي ومرور زمن طويل إ أتزداد جسامة مع بط ثارن هذه الأأهذا ويلاحظ    

 هدافها كاملةأعلانية  من تحقيق الرسالة الإ يمكن ،عادة قبل صدور الحكم في الدعوى 

  .ثربحيث يصبح الحكم القضائي عديم الأ

شهار ظاهر الكذب ذا كان الإإلا إشهار قبل صدور الحكم لا يعمل به ن وقف الإأبيد    

شهارات التجارية نفسها ويقيد من حرية التعبير وشروط واضح التضليل يمس حرية الإ

  .1 وعةالمنافسة التجارية المشر 

شهار شهار تصحيحي،حيث يعتبر الإإمر المعلن بنشر أن تأكما يمكن للمحكمة   

ه الحالة ذ،في ه1973ستحدتها القانون الفرنسي لسنة إالتصحيحي عقوبة تكميلية جوازية 

لك ذكثر على نفقة المحكوم عليه و أو أشهار تصحيحي إو ببث أيطلب القاضي بنشر 

ا التدبير ،كما يمكن ذتخاد هإلخادع حتى يتحقق الهدف من شهار استعمال نفس وسيلة الإإب

مر ،يقوم بتنفيد هذا متتال للأجراء  ،وفي حالة عدم الإا الإذمنح المعلن مدة لتنفيد ه

ن أولهذا يرى البعض ضرورة ، 2جراء وكيل الجمهورية وطبعا على نفقة المحكوم عليه الإ

  .3 متروك لتقدير القاضي تيارياخإلزاميا وليس إشهار التصحيحي يكون الإ

حاط أمتكاملا وجد تنظيما قانونيا أالفرنسي  المشرعن أمن كل ما تقدم يمكننا القول   

خرى حاطة تامة مما زاد في فعالية معالجته فضلا عن النصوص الجنائية الأإالموضوع 

قانون أ نشما التشريع الجزائري فلا يزال لم يواكب التشريعات المقارنة ويأكالنصب والخداع ،

  .شهاريإطر سليمة حماية للمستهلك في حالة وجود خداع أو وضعه في   شهارخاص بالإ

  

                                                           
1
  .265رضا متولي وھذان ،مرجع سابق ،ص - 

  
2
  .327سعيد الزرقد ،مرجع سابق ،ص  - 

3
  .328سعيد الزرقد ،نفس المرجع،ص - 
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  :ةــــــالخاتم

ركانه أع من حيث ماهيته و دشهار الخالى دراسة موضوع جريمة الإإبعدما تطرقنا   

ستنتاجات التي قادتنا تيره على المستهلك ،توصلنا إلى العديد من الإأوبالأخص مدى ث

إلى الأهمية التي يعتريها موضوع الإشهار  إقتراح بعض التوصيات ويعود ذلكلى إرها بدو 

  .في الوقت الراهن الخادع 

إن موضوع الإشهار التجاري ،كما سبق التطرق إليه من المواضيع الحيوية والناشطة   -  

على  نتاجحيث يعتبر من وسائل تنشيط الثروة وعرض الإفي مختلف الدول ومنها الجزائر ،

  .لى المستهلك أو المستخدم إسلسلة تبتدأ من المنتج أو الموزع و تنتهي الجمهور ،عبر 

في تعريف الجمهور المستهدف بخصائص و منافع السلعة  شهاريكمن الهدف من الإ     

أو الخدمة المراد ترويجها بمصداقية بعيدا عن الكذب و الخداع، وذلك من خلال خلق حالة 

شهارية تجاه السلع و الخدمات ، بواسطة واحدة من الوسائل الإإول النفسي من الرضا و القب

علانية لا تكون الرسالة الإأالمتاحة ،سواءا مسموعة أو مقروءة أو مرئية كانت ،شريطة 

  .لى الوقوع في الخطأإو مضللة تؤدي بالمستهلك أمخالفة للنظام العام 

نه لم يحضى بعناية ألا إقتصادية ي الحياة الإهميته الكبيرة فأشهار التجاري رغم ن الإإ    

كتفى ببعض النصوص القانونية إالتشريع الجزائري ، الذي لم يضع قانونا خاصا به ،و 

لى إقتصاديين للجوء عوان الإمر عن الأشهار ،مما سهل الأمورا مستقلة عن الإأالتي تنظم 

شهار ر الى ظهور جريمة الإمدت في نهاية الأأشهاري ،التي وسائل التضليل والخداع الإ

ي راح ضحيته مجموعة كبيرة من المستهلكين، و هذا طبعا في غياب الثقافة ذالالخادع ،

ستهلاكية لدى الجمهور ،وهذا على خلاف التشريع الفرنسي الذي واكب التطورات الإ

  1963شهار الخادع بقانون نشاء جريمة الإإقتصادية في السوق ،حيث كان السباق في الإ

نستنتج أيضا    Chatalدخلها بقانون أوآخرها التعديلات التي  1993لى إ 1973ثم قانون 

المشروعة فيؤدي وظائف على ضوء ما درسناه أن الإشهاريساعد في تنمية قواعد المنافسة 

 تخدم مصلحة المحترف والمستهلك على حد سواء إلا أنه قد يكون في الوقت ذاته أذاة 
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ر على حرية المستهلك في الخيار وتهدد من جهة فكرة المنافسة لتضليل والخداع ،فتأث

  .على مستوى السوق  الإنفلاتالنزيهة ،هذا ما يؤدي إلى 

جعل السوق شهارية في الجزائر،ما يلاحظ أيضا أنه في غياب قانون ينظم العملية الإ -  

ت يعتمدون في الوطنية تسودها الفوضى ولا مبالاة ،مما جعل المعلننين ومصممي الإشهارا

قوى أن المعلن في مركز أرسالتهم الإشهارية على العديد من الطرق الإحتيالية ،فهنا نجد 

شهار وبالتالي ثر بالإأنه عالم بميزات سلعته أو خدمته ،على غرار المستهلك الذي يتلأ

 يقتني المنتوج ،الذي يفاجئ في النهاية أنه لا يستجيب لرغبته المشروعة ،مما يدفعه إلى

  .منه الغدائي أاللجوء للقضاء ،في حالة ما أدى المنتوج لخطر يهدد صحته أو 

نستنتج أيضا أنه في غياب قواننين منظمة للإشهار يلجأ المستهلك المضرور إلى     

حماية المدنية على أساس دعوى الحماية التي توفرها له القواعد العامة المتمثلة في ال

تعويض التي تعتبر غير كافية لجبر الضرر ،فهى تعتبر الإلتزام التعاقدي أو دعوى ال

ولى ،أما المسلك الثاني فهو الحماية الردعية التي تكون على أساس جريمة وقائية بدرجة الأ

  . النصب أو الخداع التي هى كذلك لا تفي بالغرض 

كذلك على ضوء ما سبق تناوله يمكن أن نستخلص أن الدور الذي تلعبه جمعيات     

ة المستهلك في التوعية والتحسيس والمقاطعة يبقى غير كافي في غياب الوعي لدى حماي

الطبقة المستهلكة ،خاصة في الوسط الجزائري ،رغم أن هناك بعض القضايا التي تدخلت 

،بالإضافة إلى إخراج منتوجات من السوق الوطنية فيها بصفة إيجابية ،وكانت سببا في

  .وقف بعض الإشهارات الخادعة 

لكن رغم ذلك تبقى مقيدة ،خاصة في مجال الثمثيل أمام الجهات القضائية،حتى وإن      

بأن تتأسس كطرف مدني من قانون حماية المستهلك وقمع الغش   21سمحت المادة 

  .لصالح المستهلك
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يمكن أن نقترح بعض بعد كل هذه النقاط التي توصلنا إليها من خلال دراستنا     

  .لمجال عسى أن نجد ثمارها في المستقبل القريبالتوصيات في هذا ا

قتصادية همية التي يكتسيها ،من الناحية الإشهار مدى الأالمتتبع لموضوع الإيلاحظ  

بإعتباره أداة لتعريف بالمنتوجات ،لذا تقتضي الضرورة أن يحظى بإهتمام أكبر من قبل 

شهارية ويكون عملية الإالتشريع الجزائري ،وذلك من خلال وضع قانون خاص به ينظم ال

المستهلك في حالة تعرضه لتضليل أو خداع من قبل العون  سندا قانونيا يرجع إليه

شهار يجرم الإقتصادي ،فقانون حماية المستهلك وقمع الغش خلا من أي نص قانوني الإ

شهار شهار وخاصة الإمن باب أولى أن تكون هنالك مواد تنظم الإالخادع ،حيث كان 

  .ذي كان موضوع دراستنا المضلل ،ال

الخاصة بالعملية جوانب ال،ملما بكل شهار التجاري قانون الإ يكون نأكما يجب  - 

داة الاعلان ،حتى أعلان أو شهارية من خلال تنظيم العلاقة بين المعلن ومكتب الإالإ

  .تكون المسؤولية مشتركة في حالة ما إذا كانت الرسالة مضللة

شهارية ،حتى لاتمس أو تخالف النظام ب توافرها في الرسالة الإتحدييد الشروط الواج -  

العام والأداب ،مع العلم أن المشرع الجزائري قد تبنى المبادئ العامة التي وردت في 

  .شهار ولكن رغم كل ذلك فهذا لا يكفي لمواجهة التجاوزات الإ

المختصة لإستفاء إعطاء فرص لجماعة المستهلكين في تقديم شكواهم إلى المصالح  -    

ضرار التي تسببها ،مع تعويض المتضرر من الأشهار الخادعحقوقهم من جريمة الإ

  .شهارات المنتوجات الغير مطابقة للإ

شهاري خاصة العمل على تشديد العقوبات ،بتقرير جزاءات كافية لردع من التضليل الإ -  

  .لهبالنسبة للمعلن بإعتباره المسبب الرئيسي 
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لسماح لجمعيات حماية المستهلك بالتأسيس كطرف مدني ،أمام الجهات القضائية ا -     

طريق المحاضرات والملتقيات عن  تح مجالات للتوعيةفلصالح المستهلك ،مع العمل على 

مور التي ترجع لصالح مع تعزيز التعاون مع مجلس حماية المستهلكين في كل الأ

  .و المنافس على حد سواءأالمستهلك 

علانية إلى الأخد بعين الاعتبار دعوة المعلننين ووكالات الإشهار والوسائل الإ -   

و بتها أالضوابط الشرعية لصحة الإشهار التجاري عند تصميم إعلاناتهم التجارية وعرضها 

  . على الجمهور 

،تضم تكثيف الجهود من أجل فتح مؤسسة خاصة تعمل على مراقبة الاشهارات  -  

لما فعل المشرع الفرنسي عند إنشائه ثين وممثلين عن المستهلكين ،مقتصادالأعوان الإ

قتداء بالدول المتقدمة كفرنسا والولايات مانع من الإ،فلا BVPعلان مكتب مراقبة الإ

  .عةدشهارت الخاالمتحدة ،والنظر إلى ماوصلت إليه في إطار حماية المستهلك من الإ
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  قائمة المراجع

  لعربيةباللغة ا: أولا

  :النصوص القانونية - 1

   :الأوامر - )أ

يتضمن  1966يونيو  8الموافق ل  1386المؤرخ في صفرعام  155-66أمر رقم ) 1

  .قانون الاجراءات الجزائية ،معدل ومتمم 

 1966يونيو سنة  8الموافق ل  1386صفر عام  18المؤرخ في  156-66مر رقم أ) 2

  .ومتمم العقوبات، معدليتضمن قانون 

،يتضمن إحداث شركة وطنية تسمى 1968يناير  05المؤرخ في  279-67أمر  رقم ) 3

  .02، ج ر عدد الوكالة الوطنية لنشر والاشهار 

،يتضمن تأسيس إحتكار الإشهار  1968بريل أ 26المؤرخ في  78 -68أمر رقم ) 4

  . 34،ج ر عددالتجاري 

أسيس الإحتكار الخاص ، يتضمن ت1971أكتوبر 19مؤرخ في   69-71الأمر رقم ) 5

  .90بالإشهار التجاري ،ج ر ،عدد 

،المتعلق بقمع السكر العمومي وحماية  1975ابريل  29المؤرخ في  26-75أمر رقم ) 6

  .القصر من الكحول
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المتعلق بإستغلال محلات بيع  1975جويلة  17المؤرخ في  41 - 75مر رقم الأ) 7

  .المشروبات

 1975سبتمبر سنة  26الموافق ل  1395رمضان  20المؤرخ في  58-75أمر رقم ) 8

  .معدل ومتممالمدني،يتضمن القانون 

 2003يوليو  19 الموافق ل 1424جمادى الاولى عام  19مؤرخ في  06-03أمر رقم ) 9

  .2003يوليو  23الصادرة في  44يتعلق بالعلامات ، ج ر عدد 

  :القواننين ) ب

ديسمبر  04الموافق ل  1411ولى عام جمادى الا 17مؤرخ في  31-90قانون رقم )  1

الملغى بالقانون  1990ديسمبر  05الصادرة  53المتعلق بالجمعيات ج ر ، عدد  1990

  .المتعلق بالجمعيات  2012جانفي  12المؤرخ في  06-12رقم 

يونيو سنة  23الموافق ل  1425ولى عام مؤرخ في جمادى الأ 02- 04قانون رقم ) 2

 27الصادة في  41المطبقة على الممارسات التجارية ، ج ر عدد، يحدد القواعد  2004

،ج ر 2010أوت  15المؤرخ في06-10بموجب القانون  ،المعدل والمتمم 2004يونيو 

  .46رقم

اوت سنة  14الموافق ل  1425جمادى الثانية عام  27مؤرخ في  08- 04قانون رقم  )3

اوت  14في  ةالصادر  52عدد نشطة التجارية ج ر شروط ممارسته الأب، يتعلق  2004

2004 .  
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، يتضمن  2008فبراير  25الموافق ل  1429صفر  18مؤرخ في  09- 08قانون ) 4

  .2008ابريل  23الصادرة في  21دارية ج ر عدد جراءات المدنية و الإقانون الإ

يونيو سنة  25الموافق ل  1429جمادى التانية عام  21مؤرخ في  12-08قانون رقم ) 5

الموافق ل  1424ولى عام المؤرخ في جمادى الأ 03-03مر رقم ل ويتمم الأيعد 2008

  .والمتعلق بالمنافسة ،معدل ومتمم  2003يوليو  19

 2008يوليو سنة  20الموافق ل  1429رجب عام  17مؤرخ في  13-08قانون رقم   )6

 16الموافق ل 1405جمادى الاولى عام  26المؤرخ في  05-  85يعدل ويتمم القانون 

  .، المتعلق بحماية الصحة و ترقيتها ، معدل و متمم  1985فبراير

، 2009فبراير  25الموافق ل  1430صفر عام  29مؤرخ في  03-09قانون رقم   )7

  .2009مارس  8، الصادرة في 15يتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، ج ر عدد 
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  :المراسيم) ج

،يتضمن تعريب الإعلانات 1974أبريل 3ؤرخ في م  76-74المرسوم التنفيدي رقم ) 1

  .29 الخاصة بالإشهارالتجاري، ج ر ، عدد

،يتضمن إعادة تنظيم 1986ديسمبر 2مؤرخ في  283-86التنفيدي رقم  ومالمرس) 2

  .49،ج ر ،عدد  04الوكالة الوطنية لنشروالإشهارولاسيما المادة 

 1990يناير  30الموافق ل  1410في رجب عام مؤرخ  39-90المرسوم التنفيدي رقم  )3

  .1990،الصادرة سنة 05يتعلق برقابة الجودة وقمع الغش  ج ر عدد 

يناير  8،الموافق ل 1144جمادى التانية  22مؤرخ في  04-91المرسوم التنفيدي رقم ) 4

  .41،يتضمن تنظيم مهنة المحاماة ،ج ر،عدد 1991

،المتضمن مدونة  1992ليو يو  06المؤرخ في  276-92المرسوم التنفيدي رقم ) 5

  .52،ج رأخلاقيات الطب 

،المتعلق بتسجيل المنتجات 1992جوان  6مؤرخ في  284-92المرسوم التنفيدي رقم ) 6

،معدل ومتمم بالمرسوم 92، ج ر 53الصيدلانية المستعملة في الطب البشري ،عدد 

  .44،ج ر 2009جويلية  22مؤرخ في  09- 02التنفيدي رقم 

المتعلق بالإعلام   1992جويلية  06المؤرخ في  386-92تنفيدي رقم المرسوم ال) 7

،المستعملة في الطب البشري ،ج الطبي والعلمي الخاص بالمنتجات الصيدلانية 

  . 53ر،عدد،
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المتعلق بمعايير تحديد   1997يناير  18المؤرخ في  40-97المرسوم التنفيدي رقم ) 8

الصادرة في  05في السجل التجاري ،ج ر رقم  النشاطات والمهن المقننة الخاضعة للقيد

  .1997يناير  19

المتضمن تنظيم  2001سبتمبر  04في  المؤرخ 396-21المرسوم التنفيدي رقم ) 9

   .نشاطات صنع التبغ وتوزيعه

   )حسب الترتيب الابجدي ( :لفاتؤ الم - 2 

 :الكتب العامة باللغة العربية  - أ

جزائي الخاص ،الجزء الثاني ،الطبعة  الرابعة أحسن بوسعيقة ،الوجيز في القانون ال  )1

 .2006دار هومة ،الجزائر

 .1994أحمد محرز ،الحق في المنافسة المشروعة ،منشأة المعارف ،  )2

أحمد محمد الرفاعي ،الحماية المدنية للمستهلك إزاء المضمون العقدي ،دار   )3

 .1994النهضة العربية،مصر،

ية للمستهلك في القواننين الخاصة ،دراسة أحمد محمد محمود خلف ،الحماية الجنائ )4

 .2008مقارنة ،المكتبة العصرية لنشر والتوزيع ،مصر ،

لكترونية وفق مناهج المستهلك في العقود الدولية الإ ، حمايةأحمد عبد الكريم سلامة )5

 .2006الدولي الخاص، دار المعارف، الطبعة الأولى، القانون 
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لمستهلك في مجال عدم الاخلال بالاسعار أحمد محمد خلف ،الحماية الجنائية ل )6

 .1999وحماية المنافسة ومنع الاحتكار ،دار الجامعة الجديدة ،مصر 

 ،مصربكر عبد المهيمن ،القسم الخاص في قانون العقوبات ،دار النهضة العربية )7

2002. 

 بلحاج العربي ،الاطار القانوني للمرحلة السابقة على إبرام العقد في ضوء القانون )10

  .2010المدني الجزائري ،دراسة مقارنة،دار وائل لنشر 

بودالي محمد ،حماية المستهلك في القانون المقارن ،دراسة مقارنة مع القانون  )11

  .الفرنسي ،دار كتاب الجزائر

العقد ) الجزء الاول( بلحاج العربي ،النظرية العامة للإلتزام في القانون الجزائري  )12

  .2001يوان المطبوعات الجامعية،والارادة المنفردة،د

للمستهلك، قانون قمع الغش والتدليس، منشورات الحلبي  الجنائية الحمايةجندي ،  )13   

2002 -2004.  

جميل الشرقاوي ،النظرية العامة للإلتزامات ، الكتاب الاول، مصادر الالتزام دار   )14

  .1981النهضة العربية ،القاهرة،

مسؤولية التقصيرية للمنتجين والموزعين ،دراسة مقارنة بين جابرمحمود علي ،ال  )15

  .1995القانون المصري والفرنسي ،القاهرة،دار النهضة 

الثالثة  الأول، القاهرة، الطبعة ، الجزءالعامة للالتزام كامل، النظريةالدين  حسام )16

2000.  
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  .1990لقاهرة ،يعي،حماية المستهلك ،دار النهضة العربية،احسين عبد الباسط جم )17

رضا متولي وهذان ،الخداع الاعلاني وأثره في معيار التدليس ،دار الفكر والقانون  )18

  .2008للنشر والتوزيع،مصر 

سيد عمران السيد،حماية المستهلك أثناء تكوين العقد ،منشأة المعارف الإسكندرية  )19

1986.  

  .2011ان،الجزائر طيب بلولة ،قانون الشركات ،سلسلة القانون في الميد )20

  .2004الإسكندرية المعارف،  ، منشأةالعقدية للمستهلك ، الحمايةعمر عبد الباقي )21

  عبد المنعم برج، نظرية العقد في قوانين البلاد العربية، دار النهضة العربية  )22

1974 .  

ني علي علي سليمان ،النظرية العامة للإلتزام ،مصادر الإلتزام في القانون المد  )23

  .2003الجزائري،الطبعة الخامسة 

،موفق لنشر والتوزيع ،الجزائر )النظرية العامة للعقد(علي فيلالي ،الإلتزامات  )24

2001.  

دراسة في القانون المدني (عامر قاسم أحمد القيسي ،الحماية القانونية للمستهلك  )25

  .2002،عمان ،الدار العلمية الدولية،ودار التقافة لنشر والتوزيع )والفرنسي 

  .1992مكتبة الجلاء،،الجوانب القانونية لمرحلة التفاوض ،عبد العزيز محمود  )26

علي بولحية بن بوخميس ،القواعد العامة لحماية المستهلك والمسؤولية المترتبة  )27

  .2002عنها في التشريع الجزائري ،دار الهدى 
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الحلبي  ، منشوراتمقارنة المستهلك، دراسة إبراهيم، حمايةعبد المنعم موسى ) 28

  .1992الحقوقية 

  .1995،عامر حسين ،المسؤولية المدنية ،الطبعة التانية ،دار المعارف الاسكندرية )29

عامر محمود الكسواني ،التزوير المعلوماتي للعلامة التجارية ،دراسة تحليلية  )30

  .2010لتوزيتأصيلية ،مزودة ومدعمة بالاجتهادات القضاية ،دار التقافة لنشر وا

دراسة في الظاهرة الاجرامية "عبد الفتاح بيومي حجازي،الجريمة في عصر العولمة  )31

  .2008،دار الفكر الجامعي "المعلوماتية

عبد المنعم البدراوي ،النظرية العامة للإلتزلمات ،مصادر الإلتزام،الجزء الأول      )32

  .1993،مطبعة النهضة العربية ،بيروت 

ح،قانون حماية المستهلك الجديد ،المبادئ،الوسائل،والملاحقة مع دراسة غسان ربا )33

  .2011مقارنة،بيروت ،الطبعة التانية ،

فرحة زراوي صالح،سلسلة قانون الاعمال ،الكامل في القانون التجاري ،الحقوق  )34

ن دبية والفنية ،إبن خلدو الفكرية ،حقوق الملكية الصناعية والتجارية،حقوق الملكية الأ

  .2005،الجزائر،لنشر والتوزيع 

فريد منعم جبور ،حماية المستهلك عبر الأنترنت ومكافحة الجرائم  )35

  .2004،الالكترونية،دراسة مقارنة

  .2007دار الجامعة الجديدة،قادة شهيدة ،المسؤولية المدنية للمنتج ،دراسة مقارنة، )36
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كترونية ،دراسة مقارنة تجارة الإموفق حماد عبد ،الحماية المدنية للمستهلك في ال )37

  .2002،مكتبة السنهوري،منشورات الزين الحقوقية

محمد السوري،الغش في المعاملات المدنية ،دراسة مقارنة ،رسالة دكتورا،دار الفكر  )38

  .2007لنشر والتوزيع،المنصورة

رادة والإمحمد صبري السعدي ،شرح القانون المدني ،النظرية العامة للإلتزام ،العقد  )39

  .2004المنفردة ،دار الهدى ،ج،الطبعة الثانية 

معوض عبد التواب ،الوسيط في شرح جرائم الغش والتدليس وتقليد العلامات  )40

  .1985التجارية ،ديوان المطبوعات الجامعية،

محمد عبد القادر ،مسؤولية المنتج والموزع ،دراسة في قانون التجارة الدولية مع  )41

  .2004فقه الإسلامي،القاهرة ،دار النهضة المقارنة بال

ت ،دار محمد عبد الظاهر حسين،المسؤولية القانونية في مجال شبكات الأنترن )42

  .2002النهضة العربية ،مصر 

محمد صبحي نجم ،شرح قانون العقوبات الجزائري ،القسم الخاص ،ديوان  )43

  .20،2002المطبوعات الجامعية ،الجزائر ،طبعة 

  .1996نباصي ،حماية المستهلك في الفقه الإسلامي ،دار المعارف ،مصر نتر  )44
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  :الكتب الخاصة -ب 

القانونية من الخداع الإعلاني ،مجلة الحقوق الكويتية أحمد سعيد الزرقد ،الحماية  )1

1995. 

 .1992،ردن أحمد شاكر ،الإعلان ،دار وائل لنشر ،عمان، الأ )2

التجارية بين القانون والإجتهاد ،دراسة  أنطوان الناشف ،الإعلانات والعلامات )3

 .1999تحليلية ،منشورات الحلبي الحقوقية ،

بتول صراوة عبادي ،التضليل الإعلاني التجاري وأثره على المستهلك ،دراسة مقارنة  )4

 .2008،،منشورات الحلبي الحقوقية

 .1973حسين محمد سمير، مداخل الإعلان، الطبعة الأولى، مصر  )5

ن، الخداع الإعلاني وأثره في معيار التدليس، دار الفكر والقانون رضا متولي وهذا )6

 . 2008للنشر والتوزيع، مصر 

مقارنة،الطبعة الأولى  ، دراسةالإعلان في القانون سليمان، عقدشيراز عزيز  )7

2008. 

عبد السلام ابو قحف،أساسيات التسويق،جامعة الاسكندرية،دار الجامعة الجديدة  )8

2006. 

د عبد الفضيل ،الإعلان عن المنتجات والخدمات من الوجهة القانونية محمد أحم)  10

  .1999مكتبة الجلاء،مصر 
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) 12  .1985مصري محمد أحمد ،الإعلان ،مؤسسة شباب الجامعة ،الإسكندرية ،) 11

خوري،المؤسسة  نايجل فوستر ،المرشد إلى الدعاية والإعلان ،ترجمة جورج فوستر 

 .1991بيروت ،الطبعة الأولى ،العربية للدراسات والنشر ،

 هدى قشقوس ،الإعلانات غير المشروعة في نطاق القانون الجنائي ،دار النهضة ) 13  

  .1998،العربية ،القاهرة

  

 :المذكرات  الرسائل و - 3

 :الرسائل الجامعية  - أ

طروحة لنيل شهادة أ، الحماية القانونية للمستهلك في التشريع الجزائري، بودالي محمد ) 1

  .2003-2002، توراه دولة في القانون ، كلية الحقوق، جامعة سيدي بلعباسدك

علي عبد الكريم محمد المناصير ، الاعلانات التجارية مفهومها واحكامها  ، رسالة  )2

  .2007صوله ، عليه الدراسات العليا الجامعة الاردنية أدكتوراه في الفقه و 

ت التجارية ،احكامها و ضوابطها في الفقه عبد المجيد محمود الصلاحين ، الاعلانا )3

  .الاسلامي رسالة دكتوراه في الشريعة ، الجامعة الاردنية 

طروحة لنيل شهادة أ فتاك علي،تاثير المنافسة على الالتزام بضمان سلامة المنتوج،) 4

  .2007-2006) السانية(دكتوراه دولة في القانون ، كلية الحقوق ، جامعة وهران 
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يخلف ،خصوصية الإشهار التلفزيوني الجزائري في ظل الانفتاح الإقتصادي فايزة  )5

أطروحة لنيل شهادة دكتورا في علو الإعلام والإتصال ،كلية الإعلام و الإتصال الجزائر 

2004-2005.   

مقارنة،  كتو محمد الشريف ،الممارسات المنافية للمنافسة في القانون الجزائري ، دراسة )6

تيزي  هادة دكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق، جامعة مولودمعمري،طروحة لنيل شأ

   .2004-2003 ، وزو

 

 :المذكرات الجامعية   -  ب

  

بلقاسمي رابح ،الاشهار والتوازن المالي لصحف الوطنية في الجزائر،دراسة مقارنة  1)

والإتصال  مذكرة لنيل شهادة  ماجستيرفي علوم الاعلام"وصوت الاحرار" "الشعب"ليوميتي 

،جامعة الجزائر للعلوم السياسية والإعلام ،قسم علوم الإعلام و الاتصال  السنة الجامعية 

2006-2007.  

  .2002-2001بلغيشي مريم ،الحماية الجنائية للإشهار ، بن عكنون ،الجزائر) 2

فرع جدايني زكية ،الاشهار والمنافسة في القانون الجزائري ،مذكرة لنيل شهادة ماجستير  )3

  .2000قانون الاعمال بن عكنون ،الجزائر 

جرعوت الياقوت ،عقد البيع وحماية المستهلك في التشريع الجزائري،مذكرة لنيل شهادة  )4

  .2006،الماجستير في القانون،فرع العقود و المسؤولية،كلية الحقوق،جامعة الجزائر
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ة لنيل شهادة الماجستير زوبير أرزقي ،حماية المستهلك في ضل المنافسة الحرة ،مذكر  )5

  .2011،جامعة مولود معمري،تيزي وزو،"فرع المسؤولية المهنية "في القانون 

عبد االله محمود،حماية المستهلك في التعاقد الاكتروني ،دراسة مقارنة،مذكرة لنيل شهادة ) 6

  .2009ماجستير في القانون ،نابلس،فلسطين،

كرة من أجل الحصول على شهاذة فهيمة ناصري،جمعيات حماية المستهلك ،مذ) 7

الماجستير ،فرع العقودوالمسؤولية ،كلية الحقوق ،بن يوسف بن خدة ،جامعة 

  .2003الجزائر،

قندوزي خديجة ،حماية المستهلك من الإشهارات التجارية ،مذكرة لنيل شهاذة ماجستير  )8

  .2006قانون الاعمال ،بن عكنون ،الجزائر 

لإعلان في المؤسسة الإقتصادية الجزائرية ،مذكرة لنيل كوسي ليلى ،واقع وأهمية ا )9

العلوم التجارية ،دراسة حالة مؤسسة إتصالات الجزائر للهاتف النقال شهادة الماجستير في 

  .2008ليس ،جامعة منتوري، قسنطينة موبي

 : مذكرات التخرج -ج 

المدرسة كرة تخرج من ذاية القانونية من الإشهار الكاذب ،محممحمد بوداود ،ال  )1

 .2005-2004الوطنية للقضاء ،الجزائر العاصمة ،السنة الدراسية 
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  :المقالات )3

رباحي أحمد ،أثر التفوق الإقتصادي للمحترف في فرض الشروط التعسفية في .أ )1

جامعة عدد خاص ، القانون الجزائري والمقارن ،مجلة إقتصاديات شمال إفريقيا ،

 .الشلف،الجزائر

جمعيات حماية المستهلك في ضل تزايد ظاهرة الغش التجاري  أحمد العيتم ،أهمية )2

 .www.al.jazirah.comعالميا ،مقال منشور على موقع ،

أحمد سعيد الزرقد ،الحماية القانونية من الخداع الاعلاني في القانون الكويتي  )3

 .1992والمقارن،مجلة الحقوق الكويتية ،العدد الأول 

أو الخادع ،مجلة العلوم الإنسانية ،كلية الحقوق بن يمين يمينة ،الإشهار الكاذب  )4

 .2009ديسمبر-32والعلوم السياسية ،جامعة منتوري قسنطينة،عدد 

مجلة القانون ،كلية الحقوق ،جامعة بودالي محمد ،الحماية من الخداع الإشهاري ، )5

 .سيدي بلعباس

هلك بودالي محمد ،مدى خضوع المرافق العامة ومرتفقيها لقانون حماية المست )6

 -2002-2،الرقم  12المدرسة الوطنية للإدارة ،المجلد مجلة المستهلك ،مجلة 

 .24العدد 

،المجلة النقدية ) الوسم والإشهار(جبالي واعمر ،حماية رضا المستهلك عن طريق  )7

 . 2006،تيزي وزو 02للقانون والعلوم السياسية ،كلية الحقوق ،جامعة مولود معمري ،العدد 
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الزرقد ،حدود مشروعية الإعلانات التجارية  لحماية المتجر حسين فتحي  )8

 . 1999حاماة المصرية ،العدد الأول والمستهلك مجلة الم

  زوايمية رشيد ،القانون النشاط الإقتصادي ،مبدأ المنافسة الحرة ،كلية الحقوق   )9

 .،مقال غير منشور1998جامعة مولودي معمري ،تيزي وزو،،

د االله،المسؤولية الجنائية في الإعلان التجاري ،مجلة شلتاوي محمد عب  )10

  .1998الشرطة،الإمارات 

عبد الفضيل محمد أحمد ،جريمة الخداع التجاري في القانون السوري ،مجلة  ) 11  

  .1996الحقوق الكويتية 

محمد شريف كتو ،حماية المستهلك من الممارسات المنافية للمنافسة ، مجلة المدرسة  ) 12

  .12،2002،المجلد 12،العدد 12ة للإدارة ،المجلد الوطني

،مساهمة القضاء في حماية العلامات التجارية،المجلة القضائية محمد مسيري   )13

  .2004،العدد الثاني  2004المحكمة العليا قسم الوثائق 

هامل محمد الهواري ، دور الجمعيات في حماية المستهلك ،مجلة العلوم القانونية  )14

  .2005رية ،عدد خاص ،مكتبة الرشاد لطباعة والنشر والتوزيع ،الجزائر والإدا

يوسف الجيلالي ،الإتصال بشأن مخاطر المنتوجات والخدمات الإستهلاكية ،مجلة  )15

    .2006القانون الاقتصادي والبيئة ،كلية الحقوق ،وهران 
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  :المداخلات   ) 4

ملتقى .الخداع والغش التسويقي  داوي شيخ ،تحليل آليات حماية المستهلك في ظلأ )1

وطني حول خماية المستهلك من الغش التسويقي ،كلية العلوم الاقتصادية وعلوم 

 .التسيير،جامعة الجزائر

المستهلك ،مجموعة أعمال الملتقى سامية لمونية ،دور الجمعيات في حماية  )2

معهد  حماية المستهلك في ضل الإنفتاح الإقتصادي ،المنظم من قبل الوطني حول

 .2008العلوم الإقتصادية والإدارية بالمركز الوطني بالوادي 

القيلولي ،غش الأغدية وحماية المستهلك ،بحث مقدم إلى مؤتمر حماية سميحة  )3

 .1995المستهلك في القانون والشريعة ،عين شمس 

عمر العلاوي ،دور وأهمية الجودة والتقيس في حماية المستهلك ،الملتقى الوطني  )4

ية المستهلك في ظل الإنفتاح الإقتصادي ،المركز الوطني بالوادي حول حما

2008. 

فاتح كمال ،الحماية الجنائية للمستهلك في إطار القانون المتعلق بالزجر عن   )5

الغش في البظائع ،الملتقى الوطني حول حماية المستهلك ،كلية الحقوق،جامعة 

 2002،فاس
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عقد الإدعان ،بحث مقدم لندوة حماية محمد إبراهيم بنداوي ،حماية المستهلك في  )6

المستهلك بين الشريعة والقانون ،كلية الشريعة والقانون ،جامعة الإمرات العربية 

  .1998ديسمبر  7-6المتحدة ،يومي 

  :المحاضرات) 5

-2009دليلة زناكي ،قانون التوزيع ،محاضرات ماجستير ،كلية الحقوق،جامعة وهران ) 1

2010.   

ستهلاك ،محاضرات ماجستير ،كلية الحقوق،جامعة انون الإدليلة زناكي ،ق) 2

  .2010-2009وهران،

الشركات، محاضرات ماجستير، كلية الحقوق، جامعة  محمد، قانونصالح ) 3

  .2010-2009وهران

 -2009مروان محمد ،القانون الجنائي ،محاضرات ليسانس،كلية الحقوق،جامعة وهران ) 4

2010  

،محاضرات ماجستير ،كلية الحقوق،جامعة وهران  اصةالعقود الخناصر فتيحة ،) 5

2009-2010.  
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:الملخص

ویق المنتجات ،إذ یعتبر حلقة وصل بین لا یخف أن الإشھار یعتبر من أھم وسائل تس
ما یحتاج إلیھ المستھلك في المرحلة فالتجاري ، الإیصالالمستھلك والمھني وھو أحد أوجھ 

أي الإمداد بكل المعلومات المتعلقة بالسلعة أو السابقة لإبرام العقد ھو التنویر المعلوماتي
.الخدمة ما یمثل حمایة لھ

الخداع استعمالولكن ما أصبح یلاحظ أن العدید من الأعوان الاقتصادیین یلجئون إلى 
والكذب في الإشھار وھذا ما یشكل خطرا على أمن وسلامة المستھلك من جھة والتاجر من 

.مة الإشھار الخادع یسمى بجریجھة أخرى،ھذا ما

المشرع حمایة للمستھلك من الخادع، وضعنتیجة لكل ھذه الأضرار التي یسببھا الإشھار 
ومنع لسوق،یكون ھنالك ضبط وجزائیة، حتىبتقریر حمایة مدنیة التجاوزات، تمثلتھذه 

.كل عملیة خداع أو تضلیل في الإشھار التجاري
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